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© قال المؤلف 35آثه: 
[ويعَقدٌ لا هَرْلا: بالقول الدًال علّى البيع والشَّرَاء. وا 
أعطني بهذا حُبرًا. فيعطيه ما يَرْضِيه. 


ل تبي 
وشرّوطه سَبْعَة 
أَحَدَهًَا: الرّضَا. فلا يَصِحٌ: بيع المُكره بغَير حق. 
ا الاش قلا َصځ: بِيُ المميره والسَفِيه» ما لم يَأذَن وَلِيهُمَا. 


الثالث: کون المبيع مال فلا يصح بَيعٌ الحَمْرِء والكلب» والميئة. 
0 ا 
بيخ الفُضُولِيٌ» ولو أَجِيرَ بَعْدٌ. 

ا القَدرَةٌ على تسليمه. قلا يَصِحٌ: بَيعُ الآبق» والشارد» ولو 
لقادر على تحصيلهمًا. 

السَّادسٌ: مَعرِقَة النّمْنَ والمُثمّن» إِما: بالوضفيء أو: المُسْاهَدَةِ حَالَ 
العقدء أو بُ يتسير. ا 

السّابِعٌ: ون ل ا د بعنّكَ إذا جاءً رأ س الشّهر. 
أو: إِنْ رضي رَيد. . ويصِحٌ : : بعت وقَبلتٌ إن شاء اله 

ومن باع علوم مهولا كم ذز علمه: اح في في العام يقشوله 

وإن َعذَرَ مَعرِفَه المَجهُولء ولم يب ثم من المَعلُوم: فباطل]. 


ل سے مره 


افتتح المصنف يياه أبواب المعاملات بكتاب البيع» وأبوابٌ 
المعاملات من أهم أبواب الفقه؛ لعموم الحاجة إليها من جميع الناس» 
فكل إنسان يحتاج إلى تبادل المنافع مع غيره» إما: ببيع» أو شراء» أو 
إجارة» أو نحو ذلك. 

وتبرز الحاجة إلى هذا الباب بسبب ما استجد في الوقت الحاضر في 
حياة الناس من معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل» ولا بد لطالب 
العلم أن يضبط الأصول والقواعد في باب المعاملات؛ حتى يعينه ذلك 
على معرفة حكم الشرع فيهاء ويتأكد ذلك في حق من يتعامل بالتجارة؛ 
كما كان عمر َه يقول: «لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين»'. 

والأصل في المعاملات هو الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه 
وهذا بخلاف العبادات التي الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل 
بمشروعيته؛ ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة» فقال أحدهما: إنها حرام» 
وقال الآخر: إنها حلال» فالذي يُطالب بإقامة الدليل هو من يقول: إنها 
حرام. أما من يقول: إنها حلال فغير مطالب بالدليل؛ لأن معه الأصل 
وهو الحل والوباحة. 


.(EAV) oV /۲Y أخرجه الترمذي:‎ (۱) 


ي كتابالبيع مع 7 8 


ولو اختلف اثنان فى عبادة. فقال أحدهما: إنها مشروعة» وقال 
الخو بها غير جروت اللي کا ا ی ن 
مشروعة؛ لأن الذي يقول: إنها غير مشروعة معه الأصل. 

ويستطيع الإنسان بالتفقه في أبواب المعاملات أن يصل إلى غرضه 
في كثير من الأمور من غير أن يقع في الحرام» ويدل على ذلك قصة 
حديث أبي هريرة كله ان ر سر ل لله اتتا رجلا قل غ 
فجاءه بتمر ججنيب”"''» فقال رسول الله يكِّ: «أكل تمر خيبر هكذا؟», 
قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول الله ية «لا تفعل» بع الجَمْء'" بالدراهم, ثم ابتع 
بالدراهم جَنِيبًا) 7" والنتيجة في الحالتين واحدة» فلو باع صاع تمر 
بصاعين حصل على غرضه. وهو الحصول على تمر جيد مقابل تمر 
رديء» ولو عمل بما أمر به النبي َة من بيع التمر الرديء بالدراهم» ثم 
شراء التمر الجيد بالدراهم حصل على غرضه كذلك» لكنه في الصورة 
الأولى وقع في عين الرباء وفي الصورة الثانية كانت معاملته مباحة» 
وهذا من ثمرة الفقه في الدين. 


وهذا يدل على أن الفرق بين الحلال والحرام في مسائل المعاملات 


. ٠١١ /١ الجَنِيبٌ: هو التَّمْر الجيّد. ينظر: غريب الحديث. لابن الجوزي:‎ )١ 

(۲) المراد بِالجَمْع هنا: الثّمْر الرديء» أو المختلط من أنواع متفرقة الذي لا يرغب فيه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .۲۹٦/۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۷۷ (۲۲۰۱)» ومسلم: ۳/ 1516 (1991). 
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دقيق؛ ولهذا يشتبه الحلال منها بالحرام على بعض الناس» ويرون أنه 
لا فرق بينهماء > كما وقع ذلك من الكفار» حيث حكى الله عنهم أنهم 
قالوا: لوا: إِمَما لبهم مكل ايا 4 أ ي: ليس هناك فرق بين البيع والرباء 
قال الله -تعالى-: ذلك يأتهم الوا ا وَأَحلَّ أله 
e‏ ه. فبيّن الله كلك الفرق بينهما في الحكم؛ 
لاختلااف حقيقة البيع عن قيقة حقيقة الربا. 

وينبغي للمسلم مع التفقه في الدين أن يتحرى الصدق والبيان في 
تعاملاته» فالصدق والبيان من أسباب حلول البركة في البيع والشراء 
ويدل لذلك حديث حكيم بن حزام وُه عن النبي ميو قال: «البَيّعَان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما مُحقّت بركة بيعهما»"". 

قوله: «كتاب البيع» البيع في اللغة: مطلق المبادلة» مشتق من الباع؛ 
لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء"”". 

واصطلاحًا: عُرّف بعدة تعريفات» من أحسنها تعريف الموفق بن 
قذامة» اماد الال بالمال؛ تملبكا وتملى )2 . 

والأصل في جوازه: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


755:71 ينطو تفسيز اين كفير:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 08/7 (۲۰۸۲)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۴ .)۱٥۳۲(‏ 
(9) المغني : ۳/ 148٠١‏ . 

() المرجع السابق. 


سم می 


أما الكتاب: فقول الله -تعالى-:#وأحل الله ألْسَيْمَ و حم لبوا 4 
[البقرة: .[YVo‏ 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها قول النبى كَكلِةِ: «البَيّعَان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبَيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت 
بركة بيعهما» ‏ ومنها قوله يَكهِ: «رحم الله رجلا سَمْحا إذا باع» وإذا 
اشتری» وإذا اقتضى»”'"» ومنها قوله ية «لا يبع حاضر لبّاد» دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض»)””". 

(f) : : .اع‎ 

وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة“ 

والحكمة من ذلك: أن حاجة الإنسان قد تتعلق بما فى يد صاحبه» 
وصاحبه لا يبذله بغير عوض» فكان في إباحة البيع تيسيراً على الناس 
ودفعاً لحاجاتهو””. 

قوله: : ١وَيَنْعَقكَ‏ ينْعَقَدٌ -لا م لا اقول الال عَلّى الع وَالشَراء» وَبالْمُعَاَاة: 
كأغطني بهذا حبرا قيطي ما يرصيه) أفاد المؤلف بهذه الجملة أن البيع 
ينعقد ب: الصيغة القولية» والصيغة الفعلية. وسيأتى بيانهما -إن شاء 
الله تعالى-. 


)1( أخرجه البخاري: 08/7 (۲۰۸۲)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۴ .)۱٥۳۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ لاه .)7١17/5(‏ 

.)۱٥۲۲( ۱۱٣۷ /۳ أخرجه مسلم:‎ )۳( 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: 0/ ۳» والمغني : ۳/ ٤۸١‏ وفتح الباري لابن حجر: /٤‏ ۲۸۷. 
2( ينظر: المغني : ۳/ 48١‏ . 


0 هد» السلسبيل في شرح الدلیل وو 


وقوله: ١لا‏ هَرْلاً» يدل على أن بيع الهازل لا ينعقد. فلو أن أحداً من 
الناس قال: بعت سيارتي» ثم قال: كنت مازحاء فلا ينعقد البيع؛ وذلك 
الاين سير سب اورل بر ير 
و بعض أهل العلم لهذا الحكم بقول النبي كَللِ: اثلاث جهن 
جد وهَرْلَهُنَ جدٌ: النكاح»› والطلاق» والرجعة»"') قال الترمذي 
اال على دا أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهي)”" 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يي حصر هذه الأمور 
الثلاث بأن جدَّها جد وهزلها 15 فدل على أن غيرها جدهن جد 
وهزلهن هزل» لكن لا بد من قرينة تدل على أنه كان هازلاً في البيع» أما 
مجرد الدعوى بأنه كان هازلاً في بيعه فلا تُقبّل فإن وُجدت قرينة تدل 
على ذلك قُبلت» ويُحَلّف على أنه كان هازلاً. 

وقوله: «بالْقَوْل آلدّال عَلَى الب والشرَأء» هذه هي الصيغة القولية 
التي ينعقد بها البيع» وهي تتكون من الإيجاب والقبول. 

فالإيجاب هو: اللفظ الصادر من البائع» كأن يقول: بعتك الكتاب 
بكذاء أو خذ هذا الكتاب بكذاء أو نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه ا ماجه: .)3١794( 508/١‏ وأبو داود: ۲/ ۲۵۹ (219). والترمذي: 
(\1A€) AY /Y‏ وحسنه» والدارقطنى: ۳7۹/٤‏ )1(« والحاكم: ۲۱/۲ 
(۸۰۹) وصححه. 


(؟) سنن الترمذي: ۳/ .)۱۱۸٤( ٤۸۲‏ 


س چ كتاب البيع 
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري» كأن يقول: اشتريت. 
والصيغة القولية لا تنحصر في لفظ معين» بل كل لفظ دل على البيع 

حصل به المقصود. نحو: ملكتك بكذاء والبيع عبر الهاتف ينعقد بقبول 

المشتري بعد إيجاب البائع مباشرة. 
وقوله: «وَبالْمُعَاطاة: كأغطني بِهَذَا حيرا مَيُعْطيه مَا يُوْضِيه) هذه 

هي الصيغة الفعلية» وتتكون من: الأخذ» والإعطاء؛ وذلك بأن يدفع 

المشتري امن إلى البائع. ويعطي البائع السلعة للمشتري , أو يأاخذ 
المشتري السلعة التي يريدها برضا البائع» دون أن يكلم أحدّهما الآخر 

كأن يأتي إلى الخباز ويعطيه ريالاً ويأخذ منه خبزاً. 


والمسألة فيها خلااف بين الفقهاء. فڏذهب الجمهور اك أن البيع 
ينعقد بالقول وبالفعل”''؛ لأن المقصود Ea‏ 
البائع والمشتري؛ لعموم قول الله -تعالى-: إل تكرت در 
عن اض ينك © [النساء:۲۹]» والرضا في عرف الناس يحصل بالفعل 
وذهب الشافعية إلى أن البيع لا ينعقد بالمعاطاة إلا في المُحَمّرات" 


)١(‏ ينظر: المبسوط: ٠1١/٠١‏ وتبيين الحقائق: 4/ ٠٤‏ وشرح مختصر خليل للخرشي: 
٥ ٥‏ والمغني CAI:‏ . 
(۲( ينظر: المهذب: ۳/۲ والبيان: ٥‏ ؟1٠»‏ وروضة الطالبين: ۳/ ۳۸" . 


ولكن هذا القول مرجوح. وكثير من الشافعية لا يعملون به» ولا يسع 
الناس إلا قول الجمهورء وهو الذي تدل له أصول الشريعة» فإن الشارع 
لم يحد للبيع حدًا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله يا ولا نقل 
عن أحد من الصحابة أنه عين فى العقود صفة معينة من الألفاظ. وليس 
لذلك حد في اللغة أيضاًء فكان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» 
فما سوه بيع يكون بيع قال أبو العباس بن تيمية يدانه : «العقود 
تصح بكل ما دل على مقصودها من قول» أو فعل»)”"". 

المراد بالعقد اللازم: العقد الذي ليس لأحد من الطرفين فسخه 
إلا برضا الطرف الآخر. 

والمراد بالعقد الجائز: العقد الذي يجوز لكل من طرفي العقد 
اله لفسخ» ولو بغير رضا الطرف الآخر. 

والبيع من العقود اللازمة» فإذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول» أو 
بما دل عليه من الفعل» وحصل التفرق عن مكان التبايع بالأبدان؛؟ فقد 

مئال ذلك: لو أن رجلاً اشترى من محل من المحلات سلعة» ثم 
لما ذهب إلى منزله وجدها غير مناسبة» فليس له أن يَرُدٌ السلعة إلا برضا 
البائع» إلا إذا وجد فيها عيبا فله الفسخ بمقتضى خيار العيب. 


(0) القواعد النورانية: ص ١67‏ . 


e 0 0‏ 
هم نبد 


أما العبارة المكتوبة على بعض السلع التجارية: «البضاعة لا ترد 
ولا تستبدل» فليس لها فائدة من حيث الحكم؛ لأن البضاعة لا ترد ولا 

والعقود من حيث كونها عقداً لازم أو جائزاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عقود لازمة» كعقد البيع» وعقد الإجارة» فبمجرد قول 
ل ا م 0 
ولي لش المشترى الخدت ولع يلم اذ د 
ونقد الثمن ليسا شرطا لصحة البيع. وكذا عقد الإجارة» فلو ذهبت 
لمكتب عقاري واستأجرت منه بين لخمس سنوات مثلا» وخرجت من 
المكتب» ثم بدا لك أن تتراجع؛ فليس لك ذلك إلا برضا الموَّجّر؛ لأن 
عقد الإجارة لازم" 


القسم الثاني: عقود جائزةء أي: لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير 
رضا الطرف الآخرء مثل: عقد الوكالة» فللمُوَكل أو الوكيل الفسخ» و 
بغير رضا الطرف الآخر''". 

القسم الثالث: عقود لازمة من وجه. وجائزة من وجه آخرء مثل : 
20١)‏ ينظر: المبسوط: 7/17 و ۷٤/٠١‏ وبدائع الصنائع: ٠۲١٠ /٤‏ والبيان والتحصيل: 


/ ۲" وروضة الطالبين: ۳/ 576» والمغنى: ۳/ 5915 : 
(۲( ينظر: المغنى : ۳/ ٠٠٠‏ والمهذب: ۲ .. وروضة الطالبين: ۳/ ٤١٠١‏ : 


الرهن» فإنه لازم في حق الراهن -وهو من عليه الحق-» جائز في حق 
المرتهن -وهو من له اليد ى 

. ا و أ ف 1 مه 

قوله: 'وَشُرُوطة سَبِعَةا أي: شروط البيع التي تتوقف عليها صحته 
سبعة» وهذه الشروط عرفت بالاستقراء. 


الشرط الأول في قوله: «أَحَدُمًَا: الرّضَاء قلا يَصِح بيع المكره بعَيْر 
حى آي: الرضا من المتعاقدين» وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل 
لعل" وبعضهم يعبر عنه بالتراضى من المتعاقدين. 

ويدل لهذا الشرط قول الله -تعالى-: #8 يكأيّها لزور ٤امنواً‏ آذ 
0 مه چ رص سس وصور اہ م رص سس راك ر سس 
تَأَكلُوا أموالم بتڪم بالطل إل ان کرت رة عن اض 
ينك 4 [النساء: 4 أ إلا أن تكون تجارة صادرة عن تراض منكم. 

وعن أبي سعيد الخدري كله أن النبي كَكةِ قال: «إنما البيع عن 
تَرَاضٍ) '". وبناءً على هذا فلا يصح البيع مع الإكراه إذا كان الإكراه 
بغير حق بلا خلاف» كما ذكره النووي وغیره. 


010( ينظر: المغني : / .٠٠٠‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: 8/0 . 

(۲) الاستذكار» 488/1 وتفسير القرطبي: ۲/ ۲۲۷ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۷۳۷ (۲۱۸۰)» وابن حبان: ۱۱/ )٤۹1۷( ۳٤۱‏ وصححه» وقال 
ابن كثير: «رواه ابن ماجه بإسناد حسن» إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: ۲/ ه. 

. ٠١۹/٩ ينظر: المجموع‎ )٤( 
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أما إذا كان الإكراه بحق» كالذي يُكرهُهُ الحاكم على بيع ماله لوفاء 
دين عليه؛ فبيعه صحيح» وكذلك إكراه الراهن على بيع العين المرهونة 
عند عدم السداد للمرتهن» فهذا أيض] إكراه بحق. 

الشرط الثاني في قوله: «الثَّاني: الرّشْدَ قلا يصح بيع المُميّ وَالسّفيه 
َال يدن وَلِيّهُمَا الرشد: أن يكون عاقلاً بالغا رشيداً» وبناءً على هذا فلا 
يصح بيع المجنون» ولا يصح بيع الصبي إلا أن يكون مميّراً فيصح بإذن 
وليه» واستدل على صحة بيع الصبي المميز بإذن وليه بقول الله وَبْق: 
اندلو الت حى إا بلغو الح فَإِنَ َاسَكُم مهم وَسَدَا دصو لتم 
آمو 4 [النساء: 5]» واليتيم: هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. فقوله 
-تعالى-: لوالو الى 4 أ : اختبروا اليتامى؛ لكي E‏ رشدهم» 
وإنما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء إليه؛ ليْعْلم من خلاله 
رشدهم» فدل هذا على صحة تصرف الصبي بإذن وليه. 

وقوله: «وَالسّفِيه) السفيه: هو من لا يحسن التصرف في المال؛ فلا 
يصح بيعه -آيضاً كالصبي- إلا بإذن وليه؛ لكونه غير راشد. 

والمقصود بالسفيه هنا: هو السفيه المحجور عليهء فإذا أذن 
الولي للسفيه بالبيع؛ صح بيعه قياس على الصبي» وسيأتي الكلام 
عنه -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل في باب الحجرء واستثنى بعض 
العلماء الشيء اليسيرء فقالوا: يصح بيع الصبي والسفيه بغير إذن وليه 
في الشيء اليسير؛ لما روي: «أن أبا الدرداء كان يشتري العصافير من 


اليلق فرح الذكيل ا 


الصبيان فيرسلهن»"'؛ ولأن الشيء اليسير يجوز التقاطه وتملكه من غير 
تعریف» فيتسامح فيه. 

الشرط الثالث في قوله: «الثَالِتُ: كَوْنُ الْمَبيع مالا قلا يصح بيع 
الحَمْرِء وَالْكلبء وَالْمَينَةه عبارة المؤلف تختلف عن عبارة زاد المستقنع: 
«وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة»"» والمؤلف أخذ هذه 
العبارة من ابن قدامة في المقنع: «أن يكون المبيع مالآً»". 

وتعريف المال هو: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. 

قولنا: «ما فيه منفعة» خرج به ما لا نفع فيه» كالحشرات غير النافعة 
ونحوهاء لكن في الوقت الحاضر هناك حشرات نافعة» فهذه لا تدخل 
فيما لاا يجوز بيعه. 

وقولنا: «ما فيه منفعة مباحة» خرج بهذا القيد ما فيه منفعة محرمة» 
وقد مثل له المؤلف ببيع الخمر» والكلب. 

قولنا: «لغير ضرورة» خرج به ما يباح للضرورة؛ فإنه لا يصح بيعه 
كالميتة» فإن الميتة يباح أكلها للضرورة» وكذا سائر المحرمات التي 
تباح حال الضرورة. 

وقوله: فلا يصح بَبْعُ الخَمْر» الخمر مثال لما فيه منفعة محرمة» 


.70 5 /5 ذكرهابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


(۲) زاد المستقنع ص ٠٠١١‏ . 
(۳) المقنع: ص 7 .١6‏ 


سم متبضيع ہل 


ومثل ذلك الخنزير» وآلات اللهو ونحوهاء فلا يصح بيعها؛ لحديث 
أبي سعيد الخدري كله قال: سمعت رسول الله ية يخطب بالمدينة 
يقول: «إن الله -تعالى- حرّم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها 
شيء فلا يشرب. ولا يبع "» وعن جابر بن عبدالله كه أنه: سمع 
رسول الله ميه يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» '' 

وقوله: «والكلب» وَالْمَيْئَةَ) فلا يصح بيعهماء أما الميتة فقد سبق 
في الحديث لا ب بيعهاء وأما الكلب فلا يصح بيعه مطلقاًء 
حتى وإن كان كلب صيد» أو حرث» أو ماشية» وبهذا قال الجمهور من 
الا لوال وال 


ويدل على ذلك حديث أبي مسعود يَلِكُه: «آن رسول الله َة نهى عن 
ثمن الكلب»” ''» وعن رافع بن خديج ل قال: سمعت النبي ييا 
يقول: «شرٌ الكسب: مهر البغي› وثمن الكلب» وكسب الحجام) '" قال 


.)۱٥۷۸( ۱۲۰۵ /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ 70775(/5), ومسلم: ۳/ ۱۲۰۷ .)۱١۸۱(‏ 

(۳) ينظر: المدونة:١/ .٠١١‏ وبداية المجتهد: ۳/ .١557‏ 

.۲۲۸/۹ ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ۱ والمجموع:‎ )٤( 
. 1۷١ /۳ ينظر: الشرح الكبير على المقنع: 14 » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي:‎ )5( 
.)1577(1١948 /۳ أخرجه البخاري: ۳/ 85 (۲۲۳۷)ء ومسلم:‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۹۹ (1558). 


ابن القيم يَدْاَنْهُ: «وهذا يتناول كل كلب: صغيراً كان أو كبيراً» للصيد؛ أو 
للماشية» أو للحرث. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» ولا يصح 
عن النبي ييا استثناء كلب الصيد بوجه». 

والقول الثاني في المسألة: يجوز بيع كلب الصيد» والحرث» 
والماشية» وبهذا قال الحنفية"» قال الإمام أبو حنيفة يَرَدُْ: «لا بأس 
بثمن كلب الصید» ولا بس ببيعه)”". 

واستدلوا بما جاء عن حجاج بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر كل أن النبي يله نهى عن ثمن السنور والكلبء إلا 
كلب صيد»”*'» وهو حديث ضعيف» قال أبو عبدالر حمن النسائى يدانه : 
«هذا تک ۰ 

والراجح: قول الجمهورء وهو أنه لا يستثنى من ذلك شيء؛ لأن 
النهي عام» فلا يجوز بيع الكلب مطلقاًء سواء كان كلب صيد» أو حرث» 
أو ماشية» أو غيرها؛ لما جاء عن ابن عباس يا قال: قال رسول الله كلاة: 
«ثمن الكلب خبيث. فإذا جاء صاحيّه يطلب ثمتّه» فاملاً كفيه ترايً) ”2 


وسنده صحيح . 


(۱) زاد المعاد: ”/ 18٠‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: المبسوط: 2775/١١‏ والمحيط البرهاني: ۷/ 417 . 

(۳) الحجة على أهل المدينة: ۲/ ۷٠٤‏ . 

.)47728( ۳۰۹ /۷ أخرجه النسائي:‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.)۳٤۸۲( ۲۷۹ /۳ أخرجه أحمد: 5/ 53577(7857). وأبو داود:‎ )١( 


ستو تباي انمي 


وكلب الصيد والحرث والماشية يباح اقتناؤه؛ لما جاء عن 
أبي هريرة كله عن رسول الله ية قال: «من اقتنى كلب 0 
صيد» ولا ماشية» ولا أرض - فإنه ينقص ا 
وفي لفظ: «نقص كل يوم من عمله قيراطان» '' » فيجوز اقتناء هذه 
الكلاب» ويقاس عليها ما كان فيه منفعة ظاهرة» مثل: ما يسمى اليوم 
بالكلاب البوليسية» فيجوز اقتناؤها. 


السنور هو: الهر أو القط. وله عدة أسماء» واختلف الفقهاء فى هذه 
المسألة على قولين: 

القول الآول: لايجوزبيع السنورمطلقاًء وقدأفتى بهذا أبو هريرة 2 
وقال به بعض التابعين» وهو رواية عن الإمام أحمد" 

واستدلوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق مَعْمَل» 
عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر 
النبى بيا عن ذلك)”*. 


.)۱٥۷۵( ۱۲۰۳/۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)0 580( ۸۷ /۷ (؟) أخرجه البخاري:‎ 


(۳) ينظر: المغني 5/ 235٠١‏ الفروع 5/ .٠١١‏ 
)€3 أخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۹۹ .)٠١۹۹(‏ 


القول الثاني : يجوز بيع السنور» وبهذا قال جمهور الفقها ا 
والمالكية'''» والشافعية'"» والحنابلة في الرواية المشهورة. 


وعللوا بن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة؛ ولأن البيعَ شرع 
طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة» واستيفاء المنفعة المباحة. 


وأما حديث جابر فأجابوا عنه بأجوبة» منها: أن الحديث متكلم في 
سنده» فقد أخرج الترمذي يَََنْهُ حديث جابر كله من طريق الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر» وقال: «هذا حديث في إسناده اضطراب» 
وحيهع في تعن السبور :وكا إن عيداس بعلت «وحديث أبي 
ضعيفة» ... وليس في السنور شيء صحيح » وهو على أصل الإباحة)"'. 


وقالوا: ولو ص فيُحمل المراد بالنهي في الحديث على التنزيه 
لا التحريم» أو يحمل على السنور غير المملوكء أو ما لا نفع فيه منهاء 
كالسنور المتوحشء فهذا لا يصح بيعه؛ لعدم الانتفاع به" 


. 775/١١ ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(؟) ينظر: المذونة: ٥٥۲/١‏ 

(۳) ينظر: المجموع: ۲۲۹/۹ . 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: 5/ ۲۹۸۳ والمغني: /٤‏ ۱۹۳ . 
)٥(‏ سنن الترمذي: ۳/ 559 .)۱٩۷۹(‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ٠٠۳/۸‏ . 

(۷) ينظر: المجموع: 9/ ۲۲۹ والمغني : ۱۹۳/٤‏ . 
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ونوقشت هذه الأجوبة من وجهين: 

أولاً: موجه اكلام عن ابد E‏ اه فقد تعقب ذلك 
البيهقي باذم فقال: «عن جابر قال: «نهى رسول الله َة عن ثمن الكلب 
والسنور»ء أخرجه أبو داود في السئن''' عن جماعة عن عيسى بن يونس» 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البتفارف :1" 
وتعقبه أيضاً النووي فقال: «وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبدالبر 
من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالاء بل الحديث 
صحيح» رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبدالبر: إنه لم يروه عن أبي الزبير 
غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا؛ لأن مسلماً قد رواه في صحيحه كما 
ترى من رواية مَعْقل بن عبيدالله عن أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن 
أبي الزبير» وهو ثقة ا "» وقال ابن رشد َيََنْةُ: «وأما النهي عن 
ثمن السنور فثابت»”*' 


e : e 
nl SIE 
من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوم] بنجاسته» ثم‎ 


.074174( ۲۷۸ /۳ سنن أبي داود:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى: ١18/5‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم: 2775/٠١‏ وينظر: المجموع 77١/9‏ . 
)٤(‏ بداية المجتهد: ۳/ ٠٤١‏ . 


حين صار محكوماً بطهارة سُؤْرِه حل ثمنّه» ولیس على واحد من هذين 
القولين دلالة بينة)”"'"'. 

والراجح في هذه المسألة: هو القول الأول وهو نحريم بيع 
وهو صريح في النهي» قال ابن القيم كََاندْة: le‏ 
دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر» وأفتى بموجبه.. 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة... فوجب القول به)”") 
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الخرظ: الراع في و «الرّابِعٌ: أنْ يَكون المَبِيعٌ ملكا للبائع» َو 
مَأدُونا لَهُ فيه وَقْتَ الْعَقْدا؛ لعموم قول الله -تعالی-: إل انکر 
رة عن راض ينك 4 [النساء: ۲۹] » ولحديث حكيم بن حزام اه 
أن النبي بلا قال: «لا تبع ما ليس عندك»"» ووجه الدلالة: أن الله كك 
أمر بن تكون التجارة صادرة عن تراض» ومعلوم أنه لا أحد يرضى بأن 
يتصرف غيرّه في ماله بغير إذنه. 

وقوله: 0 ادرا له فيد وفك العقد» وذلك كالوكيل» والولى. 


.)۲۹۷۱( ۱۱۰۸/۱ ۱۸ء وينظر: السلسلة الضعيفة:‎ /١ السنن الكبرى:‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد: 0/ 1860 . 

(۳) أخرجه أحمد: ۲۸/۲۲ .)108١15(‏ وأبو داود: ۳/ 787 (73007). والترمذي: 
۳ (۱۲۳۲)» والنسائي: ۷/ ۲۸۹ (5711)) وابن ماجه: ؟/ ۷۳۷ (/751417). 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير: 1 والنووي في المجموع: ۹/4 . 


س جي كتاب البيع 2 - 


ونحوهماء فإنهما يأخذان حكم المالك» وبناء على هذا الشرط: من باع 
ملك غيره بغير إذنه لم يصح. 

قوله: «قلا يصح a‏ بيع الْفُضْولِيٌ وَل أجيرٌ بعد بَعْد4 تسى هذه المسألة 
بيع الفضولي فو وصورتها: أن يبيع الرجل مال غيره بغير إذنه 
وكذا أيضً: شراء الرجل مالا لغيره بغير إذنه» والمذهب عند الحنابلة أن 
بيع الفضولي لا يصح» حتى لو أجازه المالك فيما بعد" وهو مذهب 


الشافعية كذلك”"'. 
واستدلوا بما جاء عن حكيم بن حزام كه أن النبي بيا قال: :رل تبع 
ما ليس عندك)”". 


القول الثاني: يصح بيع الفضولي وشراؤه إذا أجازه المالك» وإجازته 
فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء» وإليه ذهب الحنيفة”*'» والمالكية. 


واستدلوا بما جاء عن عروة البارقي ك : «أن النبي ية أعطاه دينارا 
يشتري له به شاةء فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدینار» وجاءه 


. 89/5 : ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع: 759/9 . 

(۳) سبق تخريجه ص: ۲۲ . 

(:) ينظر: المبسوط: 2197/١117‏ وبدائع الصنائع: 0/ ٠١١‏ . 
(0) ينظر: بداية المجتهد: ۳/ 189 . 


EE‏ و الال ف رادلل د 


بدينار وشاة. فدعا له بالبركة فى بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح 


"". ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن عروة اشترى بهذا الدينار 


شه») 
شاتين» فصارتا ملكا للنبي كله وقد باع عروة إحدى الشاتين بدينار مع 
أنها ليست ملكه» وقد أقره النبي ييا على هذاء فدل ذلك على صحة بيع 
الفضولى إذا أقره المالك. 


وهذا هو القول الراجح» وقد اختاره أبو العباس بن تيمية» وابن 
القيم'''» ومن المعاصرين: الشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمين 
-رحمة الله تعالى على الجميع-”". 

الشرط الخامس في قوله: «الْحَامِسٌ: القدْرَة عَلَى تشليمي نلا بصخ 
بيع الآبق. وَالشَاردِ َل لقادر عَلَى تَحْصِيلِهمًا' أي: أن يكون المعقود 
غلية مورا عن ليم ٠‏ فيكون كل من البائع والمشتري قادراً على 
ا اي 

يث أبي هريرة له أن النبي كَلل: لانهى عن بيع الغرر»“. 

والغرر ظاهر في غير المقدور على تسليمه» وقد مثل المؤلف لهذا 

بأمثلة» منها: 


.)751417( ۲۰۷ /٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى: ٠٠٤ /7١‏ وإعلام الموقعين: 7/7 . 

(۳) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز /١0‏ 07 الشرح الممتع: 5/5 . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: "/ 1911(1161). 
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وقوله: «فلا يصح بع يح الآبق) العبد الآبق: هو الهارب» لا يصح بيعه؛ 
لأنه غير مقدور على تسليمه. 

وقوله: «وَالشَاردِ) أي : لا يصح بيع الشارد من الحيوان» كالجمل 
ونحوه؛ لعدم القدرة على تسليمه. 

وقوله: «وَلَوْ لقادر عَلَى تخصيلهمًا» أي: لا يصح بيع غير المقدور 
على تسليمه ولو لمن يقدر على تحصيله» كالعبد الآبق» والجمل الشاردء 
وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: لا يصح بيع العبد الآبق والجمل الشارد ولو لقادر 
على تحصليهماء وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية”''» والشافعية”", 
والحتابلة”". 

قال الموفق بن قدامة يَيَندْهُ: «بيع العبد الآبق لا يصحء سواء علم 
مكانه أو جهله» وكذلك ما فى معناه من الجمل الشارد» والفرس العائرء 
وشبههما»“. ۰ 

القول الثاني: يصح بيع ذلك لمن يقدر على التحصيل» فإن وجده 
وقدر على تسليمه جاز البيع فإن لم يقدر عليه» أو تغير» أو تلف كان من 


. ۲۲/۱۱ ينظر: الأصل: 5/ 47» والمبسوط:‎ )١( 
. ۷۸/٥ ينظر: البيان:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإنصاف.: ۲۹۳/٤‏ . 

)€3 المغني: 6/4 . 


8 ےج السلسبيل في شرح الدليل و 
ضمان البائع» ورد د الثمنٌ ال المبتاع, وبهذا قال الال" 


والأقرب -والله أعلم-: هو القول الثانيء وهو أن بيع غير المقدور 
على تحصيله لمن يقدر على التحصيل يصح. ما دام أنه قادرٌ ورضي 
بذلك المشتري» ولو عجز المشتري عن التحصيل فله الفسخ. 

والحكمة من نهي الشارع عن بيع ما فيه غرر هي: أن الغرر مظنة 
لوقوع التنازع بين المتعاقدين» والتنازع والخصومة تفضي إلى البغضاء 
والشحناء» وكل ما كان مفضياً إلى البغضاء والشحناء والتخاصم بين 
المسلمين فإن الشريعة تمنع منه. 

الشرط السادس في قوله: «السادس: مغرف الّمَن ن وَالْمُنْمَنِ ما 
بِالْوَصْفٍِء أو الْمُسَامَدَة حَالَ الْعَقْد أو كَبْلهُ سير وذلك بأن يكون 
المبيع معلوماً عند المتعاقدين E‏ 
والمشاهدة» وذلك بأن يرى ما يريد أن يشتريه حال العقد» أو قبله بيسير» 
في زمن لا يتغير فيه المبيع عادة؛ لأن جهالة المبيع غرر. 

والبيع بالصفة صحيحٌ» فلو أن رجلاً من الناس قال: إن عندي 
سيارة مواصفاتها كذاء فذكر لونهاء ونوعهاء وتأريخ صناعتهاء فقال له 
المشتري: بعني هذه السيارة» فقال البائع: , بعتك» والمشتري لم ير هذه 
السيارة أصلا إلا ما ذكره البائع من المواصفات التي يختلف بها الثمن 
غالباء صح البيع؛ لأن السيارة مما يمكن ضبطه بالصفة. 


(۱) ينظر: المدونة: ۳/ ۱۹٤‏ والاستذكار: 5/5 


<A 


وبعض الناس يعتقد أنه لا بد من رؤية المبيع» وإلا لم يصح البيع» 
وهذا غير صحيح» فالوصف الذي ينضبط به المبيع يكفي عن الرؤية 
أو المشاهدة» وبناء على هذا الشرط: لا يصح بيع الحمل في البطن» 
ولا اللبن في الضرع؛ وذلك للجهالة والغرر. 

وأما بالنسبة للثمن: فعلى كلام المؤلف يُشترط أن يكون الثمن 
معلوماً عند المتعاقدين؛ لأن الثمن هو أحد العوضين والجهل به غررء 
كالجهل بالمبيع» فاشترط فيه العلم كالمثمن» وقد نهى النبي با عن بيع 
الغرر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح البيع م الثمن» 
ويكون له في هذه الحال ثمن المثل» واختار هذا الإمام ابن تيمية"'. 

وهذا القول هو الراجح» قياس] على النكاح» كما لو تزوج امرأة 
ولم ب يسم مهرها فهذا يصح بالإجماع؛ ولها مهر المثل» قال -تعالى-: 
«لاجتاع لیک إن طلقم السا ما کم ممَسُوهُنَ أ رسوا لَه َة 4 
[البقرة:٣٠۲۳]‏ . 

قال أبو العباس بن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ولو باع ولم يسمٌ 
ا وجدت شخصا يبيع سلعة» 
تعزينها شولم ل ينه صح البيع» ويكون للبائع ثمن المثل. 


. "1 والمبدع:‎ ٥ ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 
. 81/0 ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )۲( 


ىم لج اسلىق شرح الذليل :تحت 
مسألة: حكم البيع بما ينقطع به السعر: 


هذه المسألة يذكرها الفقهاء» وصورتها أن يقول: أبيعك بما يقف 
عليه السوم» أو يقول: اذهب وحرّج على هذه السيارة» وما يقف عليه 
السوم أبيعك به. وقد اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: لا يجوز البيع بما ينقطع به السعرء أو تقف عليه 
المساومة في المبيع» وهو المذهب عند الحنابلة'''؛ وذلك للجهالة بما 
يقف عليه السعر» فقد يقف على ثمن كبير أو قليل» فيحصل الغرر. 

القول الثاني: يجوز البيع بما ينقطع به السعر» أو تقف عليه المساومة 

في المبيع» وهو رواية عند الحنابلة"" اختارها أبو العباس بن تيمية"» 
وابن القيم -رحمهما الله تعالى-“؛ وذلك لكون الجهالة اا 8 
هذا الحال تؤول إلى العلم. 

قال ابن القيم مَيََأنْةُ: «وهو الصواب المقطوع به» وهو عمل الناس في 
كل عصر ومصر -جواز البيع بما ينقطع به السعر -. وهو منصوص الإمام 
أحمد» واختاره شيخنا...» وليس في كتاب الله. ولا سنة رسوله للق 
ولا إجماع الأمةء ولا قول صاحب» ولا قياس صحيح ما يحرمه)””؛ وذلك 


(۱) ينظر: المغني : 5/ ۱۷۷ والمبدع: :/ ”” والإنصاف: 5/ ۳٠١‏ . 
(۲) ينظر: المبدع: /٤‏ ۳ والإنصاف: 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرىء لابن تيمية: 0/ ۳۸۷ . 

() ينظر: إعلام الموقعين٤/ ١‏ وبدائع الفوائد 6١/4‏ . 

(4) إعلام الموقعين5/ ١‏ وبدائع الفوائد 6١/5‏ . 


جج٤‏ 2 : ب و س ف 
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لأن الغالب أن الإنسان يرضى بالبيع بسعر السوق» وهو أطيب لخاطره؛ 
حيث إن الغالب في سعر السوق الأمنْ من الغبن الفاحشء أو الغش. 

الخبرظ السابع فى و ١السَّابِعْ:‏ ايكون فر ألا مُعَلق كابِعْتُكَ 
إذاجَاءَ اشر أو (إنْ رضي رَيْدّ4»؛ وذلك أن البيع عقد معاوضة ويقتضي 
aE ENE ESN EE‏ 
يمنع من ذلك» كالنكاح؛ ولان ذ في البيع المعلق غرر» وقد نهى النبي ميا 
عن بيع الغرر. وقد اختلف الفقهاء في حكم تعليق العقود على قولين: 

القول الأول: لا يصح تعليق العقود» ومنها عقد البيع» فلا يصح 
أن يقول مثلاً: بعتك إذا جاء رأس الشهرء أو بعتك إن رضي أبي» أو إن 
رضي زيدء أو إن جاء فلان» ونحو ذلك» وبهذا قال جمهور الفقهاء'”'"'. 
وعللوا لذلك بما سبق ذكره من أن في تعليق البيع جهالة وغررا. 

القول الثاني: يصح تعليق العقود» ومنها عقد البيع» وقد اختاره جمع 
من المحققين من أهل العلم» كأبي العباس بن تيمية”» وابن القيه'". 


ومن المعاصرين: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي“» والشيخ محمد 


2185 /0 وشرح مختصر خليل» للخرشي:‎ .۱۹۳-٠۹١ /0 ينظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
. ۲۸۷ /٤ : والمهذب: ۲/ 50-19,. والمغني‎ 

(۲) ينظر: كتاب العقود» لابن تيمية: ص ۲۲۷ . 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين7/ .7٠١‏ 

. ۷۳ ينظر: المختارات الجلية: ص‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


بن عثيمين''! -رحمهم الله-؛ لعدم الدليل الدال على منع تعليق العقود. 
والأصل فى ذلك الصحة. 

والراجح: هو القول الثاني. وهو صحة تعليق العقود؛ ومما يدل 
لذلك أن الجمهور يجيزون تعليق الفسوخ كالطلاق» فالطلاق المعلق 
عندهم يقع إذا حصل ما علق عليه» ويصح تعليق الولايات» فكذا بقية 
العقود. قال ابن سعدي يَدَْنْة: «إن تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ 
والولايات» وهذا هو الصوابء. فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز 
لا دليل عليه من كتاب» ولا سنة» ولا قياس» ولا بد للتعليقات من أمور 
مقصودة تعلق لأجلهاء وتلك أمور لا محذور فيهاء والأصل الجواز 
والحل فى كل العقود»". 

قوله: «وَيَصِحٌ بِعْتٌ وَقَبِلْتُ -إنْ شَاءَ اللهُ-» لأن المقصود بهذا اللفظ 
التبرك لا التعليق. 

a E 0-0‏ دو ساسا ه اي ود ص سا اه 00 

قوله: «وَمَنْ يَاعَ مَعْلومَ وَمَجُهولا لم يَتَعَذْرْ علمه؛ صح في المَعْلوم 
بقشطه» هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة» وصورتها: أن يبيع 
معلوما ومجهولأًء فإن كان هذا المجهول لم يتعذر علمه. فيصح في 
المعلوم بقسطه من الثمن» كأن يقول: بعتك هذا الكتاب» وقلما بكذاء 


. 79١ /8 ينظر: الشرح الممتع:‎ )١( 
. 77 (؟) المختارات الجلية: ص‎ 
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قوله: «وَإِنْ تَعَذْرَ مَغرفة المَجُهول» وَلمْ يُبَيَنْ ثمَنْ المَغْلوم؛ فباطل› 
كن يقول: بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرىء ولا يُبيّن الثمنّ» 
فيكون البيع باطلا؛ لأن المجهول لا يصح بيعه؛ لجهالته» والمعلوم 
الثمن عليهماء والمجهول لا يمكن تقويمه» فيتعذر التقسيط”''. 

مسألة: بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

صورة هذا البيع : أن يأتى شخص يريد سلعة معينة -وليس عنذه 
نقتد الننافة أن للمؤسينة او لقره ويطلي أن E‏ 
-كسيارة مثلاً- ويعد بأن يشتريها هو ممن اشتراها (أي: المؤسسة أو 
البنك أو الفرد) بالتقسيط. وهذا العقد جائز بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الاتفاق المبدئى بينه وبين هذه المؤسسة 


أو هذا البنك على سبيل الوعد» وليس على سبيل العقد. فإن كان على 
سبيل العقد فقد باع له البنك ما لا يملك» أو ما ليس عنده» وهو محرم؛ 


لقوله يَِِ: «لا تبع ما ليس عندك»”''» وإنما يقول: إذا اشتريتم لي سيارة 


. ۱۷۸/٤: ينظر: المغني‎ )١( 


الشرط الثانى: أن يتملك الموعود بالشراء منه -البنك أو المؤسسة 
أو الفرد- السلعة ويقبضهاء ثم يبيعها على من وعده بالشراء منه. 

فإن تحقق هذان الشرطان فلا بأس به. وقد صدر بهذا قرار من مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى”'"'. 

مسألة: بم يحصل التملك والقبض؟ 

يحصل تملك المبيع بالعقد (أي: بالإيجاب والقبول)» أما القبض: 
فالمرجع فيه إلى العرف» وقبض كل شيء بحسبه» فمثلاً: العرف عند 
أصحاب السيارات فى القبض بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية» وقبض 

مسألة: هل يصح اشتراط إرجاع السلعة إذا لم يرغب فيها بعد 
تجربتها؟ 

هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد هو اللزوم 
بمجرد التفرق بالأبدان» واشتراط إرجاع السلعة شرط غير لازم بالنسبة 
للبائع» لكن لو أن البائع قبل به ورضي فلا بأس» لكن عند التنازع هو 
شرط غير صحيح؛ لقول النبي يلد «... ما بال رجال يشترطون شروطاً 


)۱( فرار رقم: 6١-٠‏ (۲/ 0 و “"/ 6). دورة المؤتمر الخامس بالكويت» بتاريخ: 
۱ه ۱۲/۱/ ۹۸ م. 
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ليست فى كتاب الله. ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرط... » '» والغالب في مثل هذا أن البائع يتسامح ويقبل 
بإرجاع السلعة من باب ترغيب الزبائن في الشراء. 


IY‏ رجي 


.)١19١5( ۱۱٤۲ /۲ أخرجه البخاري: ۳/ ۷۳ (۲۱۹۸)ء ومسلم:‎ )١( 


٣: E‏ سے السلسبيل في شرح الدليل و 


فصل 

چ قال المؤلف كََادْه: 

لويحِرُمُ» ولا يَصحٌ: بيع ولا شرَاءٌ في المَسْجد. ولا: ممن تَرَمَه 
الججمُّعة بَعدَ ندَائِها الذي عند المتبر.وكدًا: لو تَضَايَقَ وَقتٌ المكتُوبّة. ولا: 
بيع لعب أو العصير لِمُتَِذِهِ تَمْرًا. ولا: بيع التيض والجوز وتّحوهمًا 
للقمار. ولا: بَيعُ السّلاح في الفتتةء أو لأهلٍ الحربء أو فطاع الطريق. 
ولا: یع قن مُسلِم لکافر لا يعت عَليه. ولا: َع على بيع المُسلم» كقّوله 
لمن أشترى شا ِعَشَرَة: أعطيك كله بتسغة: ولا شرا عليه كقوله لمن 
باع شّينًا بتسة: عندي فيه عَشَرَة. 

وما لخر على سوم السام ؛مَعَ الرّضًا الصريح» وَبَيعٌ المُصحَفٍء 
والأمَة التي يَطَؤٌّها قبل اس ستبرّائها: فكَرَامٌ ويَصحٌ العَقدٌ. 

ولايْص: الصف في المقوض بعقد تاس ويُضمن: هو وراد 
كُمَعْضُوب]. 


قوله: «(ويحرم وَلا يصح ع وَلا شرَاء في ا لمَسْجِد)؛ لحديث 
أبي هريرة كله أن النبي بل قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تحارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة 


اق ان اع 2 E‏ 


فقولوا: لا رَدَّهَا الله عليك؛ فإن المساجد لم بن لهذا» ». وعنه أيضاً 
أن النبي ية قال: «من سَّمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها 
الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا" وعن بريدة الأسلمي كي أن 
النبي ية لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال 
الي كله: «لا وَجَدَّتَء إنما بيت المساجد لما بنيت له» "» فهذا يدل 
على تحريم البيع والشراء في المسجدء ونشدان الضالة. 

ويلحق بذلك الإعلانات التجارية والدعايات» فينبغي أن تصان 
المساجد عن هذه كلها؛ لأن المساجد إنما بنيت للعبادة» كالصلاةت 
وتلاوة القرآن» وحلق العلم» ونحو ذلك» ولم تَئْنَ للبيع والشراءء وإبرام 
الصفقات التجارية» والدعايات. 


ويلحق بذلك أيضا: توزيع منشورات فيها دعايات لمؤسسات 
تجارية في المساجد» حتى ولو كانت هذه المنشورات دعاية لحملة حج 
أو عمرة؛ لأن المقصود بها التجارة» وكذا لو كان فيها إعلان عن محاضرة» 
أو دورة علمية وكتب عليها الراعي الرسمي كذاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذه 
الدعاية مقصودة» ولذلك لولا كتابة هذه الكلمة لما تبرعت تلك الشركة 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١58/١5‏ (8688). وأبو داود: ١١8/١‏ (۷۳٤)ء‏ وابن ماجه: 
.)/”7(70١‏ وابن خزيمة: ۲/ ۲۷۳ .)١17١١7(‏ وابن حبان: .)١501( ٥۲۹ /٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱/ ۳۹۷ .)٥٩۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۱/ ۳۹۷ .)٥٩۹(‏ 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 


أو المؤسسة الراعية» وإذا وقع هذا فلا نتلفهاء وإنما نطمس اسم الشركة 
أ المؤسسة؛ ونستفيد من الإعلان» هذا هو الأحسنء أو نضع الإعلان 
خارج المسجدء هذا إذا كانت الدعاية مقصودة. 

أما إذا كانت الدعاية غير مقصودة» كأن يكتب -مثلاً- على اللاقط : 
مقع تقل ای ا کا غير ريف 
كمكاتب الدعوة وتوعية الجاليات» فهذا لا بأس به أيضاً؛ لأن الممنوع 
هو أن يقصد به التجارة: بيعاًء أو شراءً» أو دعاية» ونحو ذلك فهذا هو 
الممنوع. 

مسألة: حكم جعل ملاحق محاطة بسور المسجد محلا لعب 
لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم: 

لا يجوز هذا العمل؛ لآن المساجد يجب أن تصان عن أي شيء 
يتعلق بأمور الدنياء ومن ذلك اللعب؛ ولآن المساجد بنيت للعبادة» ولم 
تبن للعب أو البيع والشراء ونحو ذلك. 

فإن قال قائل: أليس الحبشة قد لعبوا بالحراب في مسجد 
رسول الله كلِ؟ ! 

فالحواب عن ذلك: أن هذا إنما كان بصفة عارضة» وليس بصفة 
دائمة» وفرق بين الشيء العارض» والشيء الدائم المستمرء فلو أن هذا 
حصل بصفة عارضة لا بأس به» كأن يكون في يوم عيد ونحو ذلك» لكن 


9 € 
سج : : مد 4 طبه > 
ان الي 


قول النبى يَكِةِ: «فإن المساجد بنيت لما بنيت له» '» أما إذا كانت هذه 
الغرف خارج المسجد فلا إشكال في جوازه. 


ره 


قوله: «وَلَا ممَنْ تَلْرَمْهُ الْحْمْعَةٌ بَعْدَ ندَائِهًا الذي عِنْدَ المثبر» أي 
حرم رن رسع ر و 
راح ا 0 -تعالى- : ا الین اموا إن 
دص لصاوو من وم ألْجْمْعَوَكاسَعوا ړل د راه ودروا الیم دک حر 


1 م 25 4 
لَك إن اد تعلمونَ %[الجمعة: مويو 


قوله: «وَكَذَا لَوْ تَضَايَقَ وَفْتُ الْمَكْتُوبَة» أي: لا يصح البيع ولا الشراء 
-أيضاً- عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة» قياس على النهي الوارد عن 
البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني» فمثلاً: لو بقي على دخول وقت 
العصر خمس دقائق» وأراد اثنان أن يتبايعاء ولم يصليا صلاة الظهرء 
فلا يجوز بيعهما في هذا الوقت؛ لأنهما لو تبايعا لأدى ذلك إلى خروج 
وقت صلاة الظهر وذلك محرم؛ فكذا ما أدى إليه. 


قوله: دولا لا بيع العنّب أو الْعَصِير لمُتّخذه هرل ر تك بيع البَئْض 
وتوا .واي اشا في الأ يل لعزب أ 
قاع الطريق» هذه البيوع تحرم ولا تصح؛ لآن فيها إعانة على المعصية» 


(۱) سبق تخريجه ص: 70. 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


سس سر لز 6 رم ھ۶ <+ صرحت 


لقول الله -تعالى-: مإولا تَعَاونوأ عل الث وَالْعَدَوَانِ © [المائدة: ۲]» وعن 
عبدالله بن عمر كا أن رسول الله ب قال: «لعن الله الخمرّء وشاربها 
وساقيّهاء وبائعَهًا ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة 
إليه»”''» وقد جاء هذا الحديث مرفوعاًء ولكن الموقوف أصح كما قاله 
البيهقي وغيره'". وقال الحسن كياثه: «لا يُبْعَث إلى أهل الحرب شي 
من السلاح والكراع» ولا ما يستعان به على السلاح والكراع»”". 

ونستنبط من هذا قاعدة: وهي أنه لا يجوز بيع شيء لمن يستخدم 
هذا الشيء في معصية الله ل . 

مسألة: حكم بيع ما يستخدم في الخير والشرء كأجهزة التلفاز, 
والمسجل» والجوال» والكاميراء وآلات الحلاقة ونحو ذلك. 

الأصل في هذه الوسائل جواز بيعهاء إلا إذا علم البائع بأن المشتري 
سوف يستخدمها في معصية الله فلا يجوز بيعهاء أما إذا لم يلم فيْبْنى 
على الأصل وهو الجواز. 

فما يستخدم في الخير والشر فالأصل جواز بيعه» إلا إذا علم بأن 
المشتري سيستخدمه في الشرء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۷٤/٥‏ (۲۸۹۷)» وأبو داود: 7/7 (751/5). وابن ماجه: 
.(TTA*) 111/۲‏ 


() السنن الكبرى: 6/ ٥۳۰١‏ (۱۰۷۸۰). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 008/5 (۳۳۳۷۲). 


لهم کنبدلی 


وقوله: «وَلَا بَيْعُ الْعنّب أو الْمَصير لمتّخذه حمر بيع العنب الأصل 
فيه أنه حلال» لكن إذا علم البائع أن المشتري سوف يستخدمه لصناعة 
الخمرء فلا يجوز بيعه ولا يصح. 

وقو!29 جع لفن والحور وتكرهها للنكازة الأصل في نيم 
البيض أنه حلال ويجوز بيعه» لكن إذا عرف البائع أن هذا المشتري يريد 
أن يستخدمه في القمار حرم البيع. 

وقوله: «وَلَا بيع الاح في الفنتة» الأصل أن بيع السلاح حلال» 
لكن إذا علم البائع أن المشتري سوف يستخدمه في قتل محرم» فإنه 
يكون حراماً. 

قوله :'وَلابَيْعٌ تن مُشلم لکافر لاي يق عَليْه) لا يجوز بيع الرقيق المسلم 
للكافر؛ وذلك لأنه لا ترز اسعدافة الملك د لعموم 
قول الله - تعالى -: وَل َل هكب عل لومي تي © 
[النساء: »]١5١‏ وقّد المؤلف عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر بقوله: 
لايع يَعْتقٌ عَلَيْهه؛ وذلك لأنه إذا كان يَغْتق عليه فسوف يتحرر مباشرة بمجرد 
aa E OES e‏ 
البيع؛ لأنه وسيلة إلى حرية العبد المسلم» ولزوال علة المنع. 


اپوت ن یع المُشلمء كَمَوْلهِ لِمَنِ اشْتَرَى شما بعسَرَ 


8 .., ج السلسبيل في شرح الدليل جو 
ذلك: أن يشتري رجل من آخر سلعة بعشرة» فيأتي بائع آخر يقول 
للمشتري: أنا أبيعك مثله أو أحسنٌ منه بتسعة» فهذا لا يجوز؛ لأنه من 
البيع على بيع المسلم المنهي عنه. 

قوله: ١وَلا‏ شرَاءٌ عَلَيِه كَقَوْلِه لِمَنْ بَاعَ سينا بتشعة: عندي فيه عَشْرَة) 
أي: يحرم شراء المسلم على شراء أخيه» مثال ذلك: أن يقول المشتري 

ئع الذي باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة. 

والدال علي تحريم بيع الحم على ع 
أخيه: حديث ابن عمر لها أن النبي بيه قال: «لا ي بعْ بعضكم على بیع 
بعض» وای ق دات مس ا ا 

والحكمة من ذلك هي: ما فيه من الإضرار بأخيه المسلم» والعدوان 
عليه؛ ولما يسببه ذلك من الشحناء والبغضاء بين المسلمين» والقاعدة 

في الشريعة: سد كل ما أفضى إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين. 

قوله: «وَآَمَا الوم عَلَى سَوْم الْمْما مع الرّضًا الضريح» فحرام 
e SS‏ 
«لا يَسُم المسلمٌ عَلَى سوم أخيه»”" 


(۱) أخرجه البخاري: ۳/ ۷۲ (۲۱۹۰)» ومسلم: ۳/ 1155 .)١515(‏ 
(۲( أخرجه مسلم: ۳/ .)١517( ۱۱١٤‏ 


سي ابعل الب ا 


السوم عليه» وهذا هو الذي يتناوله النهي» مثال ذلك: أن يحرّج على سلعة» 
ثم بعد ذلك يَسُومُها أحد الحاضرين» فيُصَرّح البائع بعبارة تدل على رضاه 
بهذا السوم» فيأتي إنسان آخر ويقول: أنا أسومها بكذا؛ فهذا لا يجوز. 


القسم الثاني: أن يظهر من البائع ما يدل على عدم رضاه» فلا يحرم 
السوم» مثال ذلك: أن يُحرّج على سلعة فيسومها أحد الناس بمائة» لكن 
البائع يقول: من يزيد؟ من يزيد؟ فهنا لم يوجد منه ما يدل على الرضاء 
فلا يحرم السوم ولا بأس به. 

القسم الثالث: ألا يوجد من البائع ما يدل على الرضى ولا على 
عدمهء فهنا لا يحرم السوم ولا الزيادة» كأن يحرّج على سلعة فيقول 
أحد الحاضرين: اشتريتها بمائة» ويسكت البائع ولا يقول: هي نصيبك» 
ولا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على الرفض» فلا يحرم السوم؛ 
ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس ياء أن زوجها طلقها ثلاثاء 
فجاءت رسول الله 5ة فذكرت ذلك لهء فقال: «... فإذا حللت 
فآذنینی)» قالت: فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا 
جهم خطباني» فقال رسول الله وَكةِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 


. 5١/8 : المغني‎ )۱( 


عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى أسامة بن زيد». فكرهته. 
ثم قال: «انكحي أسامة)» فنکحتّه» فجعل الله فيه خيراء واغتبطتٌ به“ 
فقوله َيه عن معاوية ؤَِليَتُه: «صعلوك) أي: فقير» وهذا عيب في 
الخاطب» وقوله كياة: «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» قيل معناه: 
إنه ضراب للنساء» وقيل: كثير الأسفارء وكلا الأمرين عيب في الخاطب. 
ووجه الدلالة: أن فاطمة بنت قيس لم يوجد منها ما يدل على الرضا 
أسامة» والسوم على السوم مثل الخطبة على الخطبة. 
القسم الرابع: أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح› 
واختلف العلماء فى هذه الصورة: 
فقيل: لا تحرم المساومة» كما قاله القاضي اوا 
عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتهاء فتبقى هذه الصورة على 
مقتضى العموم؛ ولأنه وجد منه دليل الرضا فأشبه ما لو صرح به» ". 
مثال ذلك: أن يحرّج على السلعةء فيقول أحد الحاضرين -مثلاً-: 
اشتريت منك بمائةء فيبتسم البائع» ويّفهم منه أنه قد رضي» أو يتصرف 
)01( أخرجه مسلم: ۲/ ۱۱۱۴ .)۱٤۸۰(‏ 


. ١17 /5 : المغني‎ (0 
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تصرفاً يفهم منه أنه قد رضي» لكنه لم يصرح» فمحل خلاف» والأقرب: 
أنه يحرم السوم على سوم أخيه. 

قوله: : وبع ْح الْمُضْحَفٍ) ای يحرم بيع المصحف مع صحة العقد» 
ا SE e‏ 
في بيع المصاحف: «اشترها ولا تبعها»”''» وقال جابر بن عبدالله طها: 
«اشترهاء ولا تبعها»"» وقال ابن عمر طا «وددت أني قد رأيت الأيدي 
تقطع في بيع المصاحف» ". وجاء عن أبي الضحى قال: سألت عبد الله 

: TT 

بو جايد ر دوي که ا ا 
الله كق ثم“ وقال الإمام أحمد - ييأث4-: «لا أعلم فيه رخصة عن 
أحد من أصحاب النبي لل والشراء أهون»“ 

والقول بصحة بيع المصحف هو الذي مشى عليه المؤلف. وهو 
قول عند الحنابلة» والقول المعتمد في المذهب هو عدم صحة بيعه؛ 


قال المرداوي ا (وفي جواز 2 المصحف روايتان:. . إحداهما: 


لا يجور ولا يصح › وهو المذهب»)" 


.)١5071(1١١ /۸ أخرجه عبدالرزاق في المصنف:‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 5/ ۲۸۸ .)7١719(‏ 
(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۲٠۲۱٤( ۲۸۷ /٤‏ 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۲٠۲٠۱۷( ۲۸۷ /٤‏ 
)٥(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: ۲٠۰۷ /٦‏ . 

.۲۷۸ /٤ الإنصاف‎ )5( 


۴ ؛؛ جه السلسبيل ني شرح الدليل و 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز بيع المصحف إذا لم يكن في 
بيعه ابتذال وامتهان» وقلة احترام له؛ لآن الحاجة داعية إلى ذلك وما 
كان كذلك لم يحرم بيعه ولا شراؤه» ولأن الأصل في المعاملات الحلء 
ولم يرد دليل يدل على المنع من بيع المصحف. 

وهذا هو القول الراجح: جواز بيع المصحف وشرائه؛ لقوة دليله» 
ولأن القول بالجواز وسيلة إلى الحصول على المصحف وانتشاره بين 
المسلمين» وهذه مصلحة مرعية في الشرع. 

وأما التعليل بأن في بيع المصحف ابتذالاً له فلا يُسلّم به؛ لأن البيع 
للورق وما عليه من حبر ونحوه» وليس للقرآن» قال الشعبي :إن 
ليسوا يبيعون كتاب الله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم" ٠‏ 

قوله: «وَالأَمَة التي يَطَؤهَا قَبْلَ اسْتئرَائهًا مَحَرَامٌ وَيَصح الْعَقْدا هذا 
في الأمة المملوكة للإنسان» عندما يبيعها لغيره لا بد من استبراء رحمها 
بحيضة» حتى لا تختلط الأنسابء فإن باعها قبل الاستبراء فيجب على 
المشتري أن يستبرئها بحيضة؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري له 
أن النبي ييه قال في سم سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير 
٠" Ed‏ وإنما صح العقد؛ لأنه يجب الاستبراء 
على المشتريء لكن البائع يحرم عليه البيع قبل الاستبراء فإن باع: صح 
اليج مع ارتم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۲٠۲۲۹( ۲۸۷ /٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد: ۳۲۹/۱۷ .)١١778(‏ وأبو داود: .)7١01/(718/7‏ 


عحتتحح 2 كاب ا ي د E‏ 
قوله: ولا بص الُصَرُفَ في الْمَفْهُوض بِعَفدِ فَاسِدِ وَيُضْمَنُ هُوَ 


وَزْيَادتَهُه 3 أي: أن ما قبض بعقد فاسد لا يصح التصرف 
e‏ هيه على بجنا AA O‏ 
ويضمن هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب؛ لأن الواجب هو رد 
هذا المقبوض بعقد فاسد إلى البائع» وفسخ العقد وعدم الاستمرار فيه 

وهناك بيوعات لم يذكرها المؤلف مع أهميتهاء ومنها: 

مسألة: بيع العيئّة: 

وصورتها: أن يبيع سلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها بأقل منه نقدا. 

سُميت بالعيئّة: أخذاً من العَيْن (وهو: النقد الحاضر)؛ لأن أحد 
المتبايعين إنما يقصد بهذا البيع النقدّ لا السلعة. 

وبيع العيتة حرام في قول جمهور العلماء'"؛ لما جاء عن 
ابن عمر طلا أن النبي بيا قال: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
البقره ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سَلْطٌ الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم) ''". 


والحكمة من تحريم بيع العينة: أنه ذريعة إلى الربا؛ ولهذا قال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: /١‏ ۱۹۸ والعناية شرح الهداية: ۷/ ۲٠١‏ والكافي في فقه أهل 
المدينة ۲/ 2.51/7 والمغني : 4/ .٠١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد: ۸/ »)٤۸4۲٤( ٤٤١‏ وأبو داود: ۲۷۲٤/۳‏ (7577). وأبو يعلى: 
۰ (00۹). 


اليل ف شرح الیل جو 


ابن عباس اا : «اری مائة بخمسين بينهما حریرة»'. 


مثالها: زيد عنده سيارة» وباعها على محمد بخمسين آلف ريال 
مؤجلة» ثم رجع واشتراها منه بأربعين ألف ريال نقدأء فسيارة زيد 
ذهبت ثم رجعت له مرة ثانية» ومحمد حصل على أربعين ألف نقداً 
وثبت في ذمته خمسونء فكأنه باع أربعين بخمسينء لكن أدخل بينهما 
هذه السيارة» فكانت في الحقيقة حيلة على الربا. 

والشريعة قد شددت في شأن الرباء مع أن الأصل في المعامللات 
الحل والإباحةء والملاحظ أن العيتة قد تحصل من غير اتفاق وبغير 
مواطأة» بمعنى: قد لا تكون ربا في الظاهرء لكنها حيلة وذريعة للرباء 
فلا تجوز. 

مسألة: عكس مسألة العينة: 

وصورتها: أن يبيع سلعة بنقدء ثم يشتريها بأكثر منه مؤجلاً. 

مثالها: إنسان باع سيارته بأربعين ألف ريال نقدأء ثم ذهب يبحث 
عن سيارة فما وجدء وقد تصرف في هذا المبلغ» فذهب للمشتري وقال 
له: أريد منك أن تبيعني سيارتي مرة أخرى بثمن مؤجل -من غير تواطؤ 
ومن غير اتفاق- فيقول: ما أبيعك إلا بخمسين ألفا. ۰ 


. ١717 /5 والمغني:‎ ٤۷ /7 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 


لهم نبل يغ 


ل 
CA‏ 


وقد اختلف الفقهاء في حكمها: فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها 
محرمة كالعينة. 


وذهب بعض الفقهاء إلى جوازها إذا وقع ذلك اتفاقا من غير قصد 
ولا مواطأة. ا ل ل ات 
وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة» قال ييأثه: «ويحتمل أن يجوز 
له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه» إلا أن يكون ذلك عن مواطأة أو حيلة» 
فلا يجوزء وإن وقع ذلك اتفاقاً من غير قصد» جاز؛ لآن الأصل حل 
البيع» وإنما حَرّم في مسألة العينة بالآثر الوارد فيه» وليس هذا في معناه؛ 
ولأن التوسل بذلك أكثرء فلا يلتحق به ما دونه»" 

مسألة: التورق: 

وصورتها: أن يشتري إنسان سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيعها على طرف 
ثالث (غير البائع) نقداً. 

مثال ذلك: إنسان احتاج لسيولة نقدية لغرض الزواج أو أي غرض 
آخرء 0 بالتقسیط» فاشترى منه سيارة بخمسين 
آلف ريال مقسطة على سنتين أو ثلاث سنوات» ثم ذهب للحراج وباعها 
بأربعين ألف نقداء هذه هي مسألة التورق. 


)010 ينظر: المغني: 5/ ۴۳١٠ء‏ والإنصاف: 75 . 
)۳( المغني: 4/ 117 . 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وقد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق» فمنهم من منعهاء وقد 
اشتهر هذا عن أبي العباس بن تيمية يَدَْدْةِ”''» وذكر ابن القيم أنه روجع 
مراراً في هذه المسألة فلم يرخص فيها". 

واستدلوا بقول ابن عباس َوُها: «إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا 
بأس به» وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا؛ إنما ذلك ورق بورق»"". 
أي: إذا قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل فإنما مقصودك دراهم 
بدراهم» وهذه صورة التورق» فإنه يقوم السلعة في الحالء ثم يشتريها 
إلى أجل بأكثر من ذلك. 

ويناقش: بأن هذا القول اجتهاد من صحابي خالفه فيه صحابة 
آخرون» وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخرء ثم إن 
التجار يشترون السلع لا يريدونهاء إنما يريدون التربح ببيعهاء فمقصود 
التجار غالب هو تحصيل النقد» والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك 
وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كما 
في العينة. 


. ٠٤١/۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين؟/ ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ۲۳۹/۸ »)۱١٠۲۸(‏ وصححه ابن تيمية» ينظر: 
الفتاوى الكبرئ: 5/ 6١‏ . 


لهم یبای 


المرداوي ب كَدَننْهُ: «لو احتاج إلى نقدء فاشترى ما يساوي مائة بمائة 
وخمسين فلا بأس. نص عليه» وهو المذهب وعليه الأصحاب)”) 


والقول الراجح: هو القول بالجواز؛ لأن الأصل في المعاملات 


الحل والإباحة» وقد قال الله -تعالى- : 9 وأحل ألله أَلْسَيّ © [البقرة: «vo‏ 
وهذان عقدان منفصلان» اشتراها مؤجلة -وهذا جائز بالإجماع-. ثم 
ت اعا علن طرق تالف ل لعلا تين اش اها متهت فد 
كما أن فيها تيسيراً على الناس وتوسيع] عليهم» وهو الذي يفتي به شيخنا 
عبدالعزيز بن باز" والشيخ محمد بن عثيمين”". 

والمانعون قالوا: إنها قريبة من العينة. لكن هناك فرق ظاهر بينها 
وبين العينة» فالعينة بين طرفين» بينما التورق بين ثلاثة أطراف. 

وفي العينة: يبيع السلعة بثمن مؤجلء ثم تعود إليه سلعته» فكأنه باع 
دراهم مؤجلة بدراهم حالة» بخلاف التورق: : فهو يشتري السلعة بثمن 
مؤجل» وتنقطع علاقته بالبائع» ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. 


التورق ا لمنظم: 
)١(‏ الإنصاف: /٤‏ ۳۳۷ . 


(۲( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز: 0۱-٤۸/۱۹‏ . 


۰۰ هه السلسبيلفي شح الدلیل ص 
بالتورق المنظم» وصورته: أن يذهب المشتري للمصرف ويبدي رغبته 
في سيولة نقدية» فيعرض عليه المصرف سلعة من السلع المملوكة له 
فيقولون: عندنا سلع مثل: الحديد» والصوف» والأرزء وغيرها. فيبيع 
المصرف عليه منها ما يريد» فيشتريها منهم بثمن مؤجل» ثم يُوكلهم 
المشتري في بيعها على طرف ثالث بثمن حال؛ ليحصل المشتري على ما 
أراد من السيولة النقدية» حيث يودع المال في حسابه بعد توكيله المصرف 
بزمن قليل» ويثبت في ذمته للمصرف أكثر من هذا المبلغ المودّع. 
ولو نظرنا لهذه المعاملة نجد أن التورق جائز في الأصل» والتوكيل 
جائزء لكن تركيبهما بهذه الطريقة جعلها في الحقيقة حيلة على الربا؛ 
لأنه توجد فروق أساسية بين التورق الفردي والتورق المنظمء منها: 
-١‏ التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة تلقائية بسيطة» تحرك 
الفرد فيها حاجتّه؛ ولذا فإنه يشتري سلعة حقيقية بالأسواق» 
وأيضاً هو الذي يشتري السلعة وهو الذي يتولى بيعهاء 
والبائع لا علاقة له إطلاقا ببيع السلعة» ولا بمن سيشتريها من 
المشتري. 
أما في التورق المصرفي المنظم فالمعاملة تتم بنظام مركب منظمء 
ويحتاج إلى إجراءات معينة» وعقود مقننة؛ ولذا فإن المصرف (البائع) 
هو الذي يتوسط في بيع السلعة بنقد لصالح العميل (المستورق) بموجب 
توكيله بعد أن يشتريها منهم. 


- أن المبلغ الناتج عن البيع في التورق الفردي يقبضه المستورق 
من الطرف الثالث مباشرة» ولا علاقة للبائع الأول بالأمر. 
أما في التورق المنظم فالمصرف هو الذي يسلم النقود للمستورق» 
والمستورق يسدد المبلغ زائداً إلى أجل. 
“- في التورق الفردي لا علاقة للبائع الأول بهدف المشتريء أما 
والعميل على أن الشراء بأجل؛ بهدف الوصول للنقد الناتج عن 
البيع اللاحق. 
4- أطراف التورق الفردي ثلاثة: البائع الأول» والمستورق» 
والمشتري الأخير للسلعة. 
أما في التورق المنظم فأطرافه أربعة غالباً: المصرف الوسيط»ء 
والمستورق» والبائع الأول للسلعة» والمشتري الأخير لها؛ وذلك لن 
المصرف لا يملك السلعة ابتداء» وإنما يشتريها تلبية لطلب العميل 
(المستورق)» ثم يبيعها عليه بثمن مؤجلء ثم ينوب عنه في بيعها له 


العالم الإسلامي بتحريم التورق المنظم» ثم أعقبه أيض] قرار مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى بتحريمه أيضاً. 


ويرى بعض العلماء المعاصرين إمكانية معالجة هذه الإشكالاات 
الشرعية بوضع ضوابط تزول معها هذه اللإشكالات» ومن أبرز من ذهب 
لهذا الرأي الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (قرار رقم 009) في 
١‏ ١/11735ه‏ وهذه الضوابط هى: 
-١‏ أن تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة لها 
بموجب الوثائق المعينة لها قبل بيعها للعميل. 
۲- ألا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة آجلا هو الذي باع 
السلعة بصفته مالكا لها أو لأكثرها؛ لئلا يكون ذلك من بيع العينة. 
۳- ألا تكون السلعة المبيعة آجلا ذهبا أو فضة؛ لأنه لا يجوز بيع 
بعضهما ببعض ولا بالنقود نسيئة. 
5 - ألا يكون مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية. 
والواقع أن المحاذير الشرعية التي جعلها أصحاب القول الأول 
هي المستند للجزم بالتحريم تزول إذا ضبطت هذه المعاملة بالضوابط 
المذكورة» ولكن يقع الخلل من جهة عدم توفر هذه الضوابط أو بعضهاء 
وهذا يستدعي وجود هيئة شرعية ع جهاز رقابة يزود الهيئة بتقارير 
دورية عن مدى التزام المؤسسة المالية بالضوابط الشرعية""'. 


(۱) ينظر: كتابى فقه المعاملات المالية المعاصرة ص: ٠١١‏ . 


لمم نبلب 

فائدة: من أفضل الطرق للحصول على سيولة نقدية عن طريق 
المصارف من غير وقوع في المحاذير الشرعية: التورق في الأسهم 
المباحة؛ لأن التملك فيه واضح» والقبض واضح. كأن تقول للبنك: 
اشتروا لي ألف سهم في شركة كذا من الشركات المباحة» فيشتريها 
البنك وتدخل الأسهم في محفظة البنك» ثم تدخل في محفظتك ثم 
تدخل في محفظة المشتري منك» وربما إذا دخلت الأسهم في محفظة 
البنك يرتفع سعرها أو ينخفض» كما أن سعرها قد يرتفع أو ينخفض إذا 
دخلت في محفظتك» وهذا يؤكد أن البيع والشراء حقيقي وليس صورياء 
إذ أن المتاجرة المشروعة لابد أن يتحقق فيها قدر من المخاطرة. 

مسألة: بيع الحاضر للباد: 

بيع الحاضر للباد قد ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة كه أن 
رسول الله كلا قال: «لا يبغ حاضرٌ ادا '''. 


والمقصود بالحاضر: المقيم في البلد. 

والبادي: ساكن البادية» أو القادم من خارج البلد؛ ولذلك قال 
الموفق يَرَْدْهُ: «والبادي هاهنا: من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء 
كان: بدويء أو من قرية» أو بلدة أخرى»”". فيكون المعنى: لا يَبِعْ من 
كان شاكنا مقيما ف البلد لمن كان غريبا على اليلد لكن الى عله غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: .)75١1690(1/1/‏ ومسلم: ۳/ .)1516(1١68‏ 
(۲( المغني: ١17/5‏ . 


بالغالب؛ لأن الغالب على القادم في عهد النبى ييا هو البدوي الذي 
سكن البادية. 

وقد جاء عن أنس بن مالك ك أنه قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد. 
وإن كان خاو أو نام 

قيل لابن عباس كُتها: ما معنى بيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له 
ا ومعنی هذا: أن يقدم شخص بسلعة الف بلد وهو لمن 
من أهلهاء يريد أن يبيعها بسعر يومها فيتلقفه الحاضر يقول له: أنت لا 
تعرف أسعار البلد وأنا أعلم منك بالأسعار» فاجعلني سمساراً لأبيع لك 
سلعتك بسعر السوق. 

فإن قيل: أليس فى هذا مصلحة للبادي وللحاضر؟ الجواب: بأنها 
مصلحة غير مرعية في الشرع؛ لأن في ذلك إضراراً بأهل السوق» ومما 
يذل لهذا أن النبي ا قال: «لا يَبِعْ حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضص»)”"» فلو ترك هذا الغريب يبيع سلعته بنفسه. فإنه في 
بقية الأسعار» فكان في هذا توسعة للناس في الأسعارء فهذه النظرة 
الحكيمة من الشريعة لمصلحة الجميع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۳/ ))5١10( 1٩‏ ومسلم: ۳/ ۱۱۵۸ .)۱٥۲۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۳/ ۷۲ (5198). 
(۳( أخرجه مسلم: 110۷/۳ (o۲۲)‏ 
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ي كات ايم ا E‏ 


لكن لو أن البادي أو الغريب كان إنسانا فطناء فذهب بنفسه 
للحاضرء وقال: بع لي» آنا لا أعرف الأسعار. فهل يجوز ذلك؟ نعم 
يجور؟ لأنه هو الذي جاءه. 
بعضهم من بعض » وإذا استنصح ار الرجل؛ فلينصح 000 


E 


(۱) أخرجه أحمد: ۳۰/ 7١6‏ (۱۸۲۸۲). وابن أبى شيبة فى المصنف: ۲/ ۸ (077). 


اوم ي السلسبيل في شرح الدليل و 
++ باب الشرُوط في التيع »ي 


<> قال المؤلف يَدَانِنْه: 

[وهي قسمّان: صَحِيحٌ لازم. وَقَاسِدٌ مطل للتيع. 

َالصّحيخ: زط : تأجيل ّنأو تعض أو ونه أو ضَِينٍمُعين. 
أو شَوْط: صفَة في ابيع > كالعبد كاتبّاء أو ضَانعَاء أو مُسلماء والاَمَة 
بكرّاء أو تَحيضء والدَّابّة حملا جَة أو لَبُونَاء أو حَامِلاء والمَهْدِ أو الباز 


صبودا. 


دلي دورط رم البَيعُء وإِلّا: فلِلمُشئّري الس أو ارش 


3 


2 e 3 


شعت الذَار د شَهرَاه وحملان الدب مسرن 
وأنْ > يشترط المُشري على البَائع حَمْل ما بَاعَهَء أو تكسيرَةٌ أو 


م 


خيَاطْتَة أو 0 
1 الث 2 
لشرح 


الشروط في البيع هي: إلزام أحد المتعاقدين الآخرّ بسبب العقد ما 


له فيه منفعة مباحة. 


ال اا شع رج با وع عل المقدرى سكي اليك ل 


شهرين -مثلا-» أو يشتري سلعة ويشترط على البائع إيصالها إلى محل 

والفرق بين شروط البيع -التي سبق الكلام عنها- والشروط في 
البيع» من وجوه: 

أولاً: شروط البيع هي الشروط السبعة -السابقة الذكر- من وضع 
الشارع بينما الشروط في البيع تكون من وضع المتعاقدين. 

اني]: شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع» فلو اختل شرط واحد 
منها لم يصح البيع» بينما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع» 
وإنما يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرطها. 

ثالنا: شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشارع» 

رابعا: شروط البيع لا يمكن إسقاطها مطلقاء بينما الشروط في البيع 
يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 

وهذه الفروق تنطبق أيضاً على الفرق بين شروط النكاح والشروط 
في النكاح» والفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف. 

قوله: 'وَهيّ قسْمّان: صَحَيحٌ لازم وَفَاسِدٌ مُبطل للبَيْع» قسم المؤلف 
الشروط في البيع إلى فسمين : شروط صحيحة لازمة. وشروط فاسلة 
مبطلة للبيع» ثم ذكر المؤلف أمثلة مبينة لكلا النوعين. 


وضابط الشروط الصحيحة في البيع: ما وافق مقتضى العقد» ولم 
يبطله الشارع» أو يله عنه. 

قوله: («فَالصَّحِيحٌ: كُشَوْط جيل امن أذ بَعْضه) أي: كاشتراط 
المشتري تأجيل الثمن كله أو بعضه إلى أجل معلوم» كأن يث يشترط مشتري 
السيارة على البائع أن يكون تسديد ثمنها بعد سنة» فهذا شرط صحيح؛ 
ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبدالله طا أنه كان يسير على جمل له 
قد أعياء فأراد أن يُسَيبَه قال: فلحقني النبي يا فدعا لي وضربه» فسار 
سا لم يسر مثله» فقال: «بعنيه بوقَيّة» قلت: لاء ثم قال: «بغنيه»» فبعته 
بوقية واستثنيت عليه محملانه إلى أهلي» فلما بلغت أنيت بالجمل فتقدني 
ثمنه» ثم رجعتٌ» فأرسل في أَنَّري فقال: 1 َرّاني مَاكْسْدُكَ لآخذ جملك. 
خذ جملك ودراهمك فهو لك»''. 


قوله: «أَْ رَهْنء أَوْ ضَمِين مَُيّنِ هذا من أمثلة ا شتراط البائع على 
المشتر 

والضمين هو: الكفيل. كأن يقول البائع : أبيعك هذه السبيارة بمائة 
ألف تدفعها بعد سنة» بشرط أن تأتى برهن أو كفيل. 

قوله: «أؤ شَرْط صفة في الْمَبيع» أي: كاشتراط المشتري على البائع 
صفة معينة في المبيع» ثم ضرب المؤلف على ذلك عدة أمثلة فقال: 


3 


(۱) أخرجه البخاري: ۳/ 189 (۲۷۱۸)» ومسلم: */ ۱۲۲ )۷٠١(‏ واللفظ له. 


ي اكتقبان ال جد ۹ - 

«كَالْمَئْد: كاتبا» أو صَانعء أو مُسْلم)» أي: بأن يشترط المشتري أن 
يكون العبده كاتبً أو صانعاً؛ لآن حرفة الكتابة أو إجادة الصنعة في العبد 
0 

قوله: ١وَالأَمَة:‏ بكرا أو تَخِيِضه أي يشترط المشتري في الأمة 
أن تكون بكراً؛ لأن ا 5 أن تكون بالغة؛ 
لأن التي لا تحيض لا تخلو غالب من أن تكون صغيرة» أو كبيرة يئست 
من المحيض. 

قوله: «رالدابة: همْلاجَة أو لون أو حاملاً» أئ: أن« يشتراط 
المشتري على البائع بأن تكون الدابة هملاجة. والهملاجة: هي الدابة 
و ا ا 

وقوله: 31 و ون اف يشترط المشتري كون الدابة ذات لبن 
كثير» أو غزيرة اللبن. 

وقوله: 0 حاملاً) أي : أن تكون الدابة حاملا. 

قوله: اوَالْمَهْد أو الْبَازِيٌ يود أي :کان يشترط المشتري أن يكون 
القيذ أن الاق ا اا 

فهذه أمثلة للشر وط الصحيحة؛ لأن في اشتر تراط هذه الصفات منفعة 
اا 


ومن الأمثلة على الشروط في البيع من واقعنا المعاصر: أن يشترط 
أن تكون السيارة من طراز كذاء أو بلون كذاء أو أن يكون حجم محرّك 
السيارة كذاء أو د يشترط نقل المبيع إلى مكان معين» فهذه شروط صحيحة 


-. 


ومعتيرة. 

م o‏ ا و م اه ع - 3 

قوله: «فإِن وَجِدَ المَشْرُوط لزم الببْعٌ» أي: صار لازما؛ لأن البيع من 
العقود اللازمة» ولقول النبي وَكةِ: «المسلمون على شروطهم. إلا شرطا 
حرم حلالا أو أحل حرام وقال شريح القاضي ا من شرط 
على نفسه شرطاً طائعاً غير مكرّه أجزناه عليه)”"'. 

قوله: «وَإلاء فَللْمُشْئَري: الْمَسْحُ أو أزش قفد الصمَةَ» أي: إذا لم 
يوجد الشرط فللمشتري الفسخ» كأن يشترط على البائع أن تكون السيارة 
ار ل عد 

اليه أو أزش قفد الصمَة» أي : للمشتري الفسخ إذا كان هو الذي 

احبر الحم يران المؤلف بعبارة: «وإلاء فلمن له 

الشرط: الفسخ. أو أرش فقد الصفة» لكان ذلك أوضح. 


وقد أفاد المؤلف بأن هناك خياراً آخر غير الفسخ هو أرش فقد 


(۱( أخرجه الترمذي: 177/7 )٠۳١۲(‏ وصححه» والحاكم: 0۷/۲ (۲۳۰۹) وصححه. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق فى ي المصنف: ۸/ .)٠٤۳١۳( ۵٩‏ 


سج کب لہ 
الضفة وهو قط ما بين القن من التين» وذلك :بان يقرع غدل 
السلعة مع وجود الصفةء ويُقرّمها مع فقد الصفة» ويكون لمن له الشرط 
نسبة الفرق مقارنة بالثمن الذي تم العقد عليه كأن يُقَوّمها الخبير مع 
وجود هذه الصفة بأربعين ألف ريال» ومع عدم وجودها بثلاثين ألف 
ريال» فتكون نسبة الفرق بين القيمتين الربع» فيرجع المشترط منهما 
على الآخر بربع الثمن. 

القول الثاني في المسألة: ليس لمن له الشرط إلا: القبول مع فقد 
الصفة» أو الفسخ. وليس له الأرش» وهذا القول جزم به الموفق بن 
قدامة» وهو أحد الوجهين عند الحنابلة'''» واختاره أبو العباس بن 
ٍ ت 0 


مه 


وهو الأقرب؛ لأن الأصل في البيع أنه عقدٌ لازم» فيقال للمشتري: أنت 
بالخيار» إن شئت أمضيت البيع مع فقد الصفة» وإن شئت فسخته. أما أن 
نلزم البائع بأن يقبل البيع ويعطي المشتري الأرش فهذا لا دليل عليه. 

ا ر اهن لين 
حينئذ» كأن يتعذر الرد لتلف في السلعة» مثل: أن يأخذ المشتري السيارة 
التي شرط فيها شرطأ ولم يف به البائع» ثم صدم بتلك السيارة وحصل 


)000 ينظر: المغني : ٠٠١ /٤‏ والفروع: 87١/5‏ 1, والإنصاف: :/ ٠‏ 1". 
(۲( ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۹/ ٤٠١‏ . 


فيها تلف. فهنا الرد متعذر» فليس للمشتري حينئذ إلا أرش فقد الصفة» 
وهذا ا المسألة -والله ۳ 

قوله: «وَيَصح يرط البائ ع عَلَى الْمُشْتَري اام 

کش الاو خا ويلا ل إلى تيل ان و وني يَشْتَرط 

0 حَمْل ما ما يَاعَه 1 كور أذ خْيَاطَتَه 3 فصي 
yT‏ كرا او | اديع 

و يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى مكان معين» أو 
تكسير الحطب» أو خياطة الثوب أو تفصيله» فلا بأس بأن يجمع بين شرط 
روي فيه النهي عن بيع وشرط» وهو حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده: «أن النبي بی نهى عن بيع وشرط» حديث ضعيف لا يصح 


©0202 


واحتج الإمام أحمد بأن محمد بن مسلمة كه اشترى من تَبَطي 
حزمة حطب» وشارطه على حملها واشتهر ولم يُنكر”"؛ ولأن النبي ككل 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 5 ٠١‏ . قال أبو العباس بن تيمية في مجموع 
الفتاوى: ۲۹/ ١۳۲‏ ٥لا‏ يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره 
من العلماء وذكروا أنه لا يعرف. وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه». 


(۲( ينظر: المغني : /٤‏ ۷۳ . 


توم عسوي 


اشترى من جابر بن عبدالله طلا جملاء واشترط عليه جابدٌ ظهره إلى 
الد 


لكن لو جمع بين بيع وشرطين فأكثر -كأن يشترط حمل الحطب 
ود تكسيره» أو يشترط خياطة ثوب وتة تفصيله-: فالمذهب عند الحنابلة”") 
أنه لا يصح ذلك» بل يبطل البيع» وعبارة الزاد: «وإن جمع بين شرطين 
بطل البيع»”"» قال الأثرم نَيَرْلَنْهُ: «قيل لأبي عبدالله: إن هؤلاء يكرهون 
الشرط في البيع» فنفض يده» وقال: «الشرط الواحد لا بأس به في البيع» 
إنما نهى رسول الله ية عن شرطين في البيع»"“. 

واستدلوا بما جاء عن ابن عمر اء أن النبى ية قال: «لا يحل 
سلف وبیع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما لیس 
عندك)0 فأخذوا بظاهر الحديث في أنه لا يجوز الجمع بين شرطين 
وکر في بيع : 

وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا بأس بالجمع بين البيع وشرطين 


(۱) سبق تخريجه ص:/0. 

(۲( ينظر: المغني : /٤‏ ۱1۹ زاد المستقنع: ص ٠١7‏ . 
(۳) زاد المستقنع: ص ٠١7”‏ . 

.١19 /٤ : المغني‎ 62 


)٥(‏ أخرجه أحمد: 507/١١‏ (55171). وأبو داود: 787/7 (76505). والترمذي: 
۳ ۷ (۱۲۳۲) وقال: حسن صحيح. والنسائي: /ا/ 758/4 .)1311١1(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
فأكثر؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز الشروط في البيع» كحديث: 
«المسلون على شروطهم»''» وهذا هو القول الراجح. 

وأما حديث: «ولا شرطان في بيع» فليس المقصود به الشرط 
المعروف في اصطلاح الفقهاء. وإنما المقصود به النهي عن بيع العينة, 
فإن النبي بيا قد يعبر عن العقد بالشرط» وقد حقق ذلك ابن القيم ماشه 
في تهذيب السنن» فقال: «وقد أشكل على كثير من الفقهاء معناه» من 
حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام» فأي فائدة لذكر 
الشرطين؟! وإن كانا صحيحين لم يحرما»"”". وذكر أقوال العلماء 
وناقشهاء ثم قال: «فالأولى تفسير كلام النبي ية بعضه ببعض» فنفسر 
كلامه بكلامه فنقول: نظير هذا نهيه ئة عن صفقتين في صفقة» وعن 
بيعتين في بيعة...» وقْسَر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً» وآخذها 
منك بعشرين نسيئة» وهي مسألة العينة بعينها...» ولا يحتمل الحديث 
غير هذا المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع» فإن الشرط يطلق على 
العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به» فهو مشروط والشرط يطلق 
على المشروط كثيراً »”". 

وعلى هذا فمعنى حديث: «ولا شرطان في بيع هو عين معنى 
(0) سبق تخريجه ص: .5١‏ 


(۲) تهذيب السنن: /٤‏ ۱۹۹۸ . 
(0) تهذيب السنن: 5/ ١7١6‏ وما بعدها. 


8 9 0 
ست بای 


وحديث: (نھی 


حديث: «نهى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة) 
رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة»”"» والمقصود بذلك كله: 


هو النهي عن بيع العينة. 

وبهذا يعلم أهمية فَهُم لغة الشارع ومقصوده» وعلى هذا لا بأس 
بالجمع بين بيع وشرطة وبين بيع وشرطين» وبين بيع وثلاثة شروطء أو 
أكثر من ذلك» وهذا هو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان» ويشبه 
أن يكون إجماع) عمليا. 


.)7571( 71/5 /۳ أخرجه الترمذي: ۳/ 0786 (۱۲۳۱)» وأبو داود:‎ )١( 
.)۳۷۸۳( ۳۲ ٤ /٦ أخرجه أحمد:‎ )۲( 


."© 0 1 
4 قال المؤلف يَدَانِدْه: 


[وَالقَاسِدٌ المبطل : كشّرط: بیع آخَرَ أو سلف أو قَْضء أو إِجَارَةء 
أو شَرِكَة أو صرف للنّمَنِ. وهو: يان في بيعَة المَنهِيٌ عَنه. 

وکا أكل ماكان فق دە أن ترَوّجَنِي ابتك أو: وجاك 
اا تفن على ع ر اي 

كوي يان على م عَضَرَةٌ فبَانَ أكثرَ أو أكَلّ :صح البيع . ولكل: 


ا 


قوله: «وَالْقَاسِدٌ الْمُِطل: كَشَرْط بَبْع حر أي: الشروط الفاسدة التي 
تبطل عقد البيع» وضابطها: ما خالف مقتضى العقدء أو أبطله الشارع» أو 
نهى عنه. 

وقوله: «كشَرْط ٠‏ بيع آخَرَ كأن يقول البائع -مثلاً-: لا أبيعك 
She‏ رة ضا 


¢ 


سيارتي ,إلا بشرط أن تببعتي بيتك وقد تجا في اخلايف غائقة 
قالت: جاءتني بريرة فقالت: کاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام 
وُقيّة» فأعينيني. فقلت: إن أحبٌ أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا ذلك عليهاء فجاءت 


2 
گے‎ 
8 
TOO 
CA 


من عندهم ورسول الله ب جالس» قالت: إني قد عرضت ذلك عليهم 
e EPR AS‏ 

شترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق عتق» ففعلت عائشة» ثم قام 
E O‏ 
بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. ما كان من شرط لیس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط 
الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق»”''. فدل الحديث على أن كل شرط 
يخالف كتاب الله -تعالى- أو صحيح سنة النبي بي فهو باطل لا يجوز 
العمل به. 

قوله: ١أَوْ‏ سَلّف» أو قَْضء أو إِجَارَِ أو شَرِكَة» أي ي: أن يجمع بين 
وباك لسر لدو ae‏ عند اد 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وسنتكلم 
عنه -إن شاء الله- في بابه. 

ولفظ «السلف» قد يطلق ويراد به: «السلم»» وقد يراد به: «القرض»» 
فالفقهاء غالبا يطلقون السلف على السلم» لكن في الأحاديث قد يطلق 
اسلف على الس وقد يطلق الع على القرضن» :قوفلا خدرف 
ابن عباس طا قال: قدم النبي بي المدينة وهم يسلفون بالتمر السنة 


.)15١5( ۱۱٤۱ /۲ أخرجه البخاري: ۳/ ۷۳ (۲۱۹۸)ء ومسلم:‎ )١( 


والسنتين والثلاث. فقال: من أسلف في شيء. ففى كيل معلوم. وورن 
معلوم» إلى أجل معلوم»”". المقصود هنا السلمء لكن قوله ع في 
حديث عبدالله بن عمرو ك السابق: «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان 
في بيع" المقصود بالسلف هنا القرض» وهذا يؤكد أهمية فهم لغة 
الشارع ومقصوده فهمآ صحيحاً. 

وقوله: «أَوْ قَرْض' أي: لا يجمع بين بيع وقرض. 

وقوله: «أَوْ إِجَارَة) أ لا يجمع بين بيع وإجارة. 


وقوله:/أَوْ شركة» أي : لا يجمع بين بيع وشركة. 


۶ مامه 7 م ر سا ساس 0 نے ره و سهلر ۶ 
J:‏ , م معتان سّعة المنھے“ عنه) أى: 
وإ او صرف تعر وهو يتان E E‏ 


يجمع بين البيع والصرف؛ لأنه بيعتان في بيعة. والصحيح -كما سبق 
بيانه- أن هذا لا ينطبق على البيعتين في بيعة» وأن معنى البيعتين في بيعة 
هو بيع العينة. 

والحاصل أن المذهب عند الحنابلة أن كل هذه الشروط فاسدة» فإذا 
قال: لا أبيعك إلا بشرط أن تبيعني» أو لا أبيعك إلا بشرط أن تُسْلِمَنيء 
أو لا أبيعك إلا بشرط أن تصرف الثمن لي» أو لا أبيعك إلا بشرط أن 
تقرضني» أو لا أبيعك إلا بشرط أن تؤاجرني» أو لا أبيعك إلا بشرط أن 


.)1505( ۱۲۲۹/۳ ومسلم:‎ »)۲۲٤۲۰( ۸٩ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲( سيق تخريجه ص: 17 . 


چ كتاب البيع 


e0 2 
گے‎ 
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تكون شريكا معي؛ فهذه كلها عندهم شروط فاسدة ومبطلة للبيع. 
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا شرط في البيع عقداً آخر فإن 
البيع صحیح› > والشرط صحيح ؛ لأآن الأصل في المعامللات الحل 
والإباحة. و ا ولكن يسك من 
ذلك مسألتان: 
«لا يحل سلف وبيع»"'» ولأنه حينئذ يكون من قبيل القرض الذي جر 
و 1 
أقرضك بشرط أن تبيعني سيارتك. أو يقول: بعني سيارتك» فيقول: 
أبيعك سيارتي بشرط أن تقرضني. فيجمع بين قرض وبيعء فهذا لا 
يجوزء قال أبو العباس بن تيمية ييَدَإدْهُ: «فنهى َي عن أن يُجِمّع بين سلف 
و 
وبيع» فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع» أو مثله. 
وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة -مثل: الهبة» والعارية» والعريّة 
والمحاباة في المساقاة والمزارعة» وغير ذلك- هو مثل القرض. فجمّاعَ 
معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان 
لأجل المعاوضة لا تبرع] مطلقاء فيصير جزءاً من العوّضء فإذا اتفقا 
على أنه لیس بعوض بَمَعَا بين أمرين متباينين» فإن من أقرض رجلا 


. ٦۳ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


العلل شرج لقال تح 


بالثمن الزائد للسلعة» والمشتري لم يرض ببدل ذلك الثمن الزائد إلا 
لأجل الألف التي اقترضهاء فلا يكون هذا بيع بألف» ولا هذا قرضاً 
محضاء بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين)”''. 

المسألة الثانية: أن يكون ذلك حيلة على الرباء وذلك بأن يشترط 
بيع آخر بقصد التحايل على الربا؛ فلا يجوزء مثال ذلك: أن يكون عند 
رجل حلي قديم» فيأتي لصاحب محل بيع الحلي» فيقول له: اشتر مني 
الحلي القديم» فيوافق على ذلك صاحب المحل لكن يشترط عليه أن 
يشتري منه حلي جديداً. فهذا شرط لا يجوز؛ لأنه حيلة على بيع الذهب 
القديم بالذهب الجديد مع التفاضل -وهذا يقع عند بعض أصحاب 
محلات الذهب-. لكنه يبيع الحلي القديم» ثم له أن يشتري منهم أو من 
غيرهم حلي جديداً من غير شرط» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة 
في باب الربا -إن شاء الله-. 

قوله: 'وَكَذَا كل ما كَانَ في مَعْتَى ذَلِكَ مثْلُ: أَنْ وجني انك أو 
أَرَوّجَك ابْتنِي» أي: مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك» أو بعني 
على أن أزوجك ابنتي» فهذا شرط غير صحيح؛ لما ذكره المؤلف. ولأنه 
كنكاح الشغَار الذي جاء النهي عنه» كما في حديث ابن عمر ظَليُها: «أن 
رسول الله َة نهى عن الشغار)ء قال نافع مولى ابن عمر: «والشغار: أن 


يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صَداق)""', 
وال دوز أن ا 

قوله: «أوْ تُنْفقَ عَلَى عَبْدي» أو دَابَتِي) أي: أبيعك بشرط أن تنفق على 
عبدي» أو دابتي. فعلى رأي المؤلف: إن هذا شرط غير صحيح» وذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه شرط صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الحل 
والإباحة» والأصل في العقود والشروط الصحة» وليس هناك دليل ظاهر 
يدل على المنع من هذا الشرط» وهذا هو القول الراجح في المسألة. 

قوله: «وَمَنْ بَاعَ مَا يُذْرَعٌ عَلَى أَنَهُ عضر فيان اتر أو 1 صح ابيع 
وَلِكُلَ الَْسْحُ) أي: من باع شيئًا ممايُذرع -كالأرض والثوب» ونحوهما- 
على أنه عشرة» فبان أنه أكثر -كأحد عشر-. أو أقل -كتسعة-؛ فالعقد 
صحيح» لكن الزيادة للبائع» والنقص عليه. 

وقوله: «ولكل الْمَسْحُ» هكذا أطلق المؤلف» وهذا محل نظره وعبارة 
صاحب الزاد: «ولمن جَهله وفات عَرَضَه: الخيارٌ»”"» هذا هو المذهب» 
وهو الصحيح. ومن لم يفت غرضه فلا خيار له لأن الأصل في عقد البيع 
الصحة واللزوم» والزيادة ترد للبائع» وعليه النقص» مثال ذلك: اشترى 
رجل من آخر أرضاً على أنها أربعمائة متر؛ لكي يبني عليها مسكنا. 


.)١1516(1١ 5/7 ومسلم:‎ »)٥۱۱۲( ۱۲ /۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲( زاد المستقنع: ص 5 ١١‏ : 


فتبين أنها ثلاثمائة متر وليست أربعمائة» وأن هذه المساحة لا تصلح 
لبناء مسكن يوافق غرض المشتري؛ فللمشتري خيار الفسخ» ولا يقال 
بأن البائع يعوض المشتري عما نقص من الأمتارء إلا إذا رضي المشتري» 
أما إذا لم يرض المشتري بالتعويض فله الفسخ. 

ومن أمثلة الشروط الفاسدة التي لم يذكرها المؤلف: إذا شرط على 
البائع ألا خسارة عليه» كأن يقول: خذ هذه المائة ألف. واشتر بها في 
الأسهم وبع» بشرط ألا تكون عليّ خسارة»ء أو أشترط عليك أن رأس 
مالي سالم فالعقد صحيح والشرط باطل؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 
العقد. وقد قال النبي كَل «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرط» "» ولأن اشتراط ألا خسارة عليه يحولها من كونها 
مضاربة مشروعة إلى قرض بفائدة. 

مسألة: بيع العربون: 

معناه: دفع جزء من الثمن إلى البائع على أنه إن تم البيع فهو من 
الثمنء وإلا فهو للبائع» يقول مثلاً: هذا عربون بخمسمائة ريال إن 
اشتريت هذه السيارة فهو جزء من ثمنهاء وإن لم أشترها فهو لك. وقد 
اختلف العلماء فيه على قولين: 


(۱) سبق تخريجه ص: 7 7. 
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القول الأول: لا يصح بيع العربون» وبهذا قال الجمهور"" قال 
النووي ارذ : «وحکاه ابن المنذر: عن ابن عباس» والحسن» ومالك» 
وأبي حنيفة» قال: وهو يشبه قول الشافعي»”". 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: «نهى 
€3 


رسول الله ية عن بيع العربان»"» لكنه حديث ضعيف 
المفردات. 

واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أنه قال: «اشترى نافع بن 
عبد الها رضم ة اذا للحن متكة من ضفر اندوز أت على أن عر :إن 
رضي فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار»» وقد 


. 98/١ والتلقين: ۲ ومنهاج الطالبين‎ ٤۷۲ /١ ينظر: النتف في الفتاوى:‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع ۳/۹ . 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ: ۲/ .5١04‏ وأحمد: 7/١١‏ (5777), وأبو داود: / ۲۸۳ 
(۳۵۰۲)» وابن ماجه: VA /Y‏ )۱4۲(. 

)٤(‏ ضعفه ابن عبدالهادي» وابن الملقن» والبوصيري» وغيرهم. ينظر: بيان الوهم والإيهام: 
٥‏ والبدر المنير”/ 5 67 . 

(6) ينظر: الإنصاف: 5/ ٠٠١۷‏ . 

(1) أخرجه البخاري معلقا: ۳/ 2177 وعبد الرزاق في المصنف: ١417/0‏ (1717), 
والدارقطني في السنن: ٠٠٠/۲‏ (161». والبيهقي في الكبرى: ٥٦/١‏ 


.)١778٠( 


رضي عمر بذلك البيع» وأقر ذلك الصحابة» فكان كالإجماع» ولما ئل 
الإمام أحمد عن بيع العربون قال: ماذا أقوال: هذا عمر فعله'''» وهذا هو 
القول الراجح. 

مسألة: العربون من نصيب البائع» وليس من نصيب صاحب المكتب 
العقاري» وإنما يُعطى صاحب المكتب العقاري مقابل أتعابه فقط. 

مسألة: العربون كعقد البيع» فلمن أراد الشراء الحق في استرجاع ما 
قدمه عربوناء ما دام في مكان التبايع» أما إذا خرج من مكان التبايع فقد 
لزم البيع. 


LG EA 
۷ 


)010( ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ٥۹ /٤‏ . 


چىي باب ‌الخيار 2 “ - 
چو باب الخار مچ 


¢ قال 0 كَاشَهُ: 
[وأَقسَامُهُ سَبعةٌ 


أحذها: خیار ر الجلس. وت ثبت للمتَعاقدّين: من حين العقد إلى أن 
E eS‏ 0 ياي على أذ لا جیار أو يُسقطاةُ بَعدَ 


وة و 


الخيار: بموت أحدهماء ل“ بجنُونه وهو على خياره إذا 
قف ل لفرت ا 


0 


يصح وإِنْ طالت» لكنْ: د حرم تَصِرٌفُهُمَا في النَّمَنِ والمُثمَّن في مده 
الخبار. 


ويتتقل الملك: من جين العقد. فما حصّل في َلك المد ِن النمَاء 
المنقصل: فللمُستقل له ولو أنَّ الشَّرطً للآحَر كَمّط. 

ولا يقر فسح مَن يَملِكَهُ: إلى ضور صَاحِبهِء ولا رضَاهُ. فإن مَضَى 
زَمَنُ الخيّار ولم يُفسَخ: صَارٌ لازمًا. 

e N,‏ ل ل د 
أو هب أو سَوْم» أو فس لِشَهَوة ة. وتف ٣‏ تَصَرٌّفه إن كان الخياز لَه فَقَط. 


۷٦ ۴‏ لب هت السلسبيل نی شح الدليل جو 


الغَّالتُ: خيارٌ العبن. وهو أن يبِيعَ ما يساوي مدر يكمانية» أو: 

شري ما يُساوي تَمانية بِعَشَّرَ شرَة. فيثبتٌ الخيّارٌ. ولا أزش: مَعَ الإمسَاك. 

الرَابِعٌ: خيار التَّدلِيس. وهو: أن يد يلم الائ على المُشمري ما يزيد 
به E‏ كتصرية لبن في الصرعء وتحمير الوّجِهء وتسويد السّعر. 

يحِرُمٌ» ويثثٌ للمُشتري الخيّالٌ حتَّى ولو حَصّلّ اليس م من الببائع بلا 

الخَامِسٌ: خيّارٌ العيب. فإذا و جَدَ المُشْتَرِي بِمَا اشترَاة عا ھا 
ير بين د المبيع تائم الكل وعل أَجِرَةٌ ال ويرجع م بالّمَن 
كاملا. وبين إمتماكه» ويأحذ الأزش 

ويتعيّنُ الأرش: تع ب التي عند الفشتري .ما م بن لبن 
عَلِمّ بالعيب وكتَمه؛ تدليسا على المُشْتّري: حرم ويذَهَبٌُ على البائ 
ورج المُْمَرِي بيجميع ما دَفَعَهُ له. 

وخيارٌ العَيب: على التَّرَاخيء لا سقط إلا إِنْ وُجِدّ من المُسْئَرِي ما 
0 كتصَرٌّفه. واستعمّاله لغير تجربَة. 1 

ار لمي إلى عور قات بولا لحك العام 

والم بيع بعد الفسخ: أمانة بيد الُشتري. وإن اكلا عند مَن حَدَّتٌ 

العَيْبٌ مَعَّ الاحتمال» ولا بَينة: قول المُشّْري يتمينه. ون لم يَحتَمل إلا 


السَّادِسٌ: خيّارُ الخلف في الصفة. فإذا وَجدَ المُشئرِي ما صف لَه- أو 
تَقدَّمَت رُؤيْنُه العَقدَ برَمَن يَسير- - يرا : فلهُ المَسْح. ويَحلفٌ: إن اختلمًا. 


تجح 25 .جات التشبار 7 ۴ vv‏ 

السَّابِعٌ: خيَارٌ الْحُلْفٍ في قدر النمَن. فإذا الما في قدره: حلف 
EY 0‏ ا ما اث شريه بکذاء وإِنّما 

ع 7 اام 
الشرح 

الخيّار اسم مصدر من: اختار» أي: طلب خير الأمرين من: الإمضاء. 
أو الفسخ. 

قوله: «وَأَقْسَامُةُ سَبْعَةه وبعضهم جعلها ثمانية» وسيأتي الكلام عن 
ذلك -بإذن الله-. 


قوله: «أحَدُهَا: خبَارٌ الْمجْلسء وَيَنْبتُ لِلْمُتعَاقدَيْن مِنْ حين الْعَقْد 
إلى أن : يَتَفْدّقاه والأصل فيه: و أن النبي ككل 
قال: ايعان بالخيار ما لم يتفرّقا"''. وحديث عبدالله بن عمر كه 
أن رسول الله َة قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد 


وجب البيع». 


)01( أخرجه البخاري: ۳/ ۹٩‏ (۲۰۸۲)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۴ .)۱٥۳۲(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: ۳/ 5 (۲۱۱۲)» ومسلم: ۱۱۹/۳ .)٠١۳۱(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


والمجلس: هو موضع الجلوس» والمراد به هنا: مكان التبايع» 
فيثبت لكل من البائع والمشتري الخيار: في إمضاء البيع» أو فسخه. ما 
داما باقيين في مكان التبايع» سواءً كان مكانٌ التبايع بيتاء أو سوقاء أو 
سيارة» أو طائرة» أو سفينةء أو غير ذلك» قال ابن القيم يَدَْردْةُ: «فإن 
الشارع أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين» 
وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى فيه؛ فإن العقد قد يقع بغتة من 
غير َرَو ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن 
يجعل للعقد حريما يتروّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر» ويستدرك كل 
واخد مما عي كان ”0 

وهناك أمر آخر من وجوه الحكمة من مشروعية خيار المجلس» وهو 
أمر نفسي: الشيء الذي ليس في يد الإنسان تتعلق به نفشه» فإذا ملكه قلت 
رغ فهو هدا أ ر مروف من طيعة القن الشرية جع ل الاو لكل 
من البائع والمشتري فرصة التأمل والنظر ما داما في مكان التبايع. 

وقد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس على قولين: 

القول الأول: يثبت خيار المجلس للمتعاقدين» وهو مذهب 
الشافعية”"» والحنابلة". واستدلوا بحديث ابن عمر وحديث حكيم بن 
حزام تف السابقين. 

. ٠١١ /۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 


(۲) ينظر: الأم: ۳/ 5» ومنهاج الطالبين /١‏ 18 . 
(9) ينظر: المغني : ۳/ ٤۸۳‏ . 


سبحي 64 باب ال حبار کے 00 - 


القول الثاني: لا يثبت خيار المجلس للمتعاقدين» وهو مذهب 
اة والمالكية”". قالوا: لأن البيع عقد معاوضة فلزم بمجرده 
كالنكاح والخلع'"» والمراد ب «التفرق» الوارد في الأحاديث: التفرق 
بالأقوال» كما قال الله -تعالى-: وما ا أوبُواالْكتب لام ع 
ما جاهنم اليبس )4 [البينة: 4 ]» وقول النبي بلا «وتفترق أمتي على ثلا ثلاث 
وسبعين فرقة»“)» ات بالأقوال والاعتقادات“ 


ترك اويا a‏ جرت كا رصماي ب اتير 
راوي حديث ابن عمر طا" قال الموفق كَدَنْهُ: «عاب كثير من أهل 
العلم على بعالك E E‏ يع رواج E‏ 
الشافعي كَنَادْهُ: لا أدري هل انَّهَم مالك نفسّه أو نافع]؟ وأعظم أن 
أقوال ال ن غ 


وهذا مما يدل على أن العالم قد تخفى عليه بعض المسائل مهما 
كان عليه من القوة في العلم» حتى وإن كان راوي الحديث» وإلا فالا مام 


(۱) ينظر: المبسوط: ٠١١ /١١‏ وبدائع الصنائع: 4/٥0‏ . 

(۲) ينظر: الاستذكار» ٤۷٤/١‏ . 

(۳) ينظر: المغنى : ۳/ ٤۸1‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: /۱٤‏ ۱۲۲ (847)» وأبوداود: 141//4 (4097 -40917)» والترمذي: 
0/0 وقال: حسن صحیح» وابن ماجه: ۲/ ۱۳۲۱ (۳۹۹۱ - ۳۹۹۲). 

(0) ينظر: المغنى : ”/ ٤۸۳‏ . 

() ينظر: الموطأ: 1۷1/۲ (79)). 

. A۲ /٣ المغني:‎ )۷( 


8 ۸۰ سه السلسبيل نی شرح الدليل جو 
مالك معروف بتعظيم السنةء والعمل بهاء لكنه تأول هذا الحديث. 

والراجح هو القول الأول. وهو القول بإثيات خيار المجلس 

وأما ما علل به أصحاب القول الثاني من أن البيع عقد معاوضة فلزم 
بمجرده كالنكاح» فهذا تعليل في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. 

وأما حملهم التفرق على أن المراد به التفرق بالأقوال فيُناقش ذلك 
من وجوه. منها: 

الوجه الأول: أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين 
تفرق بلفظ ولا اعتقاد» إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع. 

الوجه الثاني: أن هذا يُبطل فائدة الحديث؛ إذ قد عَلم أنهما بالخيار 
قبل العقد فى: إنشائه» وإتمامه. أو تركه. 

الوجه الثالث: أن النبي ييه قال في الحديث: (إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار»» فجعل لهما الخيار بعد تبايعهماء وقال: «وإن 
تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع». 

الوجه الرابع: أن هذا يرده تفسير ابن عمر كا للحديث بفعله. فإنه كان 
إذا بايع رجلا مشى خطوات؛ ليلزم البيع. ويرده تفسير أبي برزة وله للحديث 
بقوله على إثبات خيار المجلس» وهما راويا الحديث وأعلم ا 


. ٤۸۳/۳ : ينظر: المغني‎ )١( 


ج با الشيار. د - E‏ 


وقوله: ١مِنْ‏ جين الْعَفْدِ إلى أَنْ يتَفَرَقًا» أي: أن التفرق المعتبر في 
خيار المجلس هو التفرق بالأبدان» وهو الوارد في حديث ابن عمر كلها 
السابق: «ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» والمرجع في معنى التفرق هو: 
العرف» فما عَده الناس في عرفهم تفرقاً فهو كذلك. وما لا فلاء وهذا 
مما يختلف باختلاف الأزمان» والبلدان» والأعراف. 

ومما ذكره الفقهاء فى التفرق بالأبدان: أن المتبايعين إذا كانا في دار 
كير :اذ ابن طرنه #القرى بخص بالحقارقة عن ضر 5 إلى قرف أرق 
وإذا كانا في مكان واسع كصحراءء أو سوق» فالتفرق يحصل بأن يمشي 
أحدهما كديا صاحبه خطوات”7) 

وفي وقتنا الحاضر: إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فيكون التفرق 
بإنهاء المكالمة» وإذا كان التبايع عن طريق شبكة الانترنت فيكون التفرق 
بانقطاع الاتصال بينهماء أو بالخروج من ¿ الصفحة» ونحو ذلك. 

قوله: «منْ غَيْر إكرَّاه» أي: يمتد زمن خيار المجلس إلى أن يتفرق 
البائع ا التبايع بالأبدان دون إكراه لهما أو لأحدهما 
على التفرق» فيكون التفرق بتراض منهما. 

قوله: «مَا لَمْ يتاع عَلَى أن لا خير أو يُسْقطاهُ بَعْدَ الْعَفْدا هذه هي 
مسقطات خيار المجلس: 


O) 


الأول: إذا أسقطاه قبل العقد» كأن يقول -وهو يعرف من صاحبه 
التردد الكثير ذ في البيع- : سأبيعك» لکن بشرط أن لا يكون بيننا خيار 
المجلس. فاتممًا على ذلك ثم تبايعاء فإن خيار المجلس يسقط؟ لأن 
الحق لهما فإذا أسقطاه سقط. 

الثانى: أن يسقطاه بعد العقد. كأن يكونا فى الطائرة ومدة الرحلة 
طويلة» فيتفقان على إسقاط خيار المجلس بعد عقد البيع مباشرة» فلا 
ا 

قوله: «وَإِنْ أُسْقَطَهُ أحدهمًا بقيّ خيار الآخَرِ) وهذا ظاهر» فإنهما 
العامة مقط عن ماه راذا E‏ فيا عن 
فقط» وبقي خيار الآخر. 

قوله: «وينقطع الخّارٌ بِمَوْت أحدهمًا» أي: تنقطع مدة خيار 
المجلس بموت أحد الا من: البائع» أو المشتري. وهذا هو 
المسقط الثالث من مسقطات الخيارء فإذا مات أحدهما انقطع الخيارء 
لأن الموت أعظم من التفرق بالأبدان. 

قوله: ١لا‏ بجُنُونه وَهُوَ عَلَى خيّاره إذا أَقَاقّ» أ ي: إن خيار المجلس 
لا يبطل بجنون البائع أو | لبشدري ان ا 
مالكه» فخيار المجلس يبقى في حقه إذا فاق من الجنون في المكان. 


قوله: «وَتَحْوُمُ الْفرْقَةَ من الْمَجْلِس حَشْيَة خحشية حَشَْةَ الاسْتَقَالَةَ)؛ لحديث عمرو 


سŞğجدي‏ باب الخيَار 2 00 - 
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بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبى َة قال: «المتبايعان بالخيار ما 
لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يسنقبله)20 فإذا قصد بالتفرق من مكان التبايع خشية الاستقالة حتى 
يُلزم صاحبه بالبيع» فإنه يأثم بذلك. لکن هل يبقى حق الخيارء أم لا يبقى؟ 
الأقرب: أن هذا الذي فارق صاحبه آثم بهذاء لكن الخيار يسقط ويبطل. 

وكان ابن عمر كلها إذا باع شيئًا أو اشترى مشى خطوات حتى يُلزم 
صاحبه بالبيع"» والمعروف عن ابن عمر وها شدة تحريه واتباعه 
للسنة؛ ولذلك يحمل فعله على أن النهي لم يبلغه. 

ثم شرع المؤلف في القسم الثاني من أنواع الخيار: وهو خيار الشرط. 
فقال: 

« الثاني : خيّارٌ الشّوْطء وَهوّ: أنْ َشْتَرطا E‏ الخيارَ إلى م 

و - و o‏ يه ع 

مَعْلومَة؛ فيصح وإن طالت» خيار الشرط -كما عرفه المؤلف-: أن 
يشترط المتبايعان» أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت. 


والأصل في مشروعيته: قول النبي يَكِّ: (المسلمون على شروطهم» ". 
ووجه الدلالة منه: أن النبي ية أوجب على كل شخص ما التزم به من 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۳۳۰/۱۱ .)5975١(‏ وأبو داود: “/ 7177 (075607. والترمذي: 
)۱۲٤۷( 057 /*‏ وقال: هذا حديث حسن» والنسائى: /ا/ .)٤٤۸۳( 56١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ۳/ 554 (۲۱۰۷)» ومسلم: ۳/ 1971(11517). 


(۳) سبق تخريجه ص:١5.‏ 


الشروط» وهو مطلق في الزمان» فيصح وإن طالت مدة خيار الشرط. 

5 7 وم 7 

وقوله: «إلى مدة م مه قيد يخرج المدة المجهولة فإذا اشترطا 
مدة مجهولة بطل الخيار وصح البيع» أما لو أطلقا الخيار من غير تحديد 
المدة» كأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار. أو يقول 
المشتري: اشتريت هذه السلعة بشرط أن لي الخيار. فما الحكم؟ اختلف 
الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يصح الخيار؛ لأنه لم تحدد فيه مدة معلومة» وبه 
قال الجمهور"". 

القول الثاني: أنه يصح» ويتحدد بثلاثة أيام”'"» وهو اختيار أبي 
العباس بن تيمية ا4ء حيث قال: «ويثبت خيار الشرط فى كل العقود 
ولو طالت المدة» فإن أطلقا الخيار ولم يؤقتاه بمدة توجه أن يثبت 
ثلان)»”'"'؛ ويدل للتحديد بثلاثة أيام حديث مُنْقذ بن عمرو ئه وكان 
رجلاً قد أصابته امه في رأسه فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك 
التجارة» وكان لا يزال يغبن» فأتى النبيئ عة فذكر ذلك له» فقال له: «إذا 
أنت بايعت فقل: لا خلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث 


() ينظر: بدائع الصنائع: ٥‏ وعقد الجواهر الثمينة: 7/ »14١‏ وروضة الطالبين 
1/۳ وما بعدهاء والمغني: 501/7 . 

(۲) ينظر: المغني : ۳/ ٠.٠٠١‏ والاختيار لتعليل المختار: ۲ 

(۳) الفتاوی الكبرى: 6/ ۳۹۰ . 


سم يليار م 


ليال» فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت فارددها على صاحبها)”''. وجاء 
في رواية مسلم يَدْلنْهُ: أن رسول الله بي قال له: «من بايعتٌء فقل: 
لا خلابة»» فكان إذا بايع يقول: «لا خيّابة»”"؛ لأنه كان ألثغسا. وهذا هو 
القول الراجح؛ لقوة دليله. 

قوله: «وَلْكنْ يخر يحرم تَصَدّفْهُمَا في لمن وَالْمُنْمَنِ في مُه الْخِيَا 
تيل املك من جين افد أي: يحرم ذلك على البائع والمشتري» 
فليس للبائع التصرف في الثمن» وليس للمشتري التصرف في المبيع في 
مدة الخيار -لا ببيع» ولا هبة» ولا بغيرهما- بغير إذن الآخرء إلا إذا كان 
الخيار للمشتري وحده فتصرف في المبيع؛ فإنه يصح» ويبطل به خياره. 

وقوله: «وينتقل ملك من حين الْعَقْدِ) أي: ينتقل ملك المبيع الى 
المشتري من حين تمام العقد. 

قوله: «قَمَا حَصَل في تلك الْمْدَةَ مِنَ النَمَاء المُنْمَصِلْ فللمنتقل لَه 
أي: أن ملك النماء المنفصل في مدة خيار الشرط يكون للمشتري الذي 
لاا ل 0 سواء أمضيا العقدء 
أو فسخاه» وهذا يشمل نماء الثمن والمثمنء أما في وقتنا الحاضر: 
فليس للثمن نماء؛ لأنه أوراق نقدية» ولذلك يكون المقصود في وقتنا 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه: ۲/ ۷۸۹ )۲٠٠١(‏ وأصله في الصحيحين» صحيح 


البخاري: ۳/ 56 (۲۱۱۷)» وصحيح مسلم: .(\orT) ۱1170 /F‏ 
(۲) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۹۰ .)۱٥۳۳(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الحاضر: هو نماء المبيع. والأصل في كون النماء المنفصل للمشتري: 
عموم قوله يِه : «الخراج بالضمان)7''. 


وقوله: «التّمَاء المُنْمَصل) خرج به النماء المتصل» فالنماء المتصل 
يكون تابعا للمبيع» فلا يملكه المشتري» بل يكون للبائع عند الفسخ» 
والحنابلة يفرقون بين النماء المتصل والمنفصلء وعندهم أن النماء 
المتصل -كالسمنء والحمل الموجود عند العقد» ونحوهما- يتبع 
العين مع الفسخ» فإن مضى العقد كان من نصيب المشتري» وإن فسخ 
كان من نصيب البائع. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل» 
وأن حكمهما واحد» وهو أن النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري» 
وهذا اختيار الإمام ابن تيمية يَدَاَنْةُء والدليل على أن النماء المنفصل 
والمتصل للمشتري حديث عائشة طِكا: أن النبي ييه قال: «الخراج 
بالضمان» ”". فقوله ية «الخراج بالضمان» دليل على أن النماء يكون 
للمشتري مطلقاً؛ لأنه لو تلف هذا المبيع وهو بيد المشتري فضمانه 
على المشتري» فلو اشترى إنسان سيارة واشترط الخيار لمدة أسبوع. 
ثم تلفت السيارة عنده» فالضمان يكون على المشتري» فكذلك يكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ۳/ 7585 »)٥۰۸(‏ والترمذي: ۳/ )١586( ٥۷۳‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي: ۷/ ۲٣۲‏ (۹۰٤٤)ء‏ وابن ماجه: ۲/ 65 (YT)‏ 


(۲) سبق تخريجه قبل قليل. 


تك ”1 215 0ل س 
النماء له؛ لأن الخراج بالضمان»ء فكما أن عليه الغرم يكون له الغنم» 

قوله: «وَلَوْ أن الشَّرْطَ لحر قَقَط» أي: حتى لو كان الشرط للبائع 
وحده» أو للمشتري وحده» فالنماء ذ في المبيع للمشتري. 

قوله: (وَلَا يقر فح مَل یملک إلى حُضُورِ صَاحِبهء وَلَا رصا أي: لا 
يفتقر فسخ من يملك خيار الشرط إلى حضور صاحبه» ولا رضاه. فإذا أراد 
المشتري أو البائع فسخ الخيار فله ذلك» ولا يشترط حضور الطرف الآخر. 

قوله: ١فَإِنْ‏ مَضی ر الخيار وَلْمْ يُفْسَحْ صَارَ لازم» أي : إذا انتهت 
مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار البيعَ صار البيعٌ لازما؛ لأنه لو لم 
ونا ايو اا 

قوله: ١وَيسْقُط‏ الخيارٌ: بالقَوْل وبالفغل» كتَصَرُفٍ المُشْتَرِي في 
الع بوَقفٍ. َو هبق أ سوم أو لَمْس بِشَهْوَة. REE‏ إن كان 
الخار لهُ فقط) كر المؤلقت هنا حالتين من الات سوط الخيار: 

الحال الأولى: بالقول» أي: أن يقول أحد المتبايعين: أسقطت 
خياري» او لومت البيع. فهنا يسقط خيار الشرط. ويلزم البيع. 

الحال الثانية: أن يتصرف المشتري في المبيع بما يدل على رضاه 
به: كأن يبيعه» أو يعرضه للبيع بالسوم» أو يوقفه» أو يهبه. أو يلمس من 
الأمة المبيعة فى مدة الخيار ما لا يحل له منها إلا بالملك؛ ففى هذه 


قوله: «الثَالِتٌ: خَيَارٌ الْمَبْنء وَهُوَ: أن بيع مَا يُسَاوي عَشَرَةٌ بكَمَانية 
أ ضكري ا بكاوي قايا ضرق لبك الْحياره هذا هو القسم الثالث 
من أقسام الخيار» وهو خيار العَبْنء والغبن هو: أن يبيع سلعة بأقل من 
ثمنها الحقيقي بكثير» أو يشتري سلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي بكثير. 
فإذا عبن الباء نع أو المشتري عَبْنَ يخرج عن العادة فإنه يثبت له الخيار: 
في إمضاء ذلك البيع» او وة 


وما ذكره المؤلف إنما هو على سبيل التمثيل» وإلا فعند الحنابلة 
والجمهور أن الغبن لا يُحَذٌّ بحد معين» والمرجع فيه إلى العرف”© 
خلافا لبعض المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث”"» واستدلوا: بما جاء 
عن سعد بن أبي وقاص ئل وفيه: «... قلت: يا رسول الله» أوصي 
بمالي كله؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: 
«فالثلث. والثلث كثير... )"ا 

والراجح هو قول الجمهورء وهو أن الغبن لا يحد بنسبة معينة» 
وإنما المرجع فيه إلى العرف» وهذا مما يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والبلدان» وقد جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد 
البارقي طلييه: «أن النبي ا أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له 


. 77/6 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ؟/ , ونهاية المحتاج:‎ )١( 
.١١7 /6 ينظر: الذخيرة:‎ )۲( 
.)1578( ١١6٠١ /۳ ومسلم:‎ »)۲۷٤۲( ۳ /٤ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


© بابَالجِيَارٍ موک وم لإ 


به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في 
بیعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه)”" 

ونسبة الربح في هذا البيع والشراء مائة بالمائة» ولم يعتبر النبي يكل 
هذا من قبيل الغبن» بل دعا لهذا الصحابي بالبركة» فكان لو اشترى تراب 
لربح فيه» وهذا فيه رد على المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث» ويظهر 
-والله أعلم- أن مثل هذا التصرف ما كان يعد غبئًا في عهد النبي كَكل. 

والعرف في كل سلعة بحسبهاء فإذا كان المبيع عقاراً فالمرجع فيه 
أهل العقار» وإن كان سيارة فالمرجع فيه تار السيارات» وهكذا. فيقال 
لهم: هل في عرفكم أن هذا البيع أو هذا الشراء غبن؟ فإن قالوا: نعم» هو 
غبن؛ ثبت الخيار للمغبون» سواءٌ كان بائعا أو مشتريا. وإلا فلا. 

قوله: «وََا اش مَعَ الإمْسَاك» أي: لو أن هذا المغبونٌ سواء كان 
بائعا أم مث مشتريا قال: أن ارد ا الذي فبك فاا 
أو الفرق بين قيمته في السوق وبين الثمن الذي اشتر يته به. هنا نقول: 
ليس لك الأرشء فإما أن تقبل هذا البيع من غير أرش» وإما أن تفسخه 
بمقتضى خيار الغبن؛ لأن الشرع لم يجعل له الأرش في هذه الحالء 
ولأنه لم يفت عليه جزء من المبيع ليأخذ الأرش في مقابله. 


.)۳٣٤۲( ۲۰۷ /٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 


.. مج الملسيل شرح الدليل: وو 


والحنابلة يجعلون له الأرش في خيار العيب» ولا يجعلون له الأرش 
في خيار الغبن”'. ۰ 

والأقرب: أنه لا أرش له في الجميع» سواءٌ كان في خيار العيب أو 
كان في خيار الغبن؛ لأن الأصل ذ في البيع أنه عقد لازم» فإن تراضيا على 
الأرش فلا بأس» لكن إن لم يتراضيا فلا أرش. إلا إذا تعذر الرد في حال 
حدوث العيب فيصار إلى الأرش» وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في 
يان اا اللي 


قوله: «الرَابعٌ: خيَارٌ النّدِيسء وَهُوَ: أَنْيُدَلْسَ البائ عَلَى الْمُشْتَرِي ما 
يزيد ب الم أي : اواج الحاري الي رادل وال 
مأخوذ من الدَّلْسة» وهي: الظلمة. فكأن البائع بتدليسه صير المشتري في 
ظلمة معنوية بالنسبة إلى حقيقة الحال. 

وضابط التدليس: أن يحسّن البائع مظهر السلعة؛ ليزيد بذلك ثمنهاء 
فيغتر المشتري بالمظهر فيشتريها بثمن أكثر من قيمتها الحقيقية» نظراً 
للمظهر المرغوب فيه» وهي خالية منه. 

والأصل في تحريم التدليس: ما جاء عن أبي هريرة كله أن 
النبى ية مر على صبرة من طعام» فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء 
قال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله! 


(۱) شرح منتهى الإرادات: ٤١/۲‏ . 
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قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس منْي)'") 
فقد اعتبر النبي يك وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء 
اورا اس السرم 

وقد ذكر المؤلف أمثلة للتدليس: 

المثال الأول في قوله: «١كُتَصْرِية‏ لبن في الضَّرْع» أي: تصرية 
الإبل» أو البقرء أو الغنم» وذلك بأن يحبس اللبن في ضرعها مدة؛ لأجل 
أن يجتمع هذا اللبن فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك من عادتهاء فيزيد في 
ثمنهاء وفي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين: الإمساكء أو الرد مع 
رد صاع من تمر معه؛ لما جاء عن أبي هريرة sS‏ 
تَصَرُّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النّظرين بعد أن يحتلبها: 
إن شاء أمسك. وإن شاء رَدَّمَا وصاع تمر" وعند مسلم بلفظ: «من 
ابتاع شاة مَصرَاة فهو E‏ ثلاثة 07 إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
رَدّهَا ورد معها صاع من تمر» "» فيخير المشتري للشاة المصراة ثلاثة 
أيام منذ أن علم بذلك: ين الإمساك أو الردء لكن إن ردها يردها مع صاع 
من تمر إن حلبها. ولو قدو أنه اضف التصرية تاشرف اراد أن بده 
مع لبنها فله ذلك؛ لأن المقصود هو رد اللبن» لكن الغالب أن الإنسان 


.)1١7(19/١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)۲۱٤۸( ۷۰ /۳ (؟) أخرجه البخاري:‎ 


.)۱٥۲٤( 1١١698 /7 أخرجه مسلم:‎ )۳( 


۴ ۹ #سلج السلسبيل في شرح الدليل وور 


لا يكتشف التصرية إلا بعد مدة» وبعد أن ينتفع باللبن» فإنه يردها مع 
صاع من تمر» وقد قدّر النبي اة ذلك اللبن بصاع من تمر؛ قطع للنزاع» 
لأن ذلك مما يختلف فيه» ويحصل التنازع فيه» ولو تراضيا على عوض 
غير الصاع من التمر فلا بأس بذلك. 

المثال الثاني في قوله: «وَتحُمير الوّجْه وتشويد الشَّعْر؛ فيَحْرُمٌ) 
أي : كتحمير وجه الجارية» وتسويد شعرهاء والمؤلف يُمثّْل بما كان 
جاريا في عصره. كالتدليس في بيع الإماء. 

ومن صور التدليس في واقعنا المعاصر: وضع الفاكهة الرديئة في 
الأسفل والسليمة في الأعلى» وإصلاح السيارة المصدومة وتجميلها 
وبيعها من دون إخبار المشتري بأنها مصدومة» فإذا اكتشف المشتري 
أنها مصدومة فله الخيار» وكذلك تغيير عداد السيارة؛ ليظهر بأن السيارة 
مشت مسافة قليلة» والواقع أنها مشت أكثر من ذلك. 

ومن صور التدليس أيضا: تغيير تاريخ صلاحية المنتح» فإذا علم 
المشتري ذلك فله الخيار بين: الإمساك, والرد. 

وقوله: : ١فيَحَرْمٌ)‏ أي: يحرم التدليس في الصور المذكورة كلها؛ لما 
فيه من كتم عيب السلعة» وتغرير المشتري. 

قوله: «َيَنْبْتُ للْمُشْئَري الْخِبَانٌ عَنَّى وَلَوْ حَصّل التَدْلِيِسٌ مِنّ 
البائع بلا قضد» أي: يثبت للمشتري خيار التدليس» حتى لو كان البائع 
لم يقصد التدليس؛ لأن عدم القصد لا أثر له في وجوب إزالة الضرر 
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-الحاصل بالتدليس- عن المشتري. فلو افترضنا أن إنسانا اشترى من 
آخر سيارة» ثم اكتشف المشتري أنها مصدومة» وأتى بها البائع وأخبره 
بحالهاء وقال البائع: أنا اشتريتها من غيري ولم أكن أدري عن حالها. 
فهنا يثبت للمشتري الخيار؛ دفعا للضرر عنه» إلا إذا اث شترط البائع على 
المشتري البراءة من كل عيب؛ فيبرأ من كل عيب يجهله» ولا يبرا من 
العيوب التي يعلمهاء في أرجح قولي الفقهاء”. 

قوله: «الْحَامِسٌ: خيَارُ الْعَيٍب) أي: من أقسام الخيار: الخيار الذي 
يثبت يسبب العيب فى السلعة. 

وضابطه: نقصان قيمة المبيع بالعيب في عرف أهل الخبرة من 
التجار» فما عده التجار في عرفهم منقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار 
للمشتري؛ وذلك لأن المشتري إنما دفع الثمن في مقابل جميع المبيء 
في العقد» ومطلقه يقتضي سلامة جميع أجزاء المبيع» وكون جزء منه 
ناقصا بالعيب يقتضي عدم رضاه به» فيثبت له خيار الرد إذا ظهر في 
السلعة عيب؛ استدراكاً لما فاته بذلك العيب؛ لأن البائع قد غره بهذا 
البيع. أما إذا كان العيب يسيراً لا ينقص به قيمة المبيع في عرف الناس» 
فلا يثبت به الخيار. 


,150-5114 /5 ينظر: المغني‎ )١( 


EÊ‏ س ع السلسبيل في شرح الدليل «دتصط 


قوله: «قَإِذا وَجَدَ الْمُشْرِي بمَا اشتَرَاه عَيِنًا ا ج 
المبيع ائه الْمُنّصِل ا رة الد أ يخير المشتري بين الرد 
أو الأمساك وإذا اختار المشتري رد المبيع فإنه يرده مع نمائه المتصل. 
وعليه أجرة رد المبيع إلى البائع» ثم يسترجع منه الثمن كاملًا؛ لأن البائع 
تونق عفاد القمب»: 


وقد سبق ترجيح القول بأنه لا فرق بين النماء المتصل والنماء 
المنفصل» وأن النماء يكون للمشتري؛ لأن العْنْمَ بالرّ» والخراج 

٠ 5 ٠‏ 4 0 ءٍِ 

دارع O OMER‏ 
فى السلعة قبل العقد. 

- تمن ع 8 00 2 7 04 ع 2 

قوله: «وَبَيْنَ مْسَاكه. وَيَأخذ الأرْشٌ» أي: ويخير المشتري -أيضا- 
المبيع» فيجوز له في هذه الحال أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش. 

والأرش عندهم هو: قسط ما بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيباً 
من الثمن الذي اشتراها به. مثال ذلك: اشترى رجل سيارة بتسعين آلف 
ريال ثم إنه وجد بها عيباء وقدرت قيمة هذه السيارة وهي سليمة بمائة 
ألف ريال» وقيمتها وهي معيبة بثمانين ألف ريال» فالأرش هنا نسبته: 
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الخمس» وهو: عشرون في المائة» ويكون من الثمن الذي بيعت به 
السيارة» وهو تسعون آلف ريال» وخمسها: ثمانية عشر ألفا؛ فحينئذ 
بكرن الى اده عقر آل ربالا ول ارش عشريق ,الفا 
وقال بعض أهل العلم: لا أرش في هذه الحال» والمشتري يخير 
بين: أن يقبل المبيع بعيبه» أو يردّه ويسترجع كامل الثمن؛ لأن إلزام 
لبائع بدفع أرش العيب ليس عليه دليل» وهذا هو القول الأقرب» وقد 
اختاره الإمام ابن تيمية يياه كما سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل. 
والحنابلة قالوا في خيار الغبن بعدم الأرش» وفي هذه المسألة قالوا 
بالأرش. وعلى القول الراجح: لا أرش في هذه المسائل كلهاء إلا في 
بعض الأحوال. وقد بيّنها المؤلف بقوله: 
١وَيتَعيّنْ‏ الأزش مَعَ َف الْمبيع عِنْدَ الْمُشْرِي) أي: لو اكتشف 
المشتري العيب في السلعة لكنها تلفت عنده قبل تمكنه من إرجاعها 
ادائع ادنم يجيه على ادانع ت 
ا ل أن وذ تقر بسنا وه ينها غ فأراد أن يردها للبائع» 
وفي الطريق حصل له حادث أتلف السيارة؛ فلا يكون للمشتري خيار 
الرد» لكن يجب على البائع دفع الأرش عن ذلك العيب للمشتري؛ 
لتعذر إمكان الرد. 


. 0 ر ۹ - 5 ر o‏ - 7 6ي ° 
قوله: «مَا لم يكن البَائَعٌ عَلِمَ بالعَيْب وَكتَمَهُ تذليسًا عَلى المُشتري؛ 
فیخرم وَيَذْهَبُ عَلَى البائ وَيَرْجعْ الْمُشْتَري بجميع ما دَفَعَهُ لَه أ : لو 


أن البائع علم بالعيب في السلعة لكنه كتم هذا العيب على المشتري» 
فتلف المبيع عند المشتري بآفة سماوية؛ فإنه يأثم بذلك» ويذهب على 
البائع؛ لأنه قد غر المشتري بالبيع» ويرجع المشتري على البائع بجميع 
ما دفعه له من الثمن. 

قوله: 'وَخْيَارٌ لْعَيِبٍ عَلَى التَرَاخيء لا سمط إلا ِن وُجدَ مِنَ الْمُشْمَرِي 
ما يذل عَلَى رصا صرفب وَاسْتِعْمَالِهِ لبر تَجريَة؛ أي: يثبت خيار 
العيب للمشتري على التراخي وليس على الفورء فلا يبطل بالتأخير؛ 
لأنه شرع لدفع الضرر عن المشتري» إلا إذا وجدت قرائن تدل على 
رضا المشتري بالمبيع مع العيب؛ فيسقط الخيار حينئذ ومن ذلك: أن 
يتصرف المشتري في المبيع المعيب» فهذا دليل على رضاه به وإسقاطه 
حق خيار العيب. وكذلك أن يستعمله من غير تجربة؛ لأن استعماله لهذا 
ا ا 5 
استعمله لأجل التجربة فلا يسقط حقه في الخيار. 

وإذا مضت مدة تكفي لكشف العيب في السلعة لكن المشتري لم 
يرْدّ المبيع» ولم يُمض البيع» فإنه يجبر: إما على الرد» أو الإمضاء؛ دفعا 
للضرر عن البائع؛ لأن خيار العيب إنما شرع لدفع الضرر عن المشتري. 
والضرر لا يزال بالضرر'"'". قال الإمام ابن تيمية َيَْانْةُ: «يجبر المشتري 
على الردء وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير»”". 
)١(‏ القواعد» لابن رجب: ۷۳. 
(۲) الفتاوی الكبرى: ۰/ ۳۹۰. 
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قوله: «وَلا شه َتَقِرُ الفح إلى ضور البائع ول لِحُكم الحاكم 
كالطْلَاق وَالْمَبِيعٌ , عد الْمَشخ امان د الْمُشْتَري" ائ لو أراد المشتري 
فسخ العقد بموجب خيار العيب. فإن ذلك لا يفتقر إلى حضور البائع» 
ولا إلى حكم القاضي؛ قياس على الطلاق» فكما أن الطلاق يقع سواء 
كانت الزوجة حاضرة أو غائبة» فكذلك فسخ البيع بالخيار. 


وإذا فسخ المشتري البيع» فالمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري» فلو 
فسخ العقد وأشهد شاهدين على أنه وجد في المبيع عيباء ففسخ به البيع؛ 
فإن المبيع يبقى في يده أمانة» فلو تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. 
قوله: «وَإِن اخَْلَمَا عند مَنْ حَدَّث ك اليب مَعَ الاختمالء ةفقول 
الْمُشْتَري بيّمينه؛ أي: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب» 
كأن يقول البائع للمشتري: العيب حدث عندك؛ والمشتري يقول للبائع: 
العيب حدث عندك. فإن كان هناك بينة: فالقول قول صاحب البينة» أما 
إذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول: إن القول قول المشتري بيمينه؛ لأن 
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول قول من ينفيه» لكن 
جلك أله اشتراه معيباء أو أن العيب حدث في السلعة عند البائع. 
والقول الثاني في المسألة: أنهما إذا اختلفا فيمن حدث عنده العيب 
)0010( 


ولا بينة» فالقول قول البائع بيمينه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه""» 


(۱) ينظر: المبسوط: ٠۷۳/٠۳‏ وبدائع الصنائع: ه06 . 
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والإمام مالك" وأحمد في رواية"» واستظهره ابن القيم"» وهو 
القول الراجح» ويدل له ظاهر ما جاء عن ابن مسعود يه قال: قال 
رسول الله ي «إذا اختلف البَيّعانء فالقول قول البائع» والمبتاع 
بالخيار»”*'؛ ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب» ودعوى المشتري 
أن العيب سابق على العقد خلاف الأصلء فكان القول قول البائع» قال 
ابن العربي يَدَإَنْةُ: «هذا الحديث جار على الأصل الممهّد في الشريعة. 
من قوله: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكر»»)””". 


قوله: «وَإن لّمْ يحمل إلا قول أحَدِهِمَا؛ قبل بلا يمينا أ ى: إذا كان 
حدوث العيب لا يحتمل إلا صدق Es‏ عبداء ثم 
وجَد به إصبعا زائدة» فإنه يعتبر عيباء ولا يمكن أن ينبت له إصبع عند 
المشتري» فهنا يقبل قول المشتري بلا يمين؛ لعدم الحاجة إليها. 

قوله: «السّادسَ: خيَارٌ الخلف في الصَّفََ ذا وَجَدَ اْمُشَْري 


. ۲٠۳ /۳ ينظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني : ١577/5‏ . 

(۳) ينظر: الطرق الحكمية ص ١8١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۷/ »)٤٤٤۷( ٤٤۷‏ والترمذي: ۳/ ٩٦۲‏ (۱۲۷۰)». وأخرجه أبو داود: 
۳/ ۲۸۵ (۳۹۱۱)» وابن ماجه: ۲/ ۷۳۷ »)۲۱۸٣(‏ والنسائي: ۷/ 7 »)٤ ٨٤۸(۰‏ وأبو 
يعلى: ۸/ 5485(7947). وله شواهد وطرق متعددة. ينظر: إرواء الغليل: 6 . 

(5) عارضة الأحوذي: 7١/5‏ . 


سج باب ‌الخيار 2 - 0 - 
١‏ 5 - 6 


ما صف أو تَقَدَمَتْ ريه َل عفد رمن يسِير مُتفيّره له مسح أي: 
من أقسام الخيار: خيار الاختلاف في الصفة أو الرؤية» وهو: أن يصف 
ل له 


وقد سبق الكلام عن هذا في شروط البيع» وذكرنا أن المبيع لابد أن 
يكون معلوم: برؤية» أو صفة. لكن إذا اشتراه بالصفة ثم وجد أن الصفة 
مختلفة» كأن يشتري سيارة بأوصاف معينة في الموديل واللون» ثم لما 
أحضر البائع السيارة وجد المشتري أوصافها مختلفة عما صف له في 
العقد؛ فيثبت للمشتري الخيار» ويسميه الفقهاء: خيار الخْلْف في الصفة. 

قوله: «وَيَحْلِفٌ إن اخْمَلَقَاء أي: إن اختلفا في ذلك فيحلف المشتري 
أا اف اها هذه 'الشفة ر كرد اله الان لآن تفلك اة 
كالعيب في السلعة. 

قوله: «السابع: : خيار الْخلْف في در امن فَإِذَا اخْمَلَمًا في ر 
لف الَْائُ: «مَا بِعْبّهُ بكذاء انما عه هته بعت بكذَا». 4 ع المُشْتَري: «مَ اشتريته 
بكذاء وإ انما اشْتَرَثه هُ بكَذَاه؛ ويمَقَاسَحَان» أي: إذا اختلفا في قدر الع 
كأن يقول البائم: بعت عليك هذه السلعة بعشرة. وقال المشتري: بل 
اشتريتها منك بثمانية. فإن وجدت بينة: فالقول قول صاحب البينة. وإن 
لم توجد بينة: فالمؤلف يقول إنهما يتحالفان ويتفاسخان. وإن نكل 
أحدهما عن الحلف يكون القول قول صاحبه الآخر. 


وقد سبق الترجيح بأن القول في مثل هذه المسألة قول البائع بيمينه؛ 
لحديث عبدالله بن مسعود كه قال: قال رسول الله عَلِةِ: «إذا اختلف 
البيّعانَء فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار»٠“‏ 

ويرى بعض أهل العلم أن القول بالتحالف ثم فسخ العقد يرجع 
ا و ا سي 
اويحتمل أن يكون معنى القولين واحداً وان القول قول اباتع مع یمین 
فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به. وإن أبى حلف أيضً وفسخ 
البيع بينهما؛ لأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي كك قال: 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما؛ تحالفا)”''؛ ولأن 
كل واحد منهما مدع ومدّعَى عليه: فإن البائع يدعي عقداً بعشرين ينكره 
المشتري» والمشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع . والعقد بعشرة غير 
العقد بعشرين» فشرعت اليمين في حقهما)”". 

هذه هي أقسام الخيار التي ذكرها المؤلف» وأضاف بعض الفقهاء 
قسما ثامناء وهو: الخيار بتخبير الثمن”*» وهو الخيار الذي يثبت فيما 


(۱) سبق تخريجه ص: ۹۸ . 
(۲) أخرجه أحمد: 557/1 (٩٤٤٤)ء‏ والنسائي: ۳۰۲/۷ (51418)» والطبرانی فى 
الكبير: .)1١750( ۱۷٤/۱۰‏ 


)۳( المغني: ا 
)٤(‏ ينظر: الزاد: ص »٠١7-‏ المبدع: 5/ ٠٠١‏ كشاف القناع: ۳/ ۲۲۹ . 


و 2 


إذا أخبره البائع بثمن» ثم تبين أن الثمن بخلافه» كأن يقول: أبيعك هذه 
السلعة برأس مالي ورأس مالي هو عشرة آلاف. ثم تبين أن رأس ماله 
تسعة آلاف. 

أو يقول: أشركك معي برأس مالي ورأس مالي مائة ألف. ثم تبين 

أو يقول: أبيعك هذه السلعة بربح كذا ورأس مالي فيها كذا. ثم تبين 
أنه كاذب. 

أو أبيعك هذه السلعة بنقص كذا عن رأس مالي ورأس مالي كذا. ثم 
تبين أنه كاذب. 
فللمشتري الخيار: بين الإمساك,. وبين الرد. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه لا خيار للمشتري فى هذا الحال» 
أبيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس المال عشرة آلاف. ثم تبين أن 
رأس ماله تسعة آلاف فنقول: لا خيار للمشتري» وإنما يجبر البائع على 
أن يعطيه آلف ريالء والبيع تام. 


وهذا هو القول الراجح» وهو أنه لا خيار للمشتري؛ لأن الأصل 
لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري بعد التفرق بالأبدان» ولا نخرج 
عن هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل يدل على إثبات الخيار في هذه 


السلسیل فش ادلي جو 


المسألة» فيكون ما قرره المؤلف من أقسام الخيار هو الراجح» وعدم 
اعتبار ما أضافه صاحب الزاد وبعض فقهاء الحنابلة من القسم الثامن» 
وهو الخيار بتخبير الثمن. 


© قال المؤلف ككذئة: 

[ويّملك المُشتَري المَب ع مُطلقًا: بمُجَرّدِ العقدِ. ويَصِحٌ: تَصَرُّفه فيه 
قبل قَبضهِ. وإن تلف: فمن صَمّانه. 

لا المبِيعَ: بکيل» أو وَرْنْء أو عَدٌ أو ذرع: فمن ضَمانِ بائعه حَنّى 


A 
يقبضه مشتريه.‎ 


ولايَصحٌ: صرف فيه بيع أو هبَةء أو رَهنِء قبل قَبِضهِ. 
وإن لف بآة سَمَاوية قبل قبضه: انسح العقدُ. 
E E‏ | خُيّرَ المُشتّري بَينَ الفسخ ويَرجِمٌ مُ بِالنّمَنِء أو 


وال كا كلتمن في جميع ع ما Le‏ 


قوله: «وَيمْلِك الْمُشَْرِي الم بيع مُطلقا بِمُجَرّد العَفد» أي: المبيع 
CE‏ مكان الشبايع بالأبد ان قبمالك المشقري 
المبيع مباشرة» ولا يشترط نقد الثمن» فلو قال: بعتك هذه السيارة» فقال 
المشتري: قبلت. وتفرقا من مكان التبايع بالأبدان فقد لزم البيع» وينتقل 


:سسجت ایل شرح اليل سس 

سے و روو 22ج ع 

قوله: «وَيَصِحٌ تَصرفه فيه قئل قبضه» أي: يصح تصرف المشتري في 
المبيع قبل قبضه؛ لتمام ملك المشتري للسلعة. 

قوله: «وَإِنْ تَلفَ فمن صَمَانه) أي: إن تلف المبيع فمن ضمان 
المشتري إلا ما استثناه المؤلف في قوله: 


ب 


إلا المع كيل أذ ور آذ عد أ ُز فَمِنْ ضمَان بَائعهِ حَنَى يقبضه 
مُشْترِيهه و لا يصح تَصَدَّفهُ فيه: : بیع أو هبق أ رَهْنِء قبل بض أي: 
إذا كانت السلعة مما: يكال» أو يوزن» أو ع أو يذرع؛ فإن المشتري 
يملكها بالعقد. لكن لا يجوز له التصرف فيها إلا بعد قبضهاء فإن تلفت 
قبل قبض المشتري فإنها من ضمان البائع. 

وهذه المسألة هي: التصرف في المبيع قبل قبضه: 

يرى المؤلف أنه إذا كانت السلعة طعاماً أو ما في معناه فلا يجوز 
للمشتري التصرف فيه إلا بعد القبض» وما عدا ذلك يجوز له التصرف 
فيه بالبيع أو الهبة ونحو ذلك قبل قبض السلعة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة”''. 

واستدلوا بما جاء عن عبدالله بن عمر اء أن النبي بيا قال: 
«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)”". ووجه الدلالة منه: أن 


sC 


. ۸۲ /5 ينظر: المغني:‎ )١( 


.)٠١٥۲۹( ۱۱۲۰ /۳ ومسلم:‎ :.)7١177( ٦۷ /۳ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


رسول الله ية إنما خص الطعام» فيكون هذا الحكم خاصا بالطعام 
ونحوه مما يحتاج إلى: كيل. اوو اعد أو ذرع» فلا يتصرف فيه 
المشتري حتى يقبضه. وما عدا ذلك يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه. 
والقول الثانى فى المسألة: أنه لا يجور التصرف 5 لمبيع قبل 
قبضه مطلقا» سواء كان طعام] أو غيره» وهذا القول رواية عن الإمام 
ا 0 مذهب ا وهر ا وقد اختاره 
بن با ١‏ » والشيغ - عثيمين”" '-رحمهم الله 50 وهو .ظاهر الأدلة 
ففى حديث ابن عباس يها أن النبى علا قال: «من ابتاع طعاما فلا تبعه 
حتى يستوفيه)”"'» قال ابن عباس تُها: «ولا أحسب كل شىء إلا مثله»“» 
وجاء عن حكيم بن حزام كه أنه قال: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع» 
فما يحل لي منهاء وما يحرم علي؟ قال: «يا ابن أخي. لا تبيعنٌ شيئًا حتى 


. 4517/5 ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: نهاية المحتاج: ۸٤ /٤‏ . 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى: 79١/8‏ . 

)٤(‏ ينظر: تهذيب سنن أبي داود /٩‏ ۲۷۷ مع كتاب عون المعبود. 
)٥(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن باز: ۱۱۱/۱۹ . 

3( ينظر: الشرح الممتع: ۸/ ۳۷۲ . 

(۷) سبق تخريجه ص: 5 .٠١‏ 

(۸) أخرجه البخاري: ۳/ ٦۸‏ (۲۱۳۰)» ومسلم: ۳/ 1١1١99‏ (151550). 


تقبضه»'» وقوله في الحديث «شيئًا»: نكرة في سياق النفي؛ فيعمٌ كل 
شيء من المبيعات» كالسيارات» والعقارات» وسائر السلع؛ فلا يجوز 
التصرف فيها ببيع أو غيره إلا بعد قبضهاء ولا يختص ذلك بالطعام؛ ويدل 
لذلك أيضاً ما جاء عن ابن عمر لاء قال: «ابتعت زيت في السوق» فلما 
استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربح حسناء فأردت أن أضرب 
على يده» فأخذ رجل من خلفي بذراعي. فالتفثٌ فإذا زيد بن ثابت له 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله و نهى 
أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»”". 

قوله: 'وَإِنْ تلف بآقة سَمَاويّة قبل قَبْضه الْمَسَحَ العَفد» أي: إذا تلفت 
السلعة بعد العقد وقبل أن يقبضها المشتري بآفة 39 فإن العقد 
ينفسخ» ويستحق المشتري استرجاع كامل الثمن؛ لأن المبيع قبل القبض 
من ضمان البائع. 

وتسمى هذه المسألة بمسألة وضع الجوائح» وقد جاء في حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۳۲/۲٤‏ (16117)» والنسائي: 5877/17 (2)5707.» والبيهقي في 
الكبرى: )٠1١1860( ٥‏ وقال: «هذا إسناد حسن متصل». والطبراني في الكبير: 
281 )). 

(۲) أخرجه أحمد: ٥۳۲/۳۵‏ (۲۱۹۹۸)». وأبو داود: ۳/ ۲۸۲ »)۳٤۹۹(‏ والطبراني 
في الكبير: .)٤۷۸۲( ١١٠١/١‏ والدارقطني: «((YATI) "4۸ /Y‏ والحاكم: 1/۲ 
(۲۲۷۰) وقال: «على شرط مسلم». وحسنه ابن عبدالهادي في بیان الوهم والإيهام: 
0/ £۰1 )101۸(. 


ت اتال ر 2 لغ ١١‏ ل 


جابر بن عبدالله ها: «أن النبي يي أمر بوضع الجَرًائح»"' وجاء 
-أيضاً- فى حديث جابر: أن النبى ية قال: «لو بعت من أخيك ثمراً 
فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير 


حق؟00". 
قوله: «وَبفِعْلٍ انع 0 خُيّرَ اْمُشْتَرِي بَينَ: الخ وَيَرْجعٌ 
النّمَنِ أو الإمْضَاء و م ين ا بَدله) ای إذا تلف المج بفعل 


البائع أو بفعل أجنبي فإن a‏ ا بين: الفسخ ويرجع بالثمن 
كاملاً» أو الإمضاء مع مطالبة من أتلفه ببدله أو قيمته. 

قوله: «وَالنّمَنُ كَالْمُنْمَن في جَميع ما تَقَدّما أي: إذا تلف ثمن السلعة 
بعد العقد وقبل أن يقبضه البائع وكا مُعينَا؛ فإن العقد ينفسخ ويأخذ 
البائع سلعته. أما إذا كان الثمن في الذمة؛ فله أخذ بدله» حتى وإن تلف 
قبل قبضه؛ لاستقراره في ذمته. 

والفقهاء يتكلمون في الثمن؛ لأنه كان في زمنهم بالدنانير والدراهم 
وبعضها قد يكون مغشوشاء فيجرون عليها مثل هذه الأحكام» لكن في 
وقتنا الحاضر أصبح تعامل الناس بالأوراق النقدية» فلا نحتاج إلى مثل 
هذا في الوقت الحاضر. 


.)10١05(1١١9١/7 أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)١66:( ۱۱۹۰ /۳ أخرجه مسلم:‎ (۲( 


© قال المؤلف يََنْه: 


حل قش التكيل. بالكيل» والمَوزون: بالوّزن» والمَعدٌود: 
باد والمَذْرُوع: بالذّرع. بشرط: مُحضور المُستَحقٌ أو نائبه. 
ِ ود الكيّال» والوَرَّانَ والعَدّاد والذرَاعَ؛ والتّقاد: على البَاذل. 
وأجرَة التّقل: على القابض. 

TT‏ قط 

وتّسنٌ: الإقَالَةَ للنّادم مِنْ بائع ومُشْتر]. 


لما بين المؤلف أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يصح 
التصرف فيه قبل قبضه. أراد أن يبين: كيف يحصل القبض فيها؟ فقال: 
«وَيَحْصل بص الْمَكبلٍ بالكل وَالْمَوْرُون بالوَرْنِ وَالْمَعْدُود بالْعَدّ 


وَالْمَذرُوع بالذّع) أي: يحصل قبض ما يباع كيلا ا le‏ 
يوزن بالوزن» وما يباع معدوداً فبالعدٌ» وما كان مذروعا بالذرْع» وهكذا. 


والفرق بين المكيل والموزون هو: أن الكل تقدير الشيء بالحجم 
-كالصاع» والمد-. والوّزن: تقدیر الشيء بالثقل -کالکیلوء e‏ 
واستعمال الناس للوزن في وقتنا الحاضر أكثر من الكيل؛ انال نای 


2ے 


ج باتّالخيار 2 2 o ١٠4‏ 
والمرجع في قبض ما يباع هو: العرف» وقبض كل شيء بحسبه» 
فقبض الأغنام يختلف عن قبض الذهب» ويختلف عن قبض الأواني» 
ويختلف عن قبض العقار» ويختلف عن قبض الأوراق النقدية. 
مسألة: قبض السيارة: 
وعلى سبيل المثال: قبض السيارة» بم يحصل؟ المرجع في ذلك 
العرف» لكن ما هو العرف في قبض السيارة؟ 
فى هذه المسألة خلاف بين الفقهاء المعاصرين على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يتم القبض بإخراج السيارة من المعرض إذا كانت في 
معرضء أو نقلها من مكانها إذا كانت في غير معرض السيارات. 
القول الثاني: يتم القبض بتحريكها عن مكانهاء ولو في داخل المعرض. 
القول الثالث: يتم القبض بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية 
والأوراق الثبوتية للسيارة» وهذا هو القول الراجح» وهو ما جرى عليه 
العرف عند أصحاب السيارات. 
وأما نقلها من المعرض فليس هو العرف في القبضء ثم إن فيه 
يورا كيرا على صاب السيارة وغل المقغرىوالأنه إذا تقل السار 
الجديدة تنقص قيمتها مباشرة نقصاً كبيراً. وكذا تحريكها من مكانها 
فليس هو العرف في قبض السيارة» وهذا التحريك أشبه بالعبث. 


مسألة: يتم قبض العقار بالتخلية ولا يشترط الإفراغ» كأن يعطيك 
المفاتيح وتستطيع التصرف في العقار. ويكون قبض الأغنام بوضعها في 
الحوشء أو بالأخذ بزمامها. ويكون قبض الأثمان -كالذهب» والفضة» 
والنقود- بقبضها باليد. وهكذا فقبض كل شيء بحسبه» والمرجع في 
ذلك إلى العرف. 

قوله: «بشَرْط: حُضُور الْمُسْتَحقٌ» 3 تائبه» أي: لا يصح قبض 
الأشياء المذكورة مما يتم قبضه بالكيل أو بالوزن أو بغيره إلا بحضور 
المستحق للثمن -وهو البائع أو وكيله-» أو المستحق للسلعة -وهو 
المشتري أو وكيله-. 

والأصل في ذلك: حديث عثمان كه أن النبي يك قال له: «يا عثمان. 
إذا اشتريت فاكتّلء وإذا بعت فكل»”"» ويُقاس على المكيل غيره. 

قوله: وجو الْكيّال وَالْوَرَان وَالْعَدّاد وَالذّوّاع والنَفَّادِ عَلّى الْبَاذل» 
الباذل: هو البائع» ولو أن المؤلف قال: «على البائع» كان أحسن وأوضح؛ 
لأن البائع عليه إقباض المبيع للمشتري» والقبض لا يحصل إلا بذلك» 
فكانت الأجرة على البائع» كما أن على بائع الثمرة سقيها إلى أن يقبضها 
المشتري. 


الكبرى: ١1/0‏ * (545: 56 والدارقطنى: وذ ۳۸۹ «(YA1۸)‏ وأخرجه البخاري 
في الصحيح معلقا: ۳/ 1۷ . 


ججكج ق جات اعفان 2 ١‏ - 
3 - 0 6 


والمقصود بالنّقّاد: الشخص الذي يكشف زيف النقدء وكان هذا 
عندهم في السابق؛ حيث كانوا يتبايعون بالدراهم والدنانير» فيكون 
بعضها مزيفاء وبعضها مغشوشاء فكانوا يعرضونها على النقاد فينظر: 
هل هي مزيفة أو غير مزيفة» ويكون له بذلك أجرة» وأجرة هذا النقاد 
تكون على البائع. 

ول: أل على لقيض» لي: إذانقل الميع شخ من 
موضع البائع إلى مكان المشتري» فأجرة النقل على المشتري؛ لأن أجرة 
النقل لا يتعلق بها حق التوفية» فكانت على المشتري. 

قوله: «وَلا يَضْمَنُ ناقِدٌ حَاذْقٌ مين خَطأً» الناقد: هو الذي يقوم 
بتمييز زيف الدراهم من صحيحهاء فلو قُدّر أنه أخطأ في التمييز -سواء 
كان متبرعاً أو كان ذلك بأجرة-» فإنه لا يضمن إذا كان حاذقاً بالمهنة 
عدلاً؛ يسيس ايه 

قوله: «وتَسنْ الإقالة نادم مِنْ بَائع وَمُشْثَر ' الإقالة: هي فسخ أحد 
المتعاقدين العقدّ عند ندم الحو مثال ذلك اففرى سار ةا الف 
ولزم البيع بالتفرق بالأبدان» ثم لما ذهب المشتري إلى بيته بسيارته ندم 
البائع» وذهب للمشتري وقال: يا فلان» أقلني. فيُستحب للمشتري أن 
يقبل الإقالة ويفسخ العقدء ويأخذ الثمن ويعطي البائع سيارته» لكنها 
ليست واجبة؛ لأن البيع عقدٌ لازم» ووجه استحبابها: حديث 
أبي هريرة يليه أن النبي بي قال: «من أقال نادم بيعته؛ أقال الله عثرته 


يوم القيامة» 27 وهذا يدل على أنه يستحب للمسلم أن يُقيل أخاه 
المسلم عند ندمه على بيع أو شراء. وأنه موعود بأن يقيل الله عثرته 
يوم القيامة» ثم إن الإقالة إحسان عظيم لآخيه المسلم» وقد تكون سيب 
لحلول البركة في مال المُقيل. 
ا“ o aS‏ 2 ° 

القول الأول: الإقالة فسخ وليست بيعاًء وبهذا قال الحنفية"» 
والشافعية"» والحنابلة في الرواية المشهورة“؛ لأن الإقالة عبارة عن 
رفع وإزالة» يقال: أقال الله عثرتك» أي: أزالها. فكانت فسخا لا بيعً. 


وقد استدل ابن المنذر يَدَلنْهُ ب: بإجماع الفقهاء على أن رسول 
الله ية نهى عن بيع الطعام قبل أن يُقببضء وبإجماعهم -أيض]- على 
أن له أن يُقيل المُسلم ویفاسځه جميعٌ السّلم» استدل بهذين الإجماعين 
على أن الإقالة ليست ببيع» إذ لو كانت بيعًا لما جاز أن يجتمع الناس 
على خلاف سنة ثابتة لرسول الله و . 


(۱) أخرجه أحمد: .)747١( 5٠١/١7‏ وأبو داود: »)۳٤۹۰( ۲۷٤/۳‏ وابن ماجه: 
5 (۲۱۹۹)» وابن حبان: »)٥۰۲۹( 5٠ 5/١١‏ وأبو يعلى: 75/١‏ (377). 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء: ۲/ .٠١١‏ وبدائع الصنائع: ٠٠/١‏ . 

(۳) ينظر: الأم: /٠‏ /الا-8/اء ونهاية المحتاج: ٤١١/۳‏ . 

(4) ينظر: المغني ٩۲/٤:‏ . 

(6) ينظر: الإشراف: ١5١/5‏ . 


حسحتح ي "سات الان اه 8 ۳ - 


وقال الموفق بن قدامة ييأثه: «ولأنها تجوز في المسلم فيه قبل 
E SETAE a‏ 
بيع لم تتقدر به» ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع» فكان 
5 غا كالرد بالعیب»'. 

القول الثانى: الإقالة یع وره قال ل وهو رواية عند 
الحنابلة”"؛ لأنها نقل للملك بعوض على وجه التراخى» فكانت بيعا. 

والراجح: هو القول الأول» وهو أن الإقالة فسخ وليست بيع . وأما 
حي سس ميم لأنها نقل للملك بلفظ 

مسألة: هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد؟ 

مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى عمارة بمليون ريال ثم إنه ندي 
فذهب للبائع وقال: أقلني» قال: لا أقيلك مجاناء وإنما أقيلك بشرط أن 
تعطيني عشرة آلاف ريال عوضاًء فهل يجوز ذلك؟ اختلف الفقهاء فيها 
على قولين مشهورين: 

القول الأول: لا تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه عقد 
0010( المغني: 47/5 . 


() ينظر: المقدمات الممهدات: ؟/ »٠6١‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: 60 . 
(۳) ينظر: المغني : ٩۲/٤‏ . 


البيع» وبهذا قال الجمهور”''» وهو المشهور من مذهب الحنابلة”'". 

وعللوا لذلك: بأن العقد إذا ارتفع بالفسخ رجع كل من المتبايعين 
بما كان له: المشتري بالثمن» والبائع بالسلعة؛ فلم تجز الزيادة على 
الثمن فى الإقالة. 

القول الثاني: تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد. 
رواية عن الإمام أحمد”". 

ووجه هذا القول: أن الإقالة لما كانت فسخاً للعقدء فإن الزيادة 
هي بمثابة الصّلح بينهماء وهو جائز بأكثر من ثمن المبيع قياس على 
بيع العربونء فإن البائع يأخذ عربونا من المشتري مقابل عدم استمرار 
المشتري فى العقد فكذلك في الإقالة» يأخذ أحد المتعاقدين عوضاً 
من الآخر نظير عدم استمراره في العقد» وليس في ذلك غرر ولا ربا 
ولا ميسرء والأصل الحل والإباحة فكان جائزاً؛ لاشتماله على مصلحة 
طرفي العقد» وما كان كذلك فإن أصول الشريعة وقواعدها لا تمنع منه. 


)١(‏ ينظر: المبسوط: »17١ /١5‏ والاختيار لتعليل المختار: ۲/ ١١ء‏ ومناهج التحصيل: 
٠٠/٦‏ والشرح الكبير للدردير: */ ١50‏ مع حاشية الدسوقيء وبحر المذهب: 
٧ ۳‏ والمغني : 97/4 . 

(۲) ينظر: المغني : 47/4 . 

(9) ينظر: المغني : 5/ 97 . 


وهذا هو القول الراجح -والله أعلم-: أنه يجوز أخذ العوض على 
الإقالة. وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين در حمة الله تعالى-"'"'. 


دعن 


(۱) ينظر: الشرح الممتع: 8/ ٠۹۰‏ . 


السلسيل في شرح الدلیل چو 
جه باب الرَّا مچب 


<> قال المؤلف ییاه 

[يجري الرّبا: في کل مكيل ومَوزُونء ولو لم يُؤكل. 

فالمكيل: كسَائِرِ الحُيُوبء والأبّازير» والمَائعَاتِ. لكِنْ: المَاءُ ليس 
بروي. 

ومن الما كالتّمِْ والزّبيب» والفسئّق» والبُندق» واللّوزء والبطمء 
والرَغُرُور» وَالعْنّابء والمشمش» والزَينُونِ والملح. 

لف كالذَّمَبء والفِضَّةء والنّحَاسء والرّصّاصء والحدِيد 
وغل الا وطن والكريء والشّغْرِء والوئي» والشّعءوالزَعفَرَاِ 
والخبزء والجيْن. 

E‏ تعلو لا يجري فيه الرَباء ولو مَطعُومّاء كالبطيخ: 
والقثَّاءِه والخيّا والجوزء والبَّيض» والرّمّان. 

ولا فيا أخرَجَتة الصّناعَةُ عن الزن كالًياب» والسّلاحء والفلّوسء 
والأواني غير الذهَّب والفضة]. 


هذا الباب من أهم الأبواب في المعاملات؛ فإن الربا أمره عظيم» 
وقد جاء تحريمه في - جميع الشرائع السماوية؛ لخطورته وأثره العظيم 
البليغ على الأفراد والمجتمعات» فهو محرم على اليهود كما بين الله 


سس ق اتباث تدكا .م قله 


0 ذلك بقوله: # ِظلرِمنَ ا هادوا رمتا عل طَيَبَّتٍ أجلت 
وى سر سرجه 2 


بصم عن سیل ار گی ل رازھ اريزأ وك اغ ا 
»]١ ١١-١6‏ وهو كذلك محرم على النصارى وفي جميع الأديان. 


أبي هريرة ونه عن النبي َيه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
يارسول الله وما هن ؟ قال: «الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتَوّلي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”''. وعن جابر بن عبدالله هة 
قال: «لعن رسول الله یه آكل الرباء ومؤكله» وکاتبه» وشاهديه»» وقال: 
هم سواء»""» واللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فأكل الربا 
من الكبائر» والشاهد والكاتب ونحوهما إنما شاركوا الآكل في الإثم؛ 
لأن كل من أعان على معصية الله فهو شريك لفاعلها في الإثم بقدر 
سعيه وعمله» إذا علم حرمة ذلك" ". 

وقد ذكر القرطبي أن رجلاً جاء إلى الإمام مالك ؛ واش إنثف 
فقال: يا با عبدالله» إني رأيت رجلا سكران] يتعاقر يريد أن يأخذ القمن 


فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمرء فقال: 


.)894( ٩۲ /۱ ومسلم:‎ ))71777( ٠١ /٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١16948( ۱۲۱4/۳ أخرجه البخاري: ۷/ 179 (0170)) ومسلم:‎ (۲( 


ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد. فقال له: ارجع حتى أنظر 
فك مسألتك. فأتاه من الغد. فقال له: امرأتك طالق» إنى تصفحت كتاب 
الله وسنة نبيه فلم أر شيئًا أشر من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب'. 
قال ابن عباس ا: «يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك 
للحرب»2”6, وهذا من باب الت له» وإلا لا أحد يحارب الله 


ورسوله» وقال ابن دقيق العيد اَذه في آكل الربا: «(وهو مجرب لسوء 
ا 
الخاتمة) . 

5 8 دس و سل د ی سس عو 0 س سسا 

ويقول الله -تعالى-: ۾ يتأيها لزت اموا اموأ اله ودروا ما بقى 

م س ار م 2 2-0 اع سان و سج E‏ رو ی ص مي عرس عل 

من لبأ إن کشم مون لن لم فعاو ادوا يحَربٍ ين الله وولو 


ون تبتر م زءوش أمَوِلِكُمْ لا ظَيِمُونَ ولا ظلموت )4 
[البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]ء وقال تعالى: # يمح الله لرا َرَت الصَدَ قت وَأَللَهُ 
لاحب كلّكمَ رتم #[البقرة: »]۲۷١‏ فالربا سببٌ لمحق المال» ومح المال 
له صور: إما أن يكون محق حسيًا بإتلاف المالء» وإما أن يكون محقاً 
معنويًا بأن تُسلط عليه الآفات: إما في ماله أو في بدنه» أو في أهله؛ أو 
في ولده» فبعض الناس -مثلاً- يصاب بأمراض ولا يدري أن السبب هو 


تجرؤه على الربا. 


)"شوو الف ل ا 4 
)۲( تفسير البغوي: 0 


i 20 CES 


الانتفاع بماله الذي اكتسبه من الربا في الحياة» وبعد الممات يتركه لغيره 
ويحاسي على كل ادر عم لهم عنة وغلية رمه 


مسال فافزل الله ال فن عام موعظة من رند اهر 


هآ 


لَه ما سکف وام إل آم ومن عاد ویک أضْحَدبُ كار هم يا 
حَللدوت 4 [البقرة:770]» في هذه الآية أن من عاد إلى الربا والتعامل به 
توعده الله بأنه من أصحاب النار خالداً فيهاء ومعتقد أهل السنة والجماعة 
أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار» فكيف الجواب عن ذلك؟ 


الحواب: أن النصوص قد دلت على أن مرتكب الكبيرة مؤمن 
a al‏ لا شلك فى الثان نز هو URES‏ 

وبناءً على هذا: فيحمل الخلود فى هذه الآية على الخلود المؤقت؛ لأن 
الخلود في لغة العرب خلودان: خلود مؤبد» وخلود مؤقت. ومن الخلود 
المؤقت قولهم: فلان أخلد في المكان» إذا طال مكثه فيه. والمقصود 
بالخلود هنا: طول المكث» وليس المقصود به الخلود المؤبد. 

لتحريم الربا حكمٌ كثيرة لا يمكن الإحاطة بهاء ومن أبرزها: 

أولا: أن الربا ظلم؛ ولهذا قال الله تعالى: #وإن تتم فلكم روس 


وح ہو 


آم ولم لَاظَلِمُونَ و نظ مورت * [البقرة:۲۷۹]» ففي هذه الآية إشارة 
إلى أبرز حكم تحريم الرباء وهي وقوع الظلم» وذلك أن أخذ مال من 
غير عوض فيه ظلم للفقير» فيبقى هذا الغني يزداد غنى» وهذا الفقير 
يزداد فقرأء وهذا المرابي شارك الزارع في زرعه» والصانع في مصنعه» 
والعامل في معمله» والتاجر في تجارته من غير أن يقوم بعمل» بل تأتيه 
الأموال وهو في بيته من غير كدح ومن غير خسارة. 

فيؤدي الربا إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين: طبقة غنية تزداد غنى 
وتمتص أموال هؤلاء الفقراء» وطبقة فقيرة تزداد فقرا. 

ثانيًا: الربا من أسباب فشو البطالة في المجتمعات» وفشو الكسل 
والخمول» والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب النافعة؛ لأن المرابي تأتيه 
الأموال من غير حاجة للاشتغال بالزراعة» أو التجارة» أو الصناعة» أو غيرها. 

النا: الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس» وسد باب 
التعاون والإحسانء ويصبح التعامل بين الناس تعاملاً ماديا محضاء وهذا 
خلاف منهج الإسلام الذي يدعو للتكافل بين أفراد المجتمع» والتحلي 
بالأخلاق الفاضلةء والتراحم» والإإحسان» والعطف؛ ولهذا لا تكاد تجد 
آية من آيات القرآن الكريم فيها تحريم الربا إلا وقبلها أو بعدها حت على 
الصدقة» وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يسود المعروف والإحسان بين 
أفراد المجتمع» وألا يستغل الغنينٌ الفقيرٌء والقويٌ الضعيفٌ. 


رابعًا: الربا من أسباب غلاء الأسعار؛ لأن صاحب المال إذا 


استثمر ماله في صناعة» أو زراعة» أو تجارة فإنه لن يرضى ببيع سلعته أو 
الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من سعر الفائدة الربوية؛ وبذلك ترتفع 
الأسعار. 

خامسا: الربا من أبرز أسباب نشوء الأزمات الاقتصادية التي تحل 
بالمؤسسات والشركات والدول؛ لأن من اقترض بفوائد ربوية فإنها 
تتراكم عليه مع مرور الزمن» ويعجز عن سدادها؛ ولذلك فإن الربا من 
أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية على مستوى الأمم والشعوب. 

تعريف الربا: 

الربا في اللغة: الزيادة. ومنه قول الله -تعالى-: #وَيرَى الرس 
هَامدة فَإِذًا ألما عليها الماء هكرت وريت 4 [الحج:ه]ء أي: زادت 
وعلت. 

ومعناه في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. 

لم 


الريا ينة ينقسم إلى قسمين: ربا الفضلء وربا النسيئة. وأضاف بعض 
الفقهاء قسما ثالغا: وهو ربا الديون» وسنتكلم عنها جميعا -إن شاء 
الال 

قوله: «يَجري لرا في کل مكيل؛ وَمَوْرُونِ وَلَوْ لَمْ يُؤْكل) أي 
ا عدر قله اوا اا . ويعبر بعضهم 


عن هذا بعلة الرباء وهذا المبحث من أهم المباحثء وفيه اختلاف كثير 
عند الفقهاءء والمذهب عند الحنابلة -كما قرره المؤلف- : أن علة الربا 
هي الكيل أو الوزن» فما ليس بمكيل ولا موزون فلا يجري فيه الربا. 

وقد اختلف العلماء في علة الربا على أقوال كثيرة: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا لا يجري إلا في ستة أصناف». 
وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت ييه أن النبي بيا قال: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والْبْرٌ بالبر» والشعير بالشعير والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» مللا بمْلء يّداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
الآخذ والمعطي فيه سواء»"» وروی هذا القول عن قتادة وطاووس "» 
وهو مذهب الظاهرية”"» وهذا القول قول ضعيف. 

والصواب: ما ذهب إليه جماهير أهل العلم قديما وحديثً من 
أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وفيما وافقها في العلة؛ لأن هذه 
الشريعة كاملة محكمة» فلا يمكن أن تفرق بين متماثلين» ثم إنه جاء في 
بعض الأحاديث ما يدل على جريان الربا في غير هذه الأشياء الستةء 
ومن ذلك: ما جاء عن أبي سعيد الخدري ل «أن النبي ب نهى عن 


.)۱٥۸۷( ۱۲۱۰ /۳ أخرجه البخاري: "/ ۷۴۲ (7511/5)) ومسلم:‎ )١( 


(۲) ينظر: المغني ٤/٤:‏ . 
(۳) ينظر: المحلى بالآثار: /ا/ 5١6‏ . 


ق ا 2 :` 


المزابنة والمحاقلة»”"» والمزابنة هي: أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلاء وإن 
كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان طعاما أن يبيعه بكيل طعام. 

ففي هذا الحديث نوع جديد مما يجري فيه الربا غير الستة المنصوص 
عليها وهو: الزبيب» أو العنب إذا كان مجففاء وهذا فيه رد على الذين 
حصروا الربا في الأشياء الستة المذكورة في حديث عبادة كف. 

قوله: «قالمكيل: كسَائر الْحْبُوبِ» وَالأبَازيرء وَالْمَائَعَات) أي: أن بيع 
الشيء من المكيل بآخر من المكيل رباء كبيع الحبوب بالحبوب» مثل: 
البّرّ بِالبّىٌ والأرز بالأرزء والذرة بالذرة» والعدس بالعدس» وغيرهاء 
والأبازير هي: البذور. 

وقوله: «وَالْمَائِعَاتَ) أي ي: الزيت» واللبن» ونحوهما مما يباع بالكيل 
من المائعات. 

قوله: الكِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ بربوي» أي: يُستثنى الماء من المائعات التي 
بحرن ]ار e‏ الربا مع أنه مكيل؛ لأنه لا يمرل عادة» 
ولأنه مباح في الأصل والناس شركاء فيه؛ لما جاء عن ابن عباس كه 
وغيره» أن النبي ية قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ 
والنار»”"'» واستثناء الماء مما يضعف القول بأن علة الربا: الكيل والوزن» 
فمع أن الماء مكيل لكنه لا يجري فيه الربا عند الحنابلة. 


.)5185( ۷۵ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
- وابن ماجه:‎ »)۳٤۷۷( ۲۷۸/۳ (۲۳۰۸۱)ء وأبو داود:‎ ١1/5 /۳۸ أخرجه أحمد:‎ )۲( 


قوله: «وَمِنَ الثَمَارِ: كَالتمْ وَالرّببب» وَالْمُْق وَالْْنْدُقِء وَاللَوِ 
وَالرَعْرُور وَالبُطمء وَالْعْنّابء وَالمشمش» وَالرَيتُونَ وَالملح» هذه كلها 
أمثلة للمكيلات» فيجري ا الربا؛ لأنها مكيلة مطعومةء ولا يجوز بيع 
المكيل بالمكيل إلا مثلاً بمثل. 

قوله: ذَوَالمَوْوُو3: كَالدّهَبء وَالْفضَةَ َالنْحَاس» وَالرَصَاصء 
وَالْحَدِيد وَغَزْلِ الكَتّان القن وَالْحَرير وَالشّعْر وَالقَنَب وَالشمْع؛ 
وَالرَعْفَرَان احبر وَالْجْبْنَ) هذه كلها أمثلة للموزونات» فيجري فيها 
الربا عندهم. 

والقول الثاني في المسألة: أن العلة في الذهب والفضة هي غلبة 
ا وهو رواية 
عن الإمام ا 

والقول الثالث: أن علة الربا في النقدين الثمنية» فاش غا 
ما جعل أثمانا: كالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر. والعلة فيما عدا 
النقدين هي: الطعم مع الكيل أو الوزنء وبهذا قال الإمام الشافعي في 


ت ۲ 2ه والبيهقي في الكبرى: 718/5 »)١11875(‏ ونقل ابن الملقن في 
البدر المنير: ۷/ ۷١‏ تجويد الضياء المقدسي لسنده» وينظر: نصب الراية: ۲/٤‏ . 

. ۳۸۰-۳۷۹ /۳ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني : 5/ 6 . 


جد بات ال تاا 7 سے 3116 


القديم'''» وهو رواية عن الإمام أحمد" اختارها الموفق بن قدامة"» 


وأبو العباس بن تيمية -رحمهم الله تعالى-. 

وقال بعض آهل العلم: إن علة الربا في النقدين الثمنية» وفيما عداهما 
كونه مطعوما وقوتا مذخرًا للناس» والمراد بالقوت: الطعام الذي تقوم 
به بنية الآدمي وصيانتها بحيث يمكنها الاقتصار عليه» والمراد بالادخار: 
عدم فساده بالتأخير» وفي معنى القوت: ما لا يؤكل وحده لكنه يؤكل مع 
غيره من الأطعمة الأخرى كالملح والزيت ونحوهماء وهذا قول بعض 
المالكية”*'» واختاره ابن القيم''' يياه وهذا هو القول الراجح. 

ووجه هذا القول: أما بالنسبة للذهب والفضة: فالذهب والفضة وما 
يقوم مقامهما في التعامل بين الناس بها قوام الأموالء كما أنها معيار 
توصل به إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينها؛ فكان 
التعليل بالثمنية وصفا مناسباً للحكم. 


. ۳۸٠-۴۳۷۹ /۳ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٥/٤:‏ . 

(۳) ينظر: المغني : 1/14 . 

. 0۱١/۲۹ و‎ ٤۷۱ ينظر: مجموع الفتاوی:۲۹/‎ )٤( 
."157 /5 ينظر: مواهب الجليل‎ )4( 

(5) ينظر: إعلام الموقعين ۲/ .٠٠١‏ 


٠١١‏ چت السلسبيل ني شرح الدلیل ا 

وأما الدليل على أن علة الربا فيما عدا النقدين كونه مطعوما وقوتا 
للناس فحديث معمر بن عبدالله له أن النبي ية قال: «الطعام بالطعام 
مثلاً بمغل)7", فقوله كَِِ: «الطعام بالطعام» عام يشمل جميع أنواع الطعام 
ولم يقيده بمكيل أو موزون» وحديث عبادة وغيره من الأحاديث في هذا 
الباب لم يُذكر فيها من الأطعمة إلا ما كان قوتا للناس. 

وبناءٌ على ذلك يجري الربا: في الذهب وفي الفضة وفي الأوراق 
التقدية» وفي كل ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم» كالأرزء والبّرء 
والتمرء واللحم» واللبن» ونحو ذلك. 

وما سوى ذلك مما لا يؤكل ولا يطعم لا يجري فيه الرباء ما عدا 
الذهب والفضة والأوراق النقدية» فمثلاً: السيارات والأقلام والجوالات 
لا يجري فيها الربا؛ فيجوز بيع سيارة بسيارتين» وبيع قلم بقلمين» وبيع 
جوال بجوالين» وكذلك لا يجري الربافي الاسمنت والدهان والأشتان- 
وهو قريب من الصابون-. 

وهكذا أيض] ما وُجد فيه الطعم فقط لكنه ليس قوتا لا يجري فيه 
الربا كالفواكه والبرتقال والتفاح. 

قوله: «وَمَا عَدَا ذلك فَمَعْدَُودٌ لا يجري فيه الرّا: كَالْبطيخ وَالْقَعَاء 
وَالْخْيَا وَالْجَوْزِ وَالَْيْضِء وَالرّمَانَ» أي: ى الزيا فى التتعادوذه 


.)۱٥۹۲( 175١5 /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 


چىي اناليا هي r P‏ 
ل 6 


ولو كان هذا المعدود مطعوم)؛ لكونها ليست مكيلة ولا موزونة» وكذا 
لا يجري الربا في أي شيء لا يكال ولا يوزن» وهذا بناء على المذهب من 
أن علة الربا في غير النقدين: الكيل والوزنء وعلى القول الراجح من أن 
علة الربا في غير النقدين: كونه مطعوماً وقوتا مدخراً للناس» لا يجري 
الربا في الأشياء المذكورة؛ لأنها ليست من القوت الذي يدّخره الناس 
عادة. 

قوله: «وََا فيا أخْرَجَئهُ الصّنَاعَةَ ءَ عَن الوَرْن: کالیاب والسّلاح» 
وَالْمُُوسء َالأَوَانِي غير الذّهَبِء وَالْفضَّة) وهذا بناء على التعي فما 
الريك العا ع ققد ات قل حرس اا را د 
بالصناعة» فيجوز بيع ثوب بثوبين» وسيف بسيفين» وكذا الأواني غير 


~e ROL Non 


او لم0 مھ 
<> قال المؤلف ييَدَالِدْة: 
a‏ المَوزُونٌ بجنسه» كذّهَب 
:ص صح بشرطين: المُمَائَلَةَ في القَدْر. والقَئْض قبل التَّرّق. 
واا یع بجيو کلپ بطق وئر بک صح بَشرط : القبض 
قبل التَمرّق. وجَارَ: التّفاضل. 
وإنْ بِيعَ المكيل بالمَورُون كبر ذهب مِْلّا: جار التفاضلء والتَددق 
ولا عصځ: بيع المكيل بجنيه وزد و المَوزُونَ بجنسه كَيْلَا. 
ويَصِحٌ: بيع الحم بمثله» إذا تزع عَظْمْة و: بِحَيَوانٍ مِنْ عير جنسه. 
ويصحٌ: :بیع قي بوي بد بدققة إذا استويًا نَكُومَة أو خشونة. 
ورَطبه برَطبه» وياپ بيَابسه» وعصيره بعصيره» ومطبو خه بِمَطبُوخه. 
اا ا 
ولا يَصحٌ: : بیغ فزع بأصلف کَريت بريتون. وشَيْرّج بسمْسم» و 
لبن و بز بعجينء ورَلابية بقَمح. 
ولا: بِيعُ الح المُشتد في سُنبْلهِ بجنْسه. . ويصحٌ : : بغير جنسه. 
ولا يَصِحٌ: بَيعُ ربوي بجنْسهء ومَعَهُمَا- أو مَعَّ أَحَدِهمًا- مِنْ غير 
جنسِهمَاء مد عجوّة و بمثلهمّاء أو: دينار ودرهم بديتار. 


چ بابلا وق ١‏ 8 
Sl aC‏ 
ويصحٌ: : صَرْفٌ الذهّب بِالذَّمَبِ» والفضّة بالفضّة مَُمَائلا وَرْنّه لا: عدا 


بشرط : القبض قبل التَِّرّق. وان يُعَوََّض أحَد النقدين عن الآخر 
بسعر يومه]. 


قوله: «فإِذا بیع ع المَكيل ب بحنسه : كتَمٍ بتر أو ال رون بجنسه: 
ذهب بلهَب؛ صح بِشَرْ بش طين: العمَائلة في الْقَذر راقائض قبل 
التق أي : اش اکل ی کر د او ولون 
بجنسه كذهب بذهب» أو فضة بفضة» أو بيع ربوي بربوي من جنسه؛ فإنه 
يصح بشرطين: 

أحدهما: المماثلة في القدرء أو ذ في الوزن. 

ثانيهما: أن يقبض المشتري السلعة والبائغ الشميّ قبل أن يتفرقا من 
مجلس العقد؛ لقول النبي ييه في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والب بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مِئْلاً بِمِئْل سواء بسواء» يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 


.)۱٥۸۷( ۱۲۱۱ /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 


والمراد بالجنس: ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعهاء فمثلاً: التمر 
جنس وله أنواع : كالسكري» والخلاص» والصفري . والبر جنسء والآأرز 
جنس» والشعير جنس» وهكذا. 

والمراد بالنوع: ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء فمثلاً: التمر 
جنس وله أنواع: فالتمر السكري نوع والتمر الخلااص نوع والتمر 
الصفري نوع وهكذا. 

والذي يؤثر في الحكم: هو الجنس وليس النوع» فإذا اختلفت 
الأجناس فيجوز بيع ما اختلفت أجناسها متفاضلاً إذا كان يدا بيد. 

أما إذا اتحد الجنس واختلف النوع فلا بد من توفر الشرطين 


بكيلوين من التمر الصفريء ولو مع التقابض. 
قوله: «ولذا بيخ بعر جنسه: : كب بض وب بشویر؛ صح يشرط 
الْمَبْض قل افق وجار التمَاضْل) »ا 


ي: إذا بيع الربوي بغير جنسه: 
كذهب بورف نقدي» وفضة بذهب» وشعير بملح. فيشترط له شرط 
و (وَإن - لمكيل بِالْمَوْرُون: ذهب -مَعَلا-؛ جار 


الَقَّاضل وَالتَمَقُ يبل ابض ) أي: إذا بيع ا بالموزون -كبيع لبر 
بالذهب- فلا يشترط التقابض ولا التماثل؛ وذلك أن علة جريان الربا 


كق اتال اا 2 - E‏ 


في الذهب: الوزن» وفي البّر: الكيل» على المذهب عند الحنابلة» وأما 
على القول الراجح فعلة جريان الربا في الذهب: الثمنية» والعلة في البر: 
كونه مطعوما وقوتا مدخرا للناس» وإذا اختلفت العلة فإنه يجوز البيع 
متفاضلاء ودون اشتراط القبض في مجلس العقد. 

ويدل لجواز ذلك: قول النبي بي في حديث عبادة بن الصامت 
السابق: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد». 
كما يدل عليه أيضاً: أن النبي ية لما قدم المدينة ووجد أهلها يُشلفون في 
الثمار السنة» والسنتين» والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"' والسّلم فيه تعجيل 
الثمن للبائع» ثم يستلم المشتري المُسْلّم فيه بعد مدة معلومة» فكان 
الناس يُشلفون في البر وفي التمر بالذهب والفضةء ومع ذلك لم يشترط 
فيه التقابض في المجلس؛ فدل هذا على أنه لا يشترط التقابض فيما 
اختلفت علة جريان الربا فيهماء وقد كي الإجماع على ذلك”". 

وعلى ذلك: يجوز بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقابض؛ 


لاختلاف العلةء فالعلة -على القول الراجح- في التمر: كونه مطعوما 
وقوتا مدخرا للناس» وفى الأوراق النقدية: الثمنية. 


لل سبق تخريجه ص: 188 . 
(۲) ينظر: الأم: ۳/ ۳۰ و ۲۳/٤‏ والإفصاح. لابن هبيرة: ۲۷٣/۱‏ . 


ويمكن أن نضبط بيع ما يجري فيه الربا بثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى: إذا اختلفت العلة في الشيء الربوي؛ فلا يشترط 
التقابض ولا التماثل. مثال ذلك: بيع تمر بأوراق نقدية. 


القاعدة الثانية: إذا اتحدت العلة في الشيء الربوي مع اتحاد الجنس» 
كتمر بتمر» أو ذهب بذهبء أو ملح بملح؛ فيتشرط في جواز بيع بعضه 
ببعض: التمائل» والتقابض في المجلس. 

القاعدة الثالثة: إذا اتحدت العلة في الشيء الربوي مع اختلاف 
الجنس» كبيع تمر بر» أو ذهب بفضة؛ فيتشرط في جواز بيع بعضه 
ببعض: التقابض في المجلس فقط ولا يشترط التماثل. 

قوله: «وَلَا يَصِح بيع المكيل بِجنْسِه وَرْنا ولا الْمَوْرُون بحِنْسِه 
ْله هذا تفريع على العلة التي قررها المؤلف» وهي أن العلة في الريا' 
الكيل أو الوزن» فتفريعً على ذلك قال: ا 
وزناء ولا ب بيع الموزون بجنسه كيلاً؛ لأن المكيل معياره الشرعى 
n ae AS‏ 
في بيع الربوي بجنسه» ولا تتحقق هذه المساواة إلا ببيع المكيل بالكيل» 
والموزون بالوزن. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأس ببيع المكيل وزناء أو بيع 
الموزون كيلاء إذا تحقق التساوي والتماثل؛ لأن النبي بي إنما اشترط 


عست ي :جات اا نيا 2 ۳ - 


التماثل في قوله: «مثّْلاً بمئْل» والمثلية متحققة فيما إذا تساويا في القدرء 
وهذا هو القول الراجح» وهو اختيار الإمام ابن تيمية اث" وهذا هو 
الذي عليه عمل الناس» فإنهم يبيعون المكيل موزوناً؛ لآن العبرة هي: 
التساوي والتمائل» ويمكن تحقيقه عند بيع المكيل موزونا. 


قوله: «وَيَصِحُ بيع الحم بوفله إِذَا بع عَطْمُهه كأن يبيع لحم غنم 
بلحم غنم» ولحم بقر بلحم بقر إذا كان متماثلا في الوزن مع التقابض 
في المجلس. 

قوله: ١وَبِحَيَوَانِ‏ مِنْ غير جِنْسِه) أي: لو بيع اللحم بحيوان من غير 
جنسه -كلحم ضأن ببقرة- فإنه يجوز. 

أما بيع اللحم بحيوان من جنسه فلا يجوزء كبيع لحم ضأن بضأن 
حي» أو بيع لحم جمل بجمل حي» وإليه ذهب جمهور الفقهاء"؛ 
لما جاء عن سعيد بن المسيب: «أن النبي بي نهى عن بيع الحيوان 
باللحم»» وهو مرسل» وقد روي مرفوع من حديث سهل بن سعد 
وابن عمر کی . 


۳/١ والفروع:‎ ٥ ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الموطأء لمالك: ۲/ ٠٠٠٠١‏ وروضة الطالبين ٠۹٦/۳‏ والمغني : 77/4 . 
(۳) أخرجه مالك: ”/ ٠٠١‏ (237) والحاكم: 222341 وأبو داود في المراسيل: ص 
»)١77/( 5‏ والبيهقي في الكبرى: )1١6170( 587 ٥‏ وقال: «هذا هو الصحيح». 
)€3 أخرجه الدارقطني: 7”057(128/5) (70058) وصوب إرساله» والبيهقي في الكبرى: 

.)088/( ۲۰۵ /۱۲ وغلط وصله. والبزار في مسنده:‎ )1١5170( ٥ 


الملسيل ق فرح الذليل وسح 


قال ابن عبدالبر يَمْلَنْةُ: «لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن النبي ية من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد 


انق اليب :: 
القول الثاني في المسألة: يجوز بيع الحيوان باللحم إذا حصل 
التقابض فى المجلس» وبهذا قال الحنفة . 


القول الثالث: التفصيل» فينظر إلى قصد مشتري الحيوان باللحمء 
فإذا كان قصده في الشراء اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوانء أما إذا 
كان قصده الانتفاع بذلك الحيوان بغير الأكل -كالحرث» أو الركوب» 
اختاره الإمامان: ابن تيمية» وابن القيم -رحمهما الله-”". 

قال ابن القيم يَدْتْه: «الصواب فى هذا الحديث -إن ثبت- أن 
المراد به: إذا كان الحيوان مقصوداً للحم -كشاة يقصد لحمها- فتباع 
بلحم» فيكون قد باع لحم بلحم أكثر منه من جنس واحدء واللحم قوت 
موزون فيدخله ربا الفضل. وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم 
-كما إذا كان غير مأكول» أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس- تباع بلحم 
إبلء فهذا لا يحرم بيعه به»”*". 
)١(‏ الاستذكار: 4784/5 . 
(۲) الحجة على أهل المدينة: ۲/ 51١‏ . 
)۳( ينظر: الفروع: ٦‏ ۰ وإعلام الموقعين؟/ ١١7‏ . 
)€3 إعلام الموقعين عن رب العالمين: ۲/۲ . 
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ھ گے 


0 : بصخ بيغ َب بوي ديق | إِذَا 2 وشو 
شتويا: ناف 5 زر أي : 0 0 ل 
دقيق الثّر بدقيق الجر بشرط: الاستواء في النعومة أو الخشونةء بالإضافة 
لشرطي: التماثل في القدرء الفاسوس اي 

وقوله: «وَرَطبه برَطبه» أي: يجوز بيع رطب برَطب مثله» بيع رُطب 
برُطب» وعنب بعنب مِثْلاً بمثل» مع التقابض. 

وقوله: «وَيَابِسِهِ بِيَابسِه) كبيع كيلو تمر بكيلو تمر؛ فيجوز مع 
التقابض والتماثل في القدر» ويجوز بيع كيلو زبيب بكيلو زبيب بالشرط 
المذكورء أما لو أراد أن يبيع الطب باليابس فلا يجوز؛ لأن الطب 
ينقص بعد اليَبّس» لحديث سعد بن أبي وقاص كتله: أن النبي ليله سئل 
عن بيع الطب بالتمر؟ فقال: «أينقص الطب إذا يبس؟)» قالوا: نعمء 
قال: «فلا إذن» "» ولتعذر تحقق التماثل على وجه دقيق؛ لأن الطب 
سوف ينقص يعد جفافه» مع أن الفرق قد يكون يسيرأ» ومع ذلك منع 
منه النبي ية وهذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الرباء ومنعها من 
الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. 


)١(‏ أخرجه أحمد: "/ ٠٠١‏ (15180). وأبو داود: .)۳٣٣۹٣( ۲٣٣/۳‏ والترمذي: 
)١1170( ۰/۳‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلما» والنسائي: ۷ (15:5). وابن ماجه: ۷٦۱/۲‏ (757514), والحاكم: 
٥ /۲‏ (۲۲۹۷) وصححه. 


۳ - هد» السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


وقوله: «وَعَصيره بعَصيره» أي: يجوز بيع عصير الشيء الربوي بعصير 
مثله» كعصير العنب بعصير العنب» وعصير التمر بعصير تمر مثله» بشرط: 
التماثل في القدر والتقابض. 
وقوله: «وَمَطبُوخْه بمَطبُوخه» أي: يجوز بيع مطبوخ الشيء الربوي 
بمطبوخه مع التقابض والتماثل إذا استويا نشاف أو رطوبة» كخبز بخبز 
وزناء فإذا باع خبزاً بخبز وتساويا في الوزن والنشافة؛ فيجوز ذلك إذا 


. © .و 


تحقق التقابض. 


قوله: «وَلا بصخ بيع ا بأَضْله: کت بريْتون» شيرج 
وَجبْنِ لبن خب ي وَرَلابية 00 أي: لا يجوز بيع شيء ربوي 
E‏ -مثلاً- بزيت الزيتون؛ لاتحادهما في 
الجنس» وعدم تحقق التماثل ب بيخ الزيت واضلة ال رن 

د (وَشَيْرَ شيرج بسفم؛ وت وده فلا يجوز 
حت ا 

وقوله: «وَزَلابية بقَمْح» الزلابية: نوع من الحلويات» ويبدو أنها غير 
موجودة الآنء فلا يجوز بيعها بقمح؛ لتعذر تحقق التماثل. 

مسألة: حكم بيع أعيرة الحلي بعضها ببعض: 

الحلي من الذهب له أعيرة مختلفة فى الجودة»ء أعلاها جودة: عيار 


م اتات 0ك ےس 
€ 


٤‏ ثم عيار ۲۲ ثم عيار ١”ء‏ ثم عيار ۱۸. والفرق بينها: أن عيار 
٤‏ ذهب خالص أو قريب من أن يكون خالصاء وعيار ۲۲ يليه فى 
المرتبة» فهو أقل خلوصاً من الذي قبله حيث إن فيه شيئًا من النحاس 
ومواد أخرى من غير الذهب» يليه عيار ١14‏ حيث توجد فيه نسبة أكبر 
من النحاس وغيره؛ فعلى هذا لا يجوز بيع عيار من الذهب بعيار آخر 
مختلف وإن اتفقا في الوزن» فلا يصح - مثلاً- بيع عشرين جراما من 
عيار 5 7 بعشرين جراماً من عيار ۲۲ أو »۲١‏ ويعد ذلك من الربا؛ لتعذر 
تحقيق التماثل. 


ما المخرج لمن أراد استبدال ذهب من عيار معين بذهب من 
عيار آخر؟ 

لو أن امرأة عندها حلي عيار ۲٤‏ وتريد أن تشتر بدلا مته حل 
عيار ۲١‏ فما المخرج؟ المخرج هو: أن تبيع الحلي الذي عندها بدراهم» 

وتشتري بالدراهم ما شاءت من الحلي» وهذا هو المخرج الذي أرشد 
إليه النبي كلد كما في حديث أبي هريرة ولِكُه: أن رسول الله ية استعمل 
رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله : «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» قال: لا والله يا رسول اللهء إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله يَكِ: «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم. 
ثم ابتع بالدراهم جنيب ''. 


.۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


قوله: «وَلا بّخ الْحَبٌ الْمُشْتَدَّ في سيه بجنْسِه) أي: لا يجوز بيع حب 
الزرع المشتد وهو ما زال في سنبله -كالبر» والشعير- بحب مصفى من 
جنسه» ويسمى هذا النوع من البيوع: المحاقلة. وقد نهى النبي ييو عن 
بيع المحاقلة» كما في حديث ابن عباس كه أنه قال: «نهى النبي يلا 
عن المحاقلة»"'» ومعناها: بيع الحب المشتد في سنبله بحبٌ مصفى 
من جنسه؛ فهذا لا يجوز. والعلة هي: تعذر التساوي بينهما'"". 

قوله: «وَيَصِحٌ بعَثِرِ جنْسِه) أي: يصح بيع البحبٌ المشتد من الزرع 
ب ا وذلك لعدة اشتراط التساوي» فلو باع الحب المشتد في 
سنبله بتمر فلا بأس بذلك» لكن بشرط التقابض في المجلس"" 

ا 


جنسھماء كمد عَجْوَةَ ؟ وَدَرْهمٍ بمثلهماء أو دیتار ر وَدَرْهم بدیتار» هذه 
المسالة تسمى: فشألة آمل اة ودرهم؟» ومثل لها المؤلف ب: بيع 
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم» وكأن يبيع مد تمر ودرهم بمُد تمر 


ودرهمينء فلا تجوز؛ لعدم تحقق التماثل. 
والعحوة: اسم لنوع من التمر كان في عهد النبي مَك في المدينة» 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۷١/۳‏ (۲۱۸۷)» ومسلم: )۱٥۳١( ۱۱۷٤/۳‏ عن جابر بن 
عبدالله نها . 

(۲) ينظر: الإنصاف: ۲۸/٥‏ . 

(۳) ينظر: المرجع السابق: ۲۹/۰ . 
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وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص يي أن النبي بي قال: امن تصبح 
بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم» ولا سحرا"» وفي لفظ 
آخر عنه: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره 
سم حتى يمسي" وهو يشمل تمر العجوة وغيره من التمور» وأن من 
تصبح بسبع تمرات فإنه -بإذن الله تعالى- لا يصيبه سم ولا سحر في 
ذلك اليوم» لكن الأحسن أن يكون بتمر عجوة» أو تمر المدينة. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم مسألة «مد عجوة ودرهم» على قولين: 

القول الأول: أنها لا تجوز مطلقاء وبهذا قال الجمهور"» وهو 
المذهب عند الحنابلة“؛ لحديث فضالة بن عبيد كله قال: «اشتريت 
يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت 
فيها أكثر من اثني عشر دينارأء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «لا تباع 
حتى فصل وفي رواية: «لاء حتى تميز بينهما»”"» فنهى النبي يله 


.)۲۰٤۷( ۱۹۱۸ /۳ ومسلم:‎ »)٥۷۷۹( ١5١ /۷ أخرجه البخاري:‎ (1) 

.)۲١ ٤۷( ۱۹۱۸ /۳ أخرجه مسلم:‎ (۲( 

(۳) ينظر: الشرح الكبيرء للدردير: ۳ والتاج والإكليل: 5 . وروضة الطالبين 
۳/۳ والإنصاف: 77/0 . 

. /o والإنصاف:‎ ٠۲۸ /٤ : ينظر: المغني‎ €3) 

.)1591( ۱۲۱۳ /۳ أخرجه مسلم:‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود: ۳/ ۲۲۹ (3*51). والطبراني في الكبير: ۳۰۲/۱۸ (١۷۷)ء‏ 
والدارقطني: ۳/ ۳۷۹ (77947). والبيهقي في الكبرى: .)٠٠١١۲( ٤۷۸/٩‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


عن بيع القلادة بالدنانير؛ لأن القلادة فيها ذهب وفيها خرز» فكأنه باع 
ذهب وخرزاً بذهب. 

القول الثانى: أنها تجوز بشرط: أن يكون المفرد أكثر من الذي معه 
غيره» وكانت هذه الزيادة تقابل الشىء الآخر. وهو قول الحنفية'''» رواية 


0) 


عن الإمام أحمد") اختارها الإمام ابن تيمية كاه 

مثال ذلك: أن يبيع صاعين من تمر بصاع تمر ودرهم» فهنا صاعان 
مقابل صاع ودرهم» فالمفرد الصاعان» فيكون الصاعان في هذا المثال 
أكثر من الذي معه غيره؛ فيكون هذا جائزاً. لکن لو كان صاعان بصاعين 
ودرهم؛ فلا يجوز» وقول الجمهور أحوط؛ لعموم حديث فضالة» ولأن 
الفريفة فت ي ا الرياء و ا ا ابن ها اقول رید 
خهة ال 

قوله: «وَيَصِحٌ: أغطني بنضف هذا الدَّرْمَم فضّةَ أو بالآحَر فلوس)» 
أي: يصح بيع نوعين من جنس واحد بتوع واد كأن يقول: أعطني 
بنصف هذا الدرهم فضة ونصفه الآخر فلوساء أو أعطني بنصف هذا 
الدرهم فضة ونصفه الآخر صاعاً من شعير. بشرط: وجود التساوي في 
الفضة والتقابض في المجلس. 


. ۱۸۹/۱۲ ينظر: المبسوط:‎ )١( 
. 77/0 والإنصاف:‎ ۰۲۸/٤ : ينظر: المغني‎ )( 
. 157 /79 ينظر: مجموع الفتاوى:‎ (۳) 
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قوله: : اوَيَصح: : صَرْفٌ الذَكَّب بِالدَّهَب وَالْفضَّة بالْفْصة مَُمَاثلا ر 
لا عَداء به رط: الْمَنْض قبل التَمَدْقِ) وذلك لكي يتحقق التماثل» بشرط: 
التقابض قبل التفرق بمكان العقد؛ لحديث أبي سعيد ك أن النبي يله 
قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا يُشْفُوا بعضها على 
بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا ُشِفُوا بعضها على 
بعضء ولا تبيعوا منها اتبا بناجز © 
الدراهم بالدراهم لا بد من التماثل بينهما في الوزن دون العدَّء وهذا بناءً 
على ما هو موجود في زمن المؤلف. أما في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذه 
المسألة حيث أصبح تعامل الناس بالأوراق النقدية. 


» فعلل صرف الدنانير بالدنانير» أو 


ثم لما وُجدت الأوراق النقدية كان في البداية يقابلها ذهب أو فضة» 
وكان يكتب على الريال: «تتعهد مؤسسة النقد العربى السعودي بأن 
تدفع لحامل هذا السند ما يقابله من الفضة»» ثم بعد ذلك أصبحت معظم 
الأوراق النقدية ليس لها غطاء من الذهب والفضة»ء وهذا أحد أسباب 
نشوء الأزمات الاقتصادية» فالأوراق النقدية تستمد قوتها الآن من 
الوضع الاقتصادي للدولة» فتتأثر هذه الأوراق النقدية بالوضع السياسي 


والذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين: أن الورق النقدي 


.)۱٥۸٤( ۱۲۰۸/۳ أخرجه البخاري: ۳/ 1/5 (۲۱۷۷)» ومسلم:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


يُعتبر نقد قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة» وأن العلة الربوية 
فيه: الثمنية. 


د 
۴ وراك 


قوله: «وَأن يعوض أَحَدٌ النَقَدَيْن عن الآكر بسغر يَوْمهِ) أي: لو 
اشترى شيا وثبت في ذمة المشتري دنانير فأراد أن يعوض عنها بدراهم: 
أو ثبت في ذمته دراهم فأراد أن يعوض عنها بالدنانير؛ فيجوز أن يكون 
الصرف بعين أو جنس في الذمة» كأن يشتري سيارة بمائة ألف درهم في 
ذمة المشتري» فيأخذ البائع من المشتري دنانير عوضاً عنهاء بشرط: أن 
يأخذها بسعر اليوم الذي حصل فيه البيع؛ لحديث ابن عمر جلها قال: 
أتيت النبي ية فقلت: إني أبيع الإبل» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال النبي كَل «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)""» وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي ياء والصحيح وقفه على ابن عمر اء قال الإمام 
الترمذي يَدَإِْدْةُ: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وروی داود ابن ابي هند هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهبَ من الورق» والورق 
من الذهب» وهو قول أحمد» وإسحاق» وقد كره بعض أهل العلم من 


(۱) أخرجه ا «(IY4) “0/٠‏ وابن ماجه: ۲/ ٠5لا‏ (517؟5؟) وأبو داود: 
۳/ ۰ (33305)., والترمذي: ۳/ »)۱۲٤۲( ٥۳۹‏ والنسائی: ۷/ ۲۸۱ .)٤٥۸۲(‏ 
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أصحاب النبي َي وغيرهم ذلك»'. 

ونظير هذه المسألة فى وقتنا الحاضر: لو اشتريت من إنسان سلعة 
بریالات» وأردت أن تعطيه بدل الريالات دولارات أو جنيهات؛ فيجوز 
ذلك لكن بشرط: أن تتفرقا وليس بينكما شيء. 


مسألة: ربا الديون: 


لون و فعروة را ا ا الديق أت الدائه 
إلى المدينء وقال: إما أن تقضى وإما أن تربى. ومن ذلك: الشرط 
الجزائي في الديون؛ فإنه محرم. أما الشرط الجزائي في غير الديون؛ 
فلا بأس به. 

ونوضح هذه المسألة بالمثال: 


مثال الشرط الجزائي في الديون: اشترى رجل سيارة بالتقسيط» 
واشترط البائع على المشتري أنه إذا تأخر عن دفع القسط في موعده 
أن يدفع غرامة قدرها واحد في المائة مثلاً؛ فهذا محرم وهو نظير 
ربا الجاهلية. 


0 من ادى ال 


الاو اا ا تهت 


مثال الشرط الجزائي في غير الديون: أن يتعاقد شخص مع مقاول 
على بناء عمارة له» ويشترط عليه إنجاز البناء وإكماله خلال سنة» وإذا 
مضت سنة ولم يُنجز البناء فيُخصم عليه مبلغاً معين عن كل يوم تأخير؛ 
فهذا جائز ولا بأس به. 

ومن صور ربا الديون في وقتنا الحاضر: الربا الموجود في بعض 
البطاقات الائتمانيةء مثل: بطاقة الفيزاء حيث يشترطون فيها شرطاً 
جزائياء فيقولون: نتيح لك فرصة للسداد خلال فترة السماح المجانيةء 
فإذا سددت خلال هذه الفترة لا نحسب عليك فوائد ربوية» وإذا تأخرت 
في السداد نحسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير؛ فهذا محرم» وهو 
نظير ربا الجاهلية؛ لأن لسان حالهم يقول: إذا حل الدين في هذه البطاقة 
إما أن تقضي وإما أن تربي» لكن أكثر المصارف الإسلامية لا تشترط 
هذا الشرط؛ ولذلك فلا بأس باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة من 
هذه المصارف. 

ومن صور ربا الديون أيضاً: مسألة قلب الدين» حيث يأتي العميل 
للبنك ويطلب تحويلاً إضافيًاء فيقوم البنك بإعادة جدولة الديون بطريقة 
يزيد فيها مقدار المتبقي من الدين القديم؛ بسبب إعادة الجدولة» وهذه 
من صور قلب الدين المحرم. 
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من باع أو وَعَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ دَارَاء أو : قر أو وَصّى بهاء تَنَاوَلَ: 
أرضّهاء يناعا فادها إنَكانَ» ومتصِلابِهَالِمَصْلَحتِهاء كاللاليم 


والرّفُوفٍ المُسْمَرَةَ والأباب المَنصُوبَةء والحََوَابِي ارما فا 


مِنْ شجَر» وعُرْش. 
مه 2 aS‏ 1 7 0 ر ب 2 
لا: كنز حجر مّدفونين. ولا: منفصل» کحبل» ودّلوء وبكرّة» وفرش» 
ومفتّاح. 


إن كان المُباعٌ ونحوه أرضًا: دحل ما فيها من غرّاس» وَبنَاءِ. 

لا: ما فيها من ززع لا بحص إلا ر كي وشّعِير وبصَلِ» ونّحوه. 

يُبقَى: لبائع؛ إلى اول رقت أَخذِهه بلا أرق مالم , يشتّرطة المُشكّري لنَفْسه. 

وإنْ كان د بر مه بعد ری كرطبة وبول أو کر رن قا 
وباذنيجان: الال الى والجرة الظاهرة ل الأوْلى : 
للتائع» وعَليه قَطعْهُمَا في الحال]. 


الأصول جمع: أصلء وهو ما يبنى عليه غيره. ويطلق على: ما يتفرع 
عنه غيره. والمراد بالأصول عند الفقهاء في هذا الباب: الدور والأراضي 
والأشجارء فإذا بيعت هذه الأصول فما الذي يتبعها فيكون للمشتري» 


وما الذي لا يتبعها فيبقى للبائع؟ 

إذا كان هناك شرط فيُعمل بهذا الشرطء. وتكون هذه الأشياء لمن 
شرطها؛ لعموم قول النبي كَل «المسلمون على شروطهم»)”". 

وهكذا أيضاً لو كان هناك عرف. فعند العلماء قاعدة وهى: المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا. 

أما إذا لم يكن بينهما شرط ولا عرف تعارف الناس بالتعامل على 
مقتضاه فالأصل: أن البيع يشمل الأشياء المتصلة بتلك الأصول. 
ولا يشمل الأشياء المنفصلة. 

قوله: ١مَنْ‏ بَاعَ َو وَهَبَء أو رَمَنء أو وَقَفٌ دارأ أو أف أو أَوْصَى 
بها؛ تَتَاوَلَ: أَرْضّهَاء وَبِنَاءَهَاء وَفَْاءَهَا إِنْ كَانَّ» هذه التى ذكرها المؤلف 
دمو | كاتا أوهنة أووهناء أو وقناك أو إقراراء أو وواد ا 
الأشياء المتصلة التى هى من أجزائها وداخلة فى مسماها؛ فيتناولها العقد 
وتتبع الدار؛ فتكون للمشتريء أو تكون لمن له أحد العقود المذكورة؛ 
لأنه لا يمكن الإفادة من الدار اللإفادة التامة بدون الأشياء المتصلة بهاء 
ويدخل في ذلك جميع ما فيها من أسلاك الكهرباء» ومواسير المياه. 
والأشجار المحيطة بها» ونحو ذلك. 


(۱) سبق تخريجه ص:١5.‏ 
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وقوله: «وَفِنَاءَهَا الفناء: ما اتسع أمام الدار أو الأرض» ويوجد أمام 
بعض البيوت أفنية تابعة لها كالمقدمة لها؛ فتدخل في مسمى العقد. 

وقوله: (إِنْ كَانَ» أي: إن وجد فناء؛ لأن الغالب على الدور أنها 
لوس لها أفنية وفي وقتنا الحاضر أصبحت أفنية الدور تحاط بسورء 
لكن قديم]ً كان فناء الدار أمامها تابعاً لهاء وفي بعض المجتمعات في 
الوقت الحاضر يكون للدار فناء أمامها على ما ذكره الفقهاءء فإذا كان 
هذا الفناء موجوداً فإنه يكون من الأشياء المتصلة بالدارء فيتبع البيع. 

قوله: «وَمُتّصِلا بها لِمَصْلّحَتَهًا: كَالسَلالِيمٍ؛ أي: كل ما كان متصلا 
بها لمصلحتها كالسلاليم» وهي: جمع سُلمِ ويقال له: المرقاة» وتجمع 
أيضاً على سلالم» وهي تابعة لأصلها في العقد إذا كانت مسمّرة بالبناء 
سواء كانت من خشب» أو من حديدء أو غيرهما. 

قوله: «وَالرُفُوفٍ المُسَمّرة» أي: الرفوف الملصقة بالدار تأخذ حكم 
المتصل إذا كانت مسمّرة» أما إذا لم تكن مسمّرة ويسهل فكها فلا تأخذ 
حكم المتصل. 

قوله: «وَالاَيوَ وَاب الْمَنْصُويَة) بة» أي: مما يأخذ حكم المتصل بالبناء 
تممه نيم الأبر اب القاكنة ميعلات و فإنها لاتدخل 
فى الب وإنجااعى للبائع : 


قوله: «وَالْحَوَابِي الْمَدْفُونَة؛ الخوابي: جمع خابيةء وهي: الوعاء 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الذي يحفظ فيه الماء» وكانوا فى السابق يضعون هذه الخوابى فى باطن 
الأرض» أو يدفنونها في الأرضء فهذه يشملها البيع؛ لأنها كالمتصل 
قوله: «وَمَا فيها منْ شجَر وَعُرّش» أي: الشجر المغروس في الدارء أو 
العرُش» وهو ما يسمى بالمظلة؛ فهذه أشياء متصلة بالدار فيشملها البيع. 
وبعد أن مثل المؤلف للأشياء المتصلة انتقل للتمثيل للأشياء المنفصلة. 


قوله: ١لا‏ كَنْرِِ وَحَجَر مَدْفُونين» الكنز: هو المال المدفون في الدار؛ 
فالكنز والحجر المدفونين في الدار إنما هو مودعة فيهاء وليست جزءاً 
من أجزائها؛ فتعتبر من الأشياء المنفصلة. 

قوله: وَل مُنفَصلا: کنل وَدَلْو وَبَكرّة) هذه الأشياء يستفى :يها 
من البئر» وهي منفصلة عنها؛ فلا يشملها البيع. 

قوله: «وَفْرْش› وَمفتاح» هذه من الأشياء المنفصلة فلا يشملها البيع؛ 
ل ااا كن تدعب تى الها إلى اا اا و 
حكم المتصل عندهم؛ لأنه وإن كان منفصلا إلا أنه في مصلحة المبيع 
كالمتصل» فيشمله البيع» خاصة في وقتنا الحاضر؛ فإن للمفاتيح أهمية 
كبيرة» فتكون المفاتيح على القول الراجح مما يشمله عقد البيع. 


وعلى هذا يمكن أن نضع ضابطاً في هذا الباب» وهو: أن الأشياء 
المتصلة يشملها البيع فتكون للمشتري» والأشياء المنفصلة لا يشملها 


و 
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البيع فتكون للبائع» ويستثنى من ذلك -على القول الراجح- المفاتيح» 
فإنها وإن كانت منفصلة إلا أنه يشملها البيع. 
ومن الأمثلة من واقعنا المعاصر: المغاسل. وهى متصلة» فلو أراد 
البائع أن يفك المغاسل المتصلة فإنه يمنع من ذلك إلا أن يكون هناك 
أما المكيفات: فإذا كان التكييف مركزياً فإنه يعتبر من الأشياء 
المتصلة؛ فيشمله البيع» وكذا الغاز المركزي. أما إذا لم يكن كذلك 
فيكون منفصلاً؛ فلا يشمله البيع. 


والذي يضبط هذه المسائل هو العرف. فعند التنازع نرجع للعرف: 
هل هي من الأشياء المتصلة التي يشملها البيع» أم من الأشياء المنفصلة 
فلا يشملها البيع؟ 

قوله: «وَإِنْ کان ا لماع وَتَحَوٌُ أَرْضَا دَخَلَ فيهًا: ما فيها من غرّاسء 
وَبتاء) لان الغراس والبناء من الأشياء المتصلة بالبناء؛ فيشملها البيع. 

د ا فبا من رن لا مُخْصَةُ إلا رة كبر وَشْعِيرء وَبَصَلء 

. ویبقی لبائ إلى وَل وَقَتَ أخذه بلا أَجْرَة تا لَمْ يَشْتَرطهُ 
مي ردد في الأرض زعاو تر لاپحصدالاتر واج 
كالبر» والشّعيره والبصلء ونحوها؛ فإن لها حكم المنفصل فلا يشملها 
البيع» فتكون للبائع ويُبَقَى في الأرض المبيعة إلى وقت صلاح أخذها 
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بلا أجرة على البائع» ما لم يشترط المشتري الزرعٌ الذي في الأرض أو 
الثمرة لنفسه 

قوله: «وَإِن ان ةبد أخْرَى : کر طبة وبول أذ لَه 
کقناء وَبَاذنْجّان؛ ا للْمُشْتَرِي وَالْجَرَّةٌ الظاهرَةٌ وَاللَقْطَةٌ الأولى 
لأبَائع» أي: إذا كان الزرع أو الثمر الذي في الأوضن فها تج مرارا: 
كالرّطبة» والقثاءء والباذنجان؛ فإن الأصول لها حكم الأشياء المتصلة. 
فتكون للمشتري» وما ظهر منها من الجزة واللقطة الظاهرتين عند العقد 
وى احا وتيا ستيه نايا a‏ : قول النبي كَلِ: 
من باع نخلاً قد أبرّت فثمرها للبائع» إلا أن , يشترط المبتاع»” “» والحكمة 
من ذلك: أن الجزة واللقطة الظاهرة تتعلق بها نفس البائع» كما أن ثمرة 
ف أن تررك ی اتنس ا فتكون في هذه الحال 
للبائع» وما بعد ذلك يكون للمشتري. 

وقوله:اكَرَطْبةه المراد بالَطبَة: نبات كالبرسيم 


قوله: «وَعَلَيْهِ مَطعُهُمَا في الْحَال» أي: على البائع قطع ما كان له من 
الجزة الظاهرة على الفور إذا صارت إلى حال الانتفاع بها. 


)1( أخرجه البخاري: 178/7( ))77١‏ ومسلم: ۳/ ۱۱۷۲ (1557). 
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قوله: | مقت طَلْعه؛ فَالكّمَوُ لبا تع مَنْرّوكا 
إِلَى أَوّلِ وَْت أَخَذِه؛ أي: إذا ام اتن الخ فإن الثمر يكون للبائع» 
و اي ل ل 0 
من a‏ و ؛ فثمرتها للبائع إلا أن د يشترط المبتاع» ''', 
a mm‏ برو[ جاجد 
مناط الحكم: التشقق في الطلع» وهذا هو المذهب عند الحنابلة'''» فإذا 
بيع شجر النخل بعد ڌ 9 تشقق طلعه؛ فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يث يشتروطها 


.)1557( ۱۱۷۳/۳ ومسلم:‎ »)۲۳۷۹( 1١6 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٠١۸/٤ والمبدع:‎ »4١/7 ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )۲( 


فیح وهو لايكوذ خی بتشقق الطلع: اننا ريه من ظهور اشر 
لملازمته للتشقّق غالب). 

والقول الثاني في المسألة: أن مناط الحكم: التأبير» وهو التلقيح 
وليس التشقق في الطلع» وبه قال المالكية”''» والشافعية"» وأحمد في 
رواية”"» واختاره أبو العباس بن تيمية ية“ » وهو القول الراجح؛ لأن 
الي د اماي الحم لبي رن يعات الحكم CN‏ 
فقال: «من ابتاع نخلا بعد أن تُوَبَر بر ؛ فثمرتها للبائع إلا أن د يشترط المبتاع». 

وأما القول ب «أن النبي ية إنما عبر بذلك؛ لأنه لا يكون التلقيح حتى 
يتشقق الطلع» فعبر به عن ظهور الثمرة» فمحل نظرء وكلام النبي كك 
واضح» وقد أناط الحكم بالتأبير. 

ومن جهة المعنٍ والنظر: البائع إنما تتعلق نفسه بثمرة نخله إذا أَبّره 
وتعب عليه وقبل أن يؤبّره لا تتعلق نفسه به غالبا وهذا مما يرجح أن 
مناط الحكم على التأبير لا على تشقق ق الطلع. 


. 7١0 /۷ ينظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) المهذب: ۲/ ١٠‏ 5» وروضة الطالبين ۳/ ٥١١‏ . 
(۳) ينظر: المبدع: ۱١۸/٤‏ . 

() ينظر: المرجع السابق. 


حتت 4-1 بابُبَيع الأول والتمار 7 1000 + 


وثمرة الخلاف في هذه المسألة هو: لو باع نخلاً بعد تشقق طلعه 
يكون للمشتري. 

قوله: «وَكَدَا إِنْ بيع شَجَرُ مَا ظَهَرَ: مِنْ عب وَتِينِء وَنُوتِء وَرُمَانِ» 
وَجَوَرْ) أي : إذا بيع شجر غير النخل -كعنب» ونين» وتوت» ورمان» 
وجوز- فإنها تقاس على تأبير النخل» فما ظهر من الثمرة منها يكون 
للبائع» إلا أن يشترط ذلك المبتاع. 

قوله: «أَوْ ظهّرَ مِنْ تؤره: كمشمش» ناح وَسَمْرْجَل وَلَوْز) الور 

هو: الزّهر. أي قدا رعس أبن SS‏ اسان فاق 


إذا تشقق؛ فما ظهر من ثمرتها عند العقد يكون للبائع» إلا أن يث يشترطها 
المبتاع لنفسه في العقد. 


قوله: «أَوْ خَرَجَّ منْ أكمّامه: كورد» الأكمام: جمع كمٌّ -بكسر 
الكاف- وهو: الغلاف» ومنه قول الله -تعالى- : فا مكهة ولحل 
دات آلا كام 4 [الرحمن:١1]»‏ والمقصود بالأكمام: أوعية الطلع. أو الت 
تكون على شكل أوعية كالورد يخرج من أغلفته ويتفتح حتى يكون له 
زهر؛ فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. 

قوله: «وَمَا بِيِعَ قبل ذلك؛ فللمُشتري» أي: ما بيع من الثمار قبل 
تشقق الطلع» أو قبل تأبير النخل» أو قبل ظهور نوره» أو قبل أن يخرج 


تسيل قا سمه 
بعد أن : وبر فثمرتها للذي باعها»"» فإن مفهومه أن من باع نخلاً قبل أن 
ل 


قوله: ولا تذل الأزض تبعا للشّجَر > قدا باد لم يَمْلك عَرْسَ 
مكانه» أي: إذا باع شجراً مثمراً؛ فإن المشتري يملك الشجر وما عليه 
من الثمر فقط» ولا يملك الأرض التي هو عليهاء وعليه: فإذا باد الشجر 
(أي: تلف) فلا يستحق أن يغرس مكانه غيره» وهذا فيما إذا كان البيع 
للشجر فقط. 


~e RON YD 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱١۱‏ . 


چ بابُبَيع الأول والقمَا 7 ٠‏ - 


تَصْلٌ 


یاه 

[ولا يصح بغ لمر قبل دو صَلاحهاء لعّير مالك الأضل. ولا: 
بع الع بل قل شتا حَبّه؛ غير مالك الأرض. 

ك تمي تَوعها الذي بالتنتان: 

فصَلاحٌ البَلح: أن ب َسْمَرٌ أو يَصمَر. والعتّب: أن يكَمَوَ بالمَاء الحُلو. 

وبقيّة الفواكه : طيْبُ أكلهاء وظَهُورٌ نُضْجها us.‏ غد قم كالقَاءِء 
والخيار: أن يو کل عادةً. 

وما تلف من الثّمرَة قبل أخذهًا: فَمِنْ ضَمَانٍ البائع» ما لم تبغ مع ۶ 
أصلهاء أو يُوّخر المُشْتّري أخذهًا عن عادته]. 


3 «وَلا بص 1 بيع الشَمَرَة ة قبل بدو صَلَاحِهًا لغير مالك الأضلء 
بيع الررْع 0 اشتدَاد حبه لغب مالك الأزض» لحديث عبدالله 


ا : «أن النبي ب نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحٌهاء 
نهى البائع والمبتاع»”''» وعنه أيضاًء أن النبي بيا قال: «لا تبتاعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه. وتذهب عنه الآفة» قال: (ييبدو صلاحه: حمرته 


.)1615( ١١560 /۳ ومسلم:‎ .)١1185( 7/5 أخرجه البخاري:‎ )١( 


الملسيل ف شرع الذليل و حت 


وصفرته)”''» وعن أنس بن مالك كه عن النبي ككل «أنه نهى عن بيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو) قيل: وما يزهو؟ قال: 
ابحمارٌ أو يصفارٌ؛”". وعنه أيض): «أن النبي ية نهى عن بيع العنب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتدٌ0”"» قال الترمذي يَدَدهُ: «والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم». 

فهذه الأحاديث فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء والحكمة 
من ذلك: هو أن الثمار قبل بدو صلاحها معرضة غالب للآفات» وهكذا 
الحَبّ قبل اشتداده» وهذا أمر يعرفه أرباب الزروع والثمارء فإذا بدا 
فيها الصلاح قل فيها احتمال حدوث الآفات أو العاهات» وهذا قد جاء 
مصرحاً به في حديث ابن عمر كلتُها: «أن رسول الله بی نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»””'» فقوله 
«ويأمن العاهة»: فيه إشارة إلى الحكمة» والعاهة: هي الآفة التي تصيب 
الثمار فتفسده» وهذا بناءً على الغالب» وإلا فاحتمال السلامة فيما لم يبد 


)01 أخرجه مسلم: ١١55/7"‏ (1985). 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ ۷۷ (۲۱۹۷). 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۷/۲۱ .)١717١5(‏ وأبو داود: .»)۳۳۷٣( ۲٣٣/۳‏ والترمذي: 
۲/۳ (۱۲۲۸)» وابن ماجه: ۷٤۷/۲‏ (۲۲۱۷)» وصححه الحاكم: ۲۳/۲ 
(۹۲). 

.)۱۲۲۷( ٥۲۱ /۳ سنن الترمذي:‎ )٤( 

.(\0۳0) ۱۱10 /۳ أخرجه مسلم:‎ )٥( 


صلاحه أو الآفة فيما بدا صلاحه قائم» فجُعل مناط الحكم على الغالب؛ 
لأن كثيراً من أمور الشريعة تكون مبنية على الغالب. 

وقوله: «وَلا يصح بيع اللَمَرَة قبل بدو لاجا ِميْرِ مَالِكِ الأضل» 
ا ا o‏ 
يصح» والحكمة من ذلك: أنه إذا باعها مع الأصل حصل البيع تبعاء فلم 
يضر احتمال العاهة فيهاء ومن القواعد الفقهية المقررة عند العلماء: 
«أنه يغبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً»”2» فلو أن رجلا عنده مزرعة فباعها 
ا ل و GET‏ 
ثمار لم يبد صلاحها؛ فيجوز له بيع هذه المزرعة بما فيهاء ولا يقال: 
إنه لا يجوز البيع لأن هذا الثمر لم يبد صلاحه؛ لأن الثمر دخل تبعاً 
وتَحتمّل الجهالة فيما يدخل تبعا. 

وهناك أيضاً صور أخرى يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وهي: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال» وكذا 
إذا باع الحَبّ قبل اشتداده بشرط القطع في الحال؛ فيجوز ذلك إذا كان 
يمكن الانتفاع بهما إذا قَطعَاء وقد تقل الإجماع على ذلك”"» فلو أن 
رغاد اق اعات جورع ووی أن تمه ها الان ر اغا تاها 
كانت قيمتها زهيدة» وأراد أن ينتفع بالبسر وهو لا زال أخضراً؛ ليجعله 
علفً لدوابه» فاشتراها بشرط أن يقطعها في الحال؛ فلا بأس بذلك. 


. القواعد. لابن رجب: ص-798‎ )١( 
. ۱۸۱/۱۰ وشرح صحيح مسلم‎ ۰٦۳ /٤ : والمغني‎ "٠/51 ينظر: التمهيد‎ (۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 

والحاصل أن لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثلاث صور: 

الأولى: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصلء أو الزرع مع الأرض؛ 
فهذه جائزة بالإجماع”"'. قال الموفق بن قدامة يَرْلَدْهُ: «الثاني: أن يبيعها 
مع الأصل» فيجوز بالإجماع؛ ... ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت 
تبعا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع 
اللبن في الضرع مع بيع الشاة...»”". 

الثانية: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال» وهي 

ثزة أيضاً بالإجماع كذلك» قال الموفق بن قدامة ييثة: «القسم 

الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع؛ لأن المنع 
إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ .. 
وهذا مأمون فيما يُقطع؛ فصح بيعه كما لو بدا صلاحه)””". 


الثالثة: بيع الثمر قبل بدو الصلاح لمالك الأصلء أو الزرع لمالك 
الشجر؛ ناهر اق انر ت ااه ب كان هيدا حر عفان من ادر 
فباع المستأجر ر ثمرّ البستان قبل بدو صلاحه على المؤجر -الذي هو 
مالك البستان-. لكن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاءء والقول 
بالجواز هو المذهبء. وعللوا لذلك ب: أنه إذا باعها لمالك الأصل فقد 


(۱) ينظر: المغني : 4/ ٦۳‏ ومجموع الفتاوى: 7١4/٠١‏ . 
(۲( المغني: ٠۳/٤‏ . 
)۳( المرجع السابق. 


و 
چ باببَيع الأصُولوالثّمَار هو ۴ ۹ 


حصل التسليم للمشتري على وجه الكمال؛ لكونه مالكا لأصولهاء 
فصح كبيعها مع أصلها. 


والقول الثاني في المسألة: أن ذلك لا يجوز؛ لعموم الأحاديث التي 
ورد فيها النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء ولأن العلة التي لأجلها 
نهى النبي ية عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه متحققة في هذه الصورة. 
ولا مخرج لها عن عموم أدلة النهي» وهذا هو القول الراجح في المسألة 
-والله أعلم-. 

قوله: «وَصَلَاحُ بَعْض تُمَرَةِ شَجَرَةِ صَلَاحٌ ليع عا الذي 
بِالمْسْتَان) أي : إذا ظهر صلاح ثمر بعض النخل أو الشجر في البستان فإن 
لاك معد ا اج ك ار ن ,ليقن ا بن ا 
فلو كان عنده أشجار برتقال» وبدا الصلاح في بعض ثمرة شجرة واحدة 
منها؛ فيجوز بيع جميع ثمار البرتقال في ذلك البستان كله ولا يشترط 
أن يبدو الصلاح في جميع أشجار البرتقال» قال الموفق بن قدامة يَدَإدْه: 
«ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة 
صلاح لجميعهاء أعني: أنه يباح بيع جميعها بذلك» ولا أعلم فيه 
اختلافا»'؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يَشق» ويؤدي إلى الاشتراك 
واختلاف الأيدي على الثمرة» فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه 
لما بدا صلاحه قياس على الشجرة الواحدة» فكما أن صلاح بعض ثمرة 


ما 


(۱) المغني: 1/5 . 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
الشجرة صلاح لها بالإجماع» فكذلك أيضاً صلاح ثمرة شجرة واحدة 
يعتبر صلاحاً لثمار ذلك النوع الذي في البستان؛ ولأنه إذا بدا الصلاح 
في ثمار بعض الشجر كانت بقية الأشجار مقاربة للصلاح أيضاء وبذلك 
يتحقق مقصود الشارع في الأمن من الآفة والعاهة. 

ثم انتقل المؤلف لذكر أمثلة لكيفية بدو الصلاح في ثمار بعض 
الأشجارء فقال: 

«مصَلاحٌ البلح: امك أذ ده أ ىنيدا فى التلوين؛ ولا 
كعرط نه أشيكرن رطا 

قوله: «وَالْعَنَبِ: أن موه بالْمَاء الْحُلُوا وذلك بأن تذهب حموضته؛ 
لقول أنس ابن مالك ليقُه: «نهى النبي كه عن بيع العنب حتى يسود»'» 
وهذا في أنواع العنب التي يبدو صلاحها بالسوادء أما بقية الأنواع: 
فالعبرة في جواز بيعه» أن يطيب للأكل» وتخف أو تزول حموضته» 
ويصير حلواً. 

قوله: «وَبمَية الْقَوَاكهِ طيبُ أَكُلِهَاء وَظهُورٌ نُضْجِهًَا تضجها» أي: بقية الفواكه: 
كالبرتقال» والتفاح» والموزء والخوخ. ا ونحوها فعلامة بدو 
صلاحها أن تطيب للأكل» فإذا طابت للأكل جاز بيع ثمرها. 


قوله: «وَمَا يَظهَرُ فم بَعْدَ فم -كالقثاء» وَالبَاذْنْجَانء وَالخيّار - أن 
ا ن 0-4 2 1 0 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱١١‏ . 


و 
- 5 5 0 6 


يُوكل عَادَة» أي : ما يلتقط مراراً: كالباذنجان» والقثاء» والخيار» والكوسة» 
ونحو ذلك» فعلامة بدو الصلاح فيها أن تستطاب للأكل عادة. 


ولم يذكر المؤلف علامة بدو الصلاح في الب وقد ذكر الفقهاء 
أن علامة بدو الصلاح فيه: أن يشتدٌ أو يبيض» فإذا اشتد بحيث إذا غمز 
أصبح قد اشتد فيجوز بيعه. 


9 للم رو‎ ٤ 
ر‎ 


فائدة: جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت وُه : لم يكن يبيع 
ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر»”''» وفي حديث 
أبي هريرة له قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا طلع النجم ذا صباح رفعت 
العاهة»" وفي لفظ: «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد»” ", 
والنجم إذا أطلق عند العرب فالمقصود به: الثرياء والمقصود بالطلوع 
هنا: طلوعها صباحاء ويقع هذا في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر, 
لكن هذا في بلاد الحجاز في عهد النبي بي في ابتداء تضج الثمار» وقد 
روى الإمام أحمد يماش من طريق عثمان بن عبدالله بن سراقة قال: 
سألت ابن عمر كا عن بيع الثمارء فقال: «نهى رسول الله اة عن بيع 
الثمار حتى تذهب العاهة» قلت: ومتى ذاك؟ قال: «حتى تطلع الثريا»*“» 


.)۲۱۹۳( ۷۷ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)۸٤۹٥( ۱۹۲/۱٤ أخرجه أحمد:‎ )۲( 
.)۲۲۸۲( 57 /5 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )۳( 
.)٥۱۰٥۵( ۱۱۹/۹ أخرجه أحمد:‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدلیل ود 
لكن طلوع الثريا في بعض المناطق يتأخر كثيراً عن موعد نضج الثمارء 
فما ورد في الأحاديث من تأقيته بطلوع الثريا يُحمل على المدينة في 
عهد النبي يد حيث كان طلوع الثريا هو موعد نضج الثمارء والقاعدة 
في ذلك: أنه متى بدا الصلاح في الثمر أو اشتد الحب جاز بيعه» وقبل 
ذلك لا يجوز. 


قوله: «وَما تلف يِن اللمَرَِ قل أَحَذهَا فمن ضَمَانٍ اباتع مَالَمْ بع مع 
أضلِهَاء أو يُوَّخرَ الْمُشْتَي أَخْدَّمَاعَنْ عَادَته) أي: ما تلف من الثمرة الباقية 
د يلها كل ی ا 
أو الصواعقء أو الجراد, أو أي آفة سماوية أخرى- فتلفت الثمرة كلها في 
هذا الوقت أو أصبحت لا تباع إلا بقيمة زهيدة فهي من ضمان البائع؛ لأن 
مؤونة الثمرة الباقية على أصولها على البائع حتى كمال دح الثمرة؛ 
ولأن تخلية الثمرة ليس قبضا تاماه فيجب على البائع رذ الثمن إلى 
المشتري» وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة: «وضع الجوائح». 
والأصل فيها: حديث جابر بن عبدالله اء أن النبي ئي قال: «لو بعت 
وا ل او 0 
مال أخيك بغير حق؟“"'» وفي حديث أنس بن مالك ك أن النبي كله 
قال: «أرأيتك إن منع الله الثمرةء بم تستحل مال أخيك؟!)”". وحديث 


)غ0( سبق تخريجه ص .١١/:‏ 
(۲) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۹۰ .)۱٥٥۵(‏ 


ت 
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جابر - اة : «أن النبي کا أمر بوضع الجوائح ولأ فهذه الأحاديث 
تدل على أن الذي يتحمل الخسارة هو البائع e‏ 
المذهب عند الحنابلة'''» وبه قال الإمام الشافعي في القدي" 


القول الثاني في المسألة: أن الذي يتحمل الخسارة هو المشتري» 
وأن وضع الجوائح مستحب وليس واجباًء وبهذا قال ال 


والراجح هو القول الأول» وهو أن الذي يتحمل الخسارة هو البائع؛ 
لأن المشتري لم يقبض الثمرة قبضاً تامًّا فكان تلفها من ضمان البائع» 
وفي قول النبي بلك «بم تستحل مال أخيك؟» دلِيلٌ على وجوب وضع 
الجوائح» فلو كان مستحباً لما قال: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا) 
لأن قوله: «فلا يحل» وقوله: «بمّ تستحل مال أخيك؟» يدلان على تحريم 
أخذ ثمن المبيع الذي تلف بالآفة السماوية» وهو لفظ ظاهر في وجوب 
وضع الجوائح في الثمار. 


أما إذا كان التلف في بعض الثمرة فقط: فإن المشتري يرجع على 
البائع فيما يقابل الشيء | لمُتلف من الثمن» ويقدره أهل الخبرة» فإن كان 


.)١1004(1١١91١/7” أخرجه مسلم:‎ )١( 

. 8١ /٤ : ينظر: المغني‎ )۲( 

(۳) ينظر: روضة الطالبين ”/ 014 . 

لد ينظر: بدائع الصنائع: 0/ ١٤۱۹ء‏ والتمهيد. ؟/ ١56‏ والأم: ۳/ ٠٥۷‏ وروضة الطالبين 
*/ 0€ . 


التلف لنصف الثمرة فيرجع عليه بنصف الثمن» وإن كان ربعا فيرجع 
عليه بربع الثمن» وهكذا. 

وإذا كان التلف يسيراً لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يضمنه 
البائع» وقد قدر ذلك بعض الفقهاء بما دون الثلث» لكن الأقرب أنه لا 
يتحدد بالثلث» وإنما المرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى 
دليل» فما كان في عرف الناس أنه جائحة سماوية فهو جائحة» ويجب 
على البائع وضع هذه الجائحة ويعيد الثمن للمشتري» وما لم يكن كذلك 
فلا يُعد جائحة» وهذا كله بشرط أن لا يكون هناك تقصير أو تفريط من 


المشتري» وقد أشار المؤلف لهذا المعنى فقال: 


ال ُبَعْ مَعَ أضلهًاء و النشتري أخذها عن عاديا ' أي: إذا 
بيعت الثمرة مع أصلها وأصابتها الآفة» أو ة لانن 
جذها فإنها من ضمان المشتري» ولا تدخل في مسألة وضع الجوائح 
ارون مداع مانا دي i REB‏ 
للأصل» وإذا أخَر المشتري جذها فهو مفرط بهذا التأخير» ولا يتحمل 
البائع تفريطه. 

مسألة: إذا كانت الجائحة بفعل آدمي كالحريق» أو برش مبيدات 
كيماوية على الثمرة» ونحو ذلك» فهل يكون حكمها حكم الآفة السماوية؟ 


إذا باع إنسان ثمرة نخله لآخرء فأتى إنسان وتسبب فى إتلافها؛ 


و 


فلا يكون حكمّها حكم الثمرة التي تلفت بالآفة السماوية» وإنما الضمان 
على المتلف» والمشتري بالخيار بين: فسخ البيع ومطالبة البائع بما 
دفعه من الثمن» والبائع في هذا الحال يرجع على المُتلف» أو إمضاء 
البيع والرجوع على المتلف. 

مسألة: إذا لم يعرف من هو المُّتلف فالجمهور: يرون أن الخسارة 
أصلاً يتحملها المشتري» سواء كانت بآفة سماوية» أم بفعل الآدمي» أما 
على قول الحنابلة فالأصل: أن البائع يتحمل الخسارة إذا كانت الجائحة 
بآفة سماوية أو بفعل آدمي معلوم» أما إذا كانت الجائحة بفعل آدمي 
مجهول: فهل تقاس على الآفة السماوية باعتبار أن الآفة السماوية ما لا 
صنع لآدمي فيهاء وإذا كانت بفعل آدمي مجهول فهي شبيهة بها فتأخذ 
حكمهاء فيكون الضمان على البائع؟! أو أن المشتري هو الذي يتحمل 
الخسارة ولا يتحملها البائع؛ لأن البائع إنما يضمن جائحة لا صنع لآدمي 
فيها؟! المسألة محتملة للأمرين» وتحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. 
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السلسبيل في شرح الدليل وو 
<< باب السَلم مي 
<> قال المؤلف یاه 


و 


ر رھ واد er a‏ 
[ينعقد: بكل ما يدل عليه. وبلفظ البيع. 
ا 000 1 


ا : انضبَاطً صِفَاتٍ المُسْلَم فيهء كالمكيل»والمورُونِ والمَذْرُوع؛ 
والمَعدُودِ مِنْ الحَيَوَانِء 3 آدميًا. فلا يَصِح: في المَعْدُود من المَوّاكه. 
ولا: فيما لا يَتضَبطْء كالبقُولِ والجلود والوووس» والأكارع» والبيْض» 
bS‏ ني المُحتَلِمَة رُؤوسًا وأوسَاطاء كالقَمَاقِم ونّحوها. 

الّاني: ذكڙ جيه ولوعهء بالصّفَاتِ التي يَختَلِفٌ بها الم 

ويَجُورٌ: أن ياح دُونَ ما وُْصِف لهُ. ومِنْ غير توعه من جنْسِه. 

الثَالِتُ: مَعرِقَةَ قَدْرِهِ بمعياره الشَّرِعِيٌّ. فلا يَصِحٌ: في مكيل وَرْنَاه ولا 


في موزون كيّلا. 
الَابعٌ ح: أن كود في الدَّمة إلى أجل معلوم لَه وفع في العادة كشَهْرٍ 
وتحوه. 


الخامس: أن كود ابوڈ غالبا عند حول الأجل. 

الساوس: عرف قذر رَأس مال الشلم وانضبَاطة. قلا تكفي : 
مُشَاهَدَتهُ. ولا يصِحٌ: اا 

الابٌ: أن يَقبضَة قبل ارق من مجلس العفد. 


چ يَابٌالسَلم ہو 

ولا يُشتَرط: ر مَكَانِ الوّفاء؛ لاله يجب مَكَانَ العَقْد. ما لم يُعقّد 
ريه ونحوهاء فيُشتّرطً. 

ولا صح: اغد رخن او َل يشم فيه 

ون تَعذَرَ حصوله: ير اله لم :صب أر: عه وتاج 
برَأس ماله أو بَدَلِهِ إن تَعَذَ ٠‏ ا 


ره 2 ا ب ص ت ق بج روو م 2 - 
دقن اققا كين عن قير ىز لم م بوه 
Pz‏ هھ 
الشرح 


السّلم معناه في اللغة: مأخوذ من التسليم والإسلام» ويقال: السلف 
بالفاء. 

قال بعض أهل العلم: إن السلف لغة عراقية» والسلم لغة حجازية"''. 
أسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»”''. ولغة 
النبى ية لغة أهل الحجازء فهذا ينقض هذه المقولة؛ ولهذا فالصواب أن 
يقال: السلم والسلف بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز. 

وسمي السلم سلماً؛ لتسليم رأس المال في مجلس العقدء وسمي 
سلفاً؛ لتقديم رأس المال الذي هو الثمن. 


.۳۸۸ /6 ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.)١1١5( ۱۲۲۹/۳ ومسلم:‎ »)۲۲۲۰( ۸٩ /۳ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


f 2 0‏ ا ع ع 0 
ويطلق السلف ايضا على: القرض» فتقول: اسلفنى» اي افر ضني» 
ومن ذلك ما جاء عن عبدالله بن عمرو كلها أن النبي كك قال: «لا يحل 
اف وبيع»”'' والمراد بالسلف فى هذا الحديث: القرض. 


والسلم اصطلاحاً هو: عقد على موصوف في الذمة مؤجلء بثمن 
مقبوض فى مجلس العقد”". 

فقولنا في التعريف: «عقد على موصوف» أي أنه لابد أن يقع العقد 
على موصوف غير معين؛ فلا يصح السلم على معين. 

وقولنا: «في الذمة» احترازاً من الموصوف المعين» كأن يقول: 
أسلمت إليك كذا بالسلعة المعينة في المكان الفلاني؛ فهذا لا يصح 
السلم فيه. 

وقولنا: «مؤجّل» احترازاً من السلم حالا؛ فلا يصح السلم فيه» لكن 
هذا فيه خلاف وسيأتي الكلام عنه -إن شاء الله تعالى-. 

وقولنا: «بثمن مقبوض في مجلس العقد» أي: لابد أن يكون رس 
مال السلم مقبوضاً في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يكن مقبوضاً في مجلس 
العقد فيكون من قبيل بيع الدين بالدين؛ وهو لا يجوز بالإجماع”"؛ قال 


(۱) سبق تخريجه ص: 17١‏ . 
(۲) ينظر: الإنصاف: 0/ ۸٤‏ وزاد المستقنع: ص ١١١‏ . 
(۳) ينظر: المغنى /٤:‏ ۳۷ . 
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مثال السلم: أتى رجل إلى آخر وأعطاه عشرة آلاف ريال نقدا 
على أن يعطيه مائة كيلو تمر من النوع السكري في شهر شوال من العام 
المقبل» فهذا هو السلم. 

والسلم جار بالكتاب. والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: ابه الد اموا لدا دانم 
دن ل أجل مسح 5 فامكتبوه 4 [البقرة:۲۸۲]» قال ابن عباس وها : 
«أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه» ثم قرأ هذه 
الآية”. 

وأما السنة: فقد جاء في حديث ابن عباس كا قال: قدم رسول الله يار 
المدينة فوجد أهلها يُسْلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: «من 
| سلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»”" 

وأما الإجماع: فقد نقله ابن المنذر”'' رأث وغيره”"". 


)010( الإجماع. لابن المنذر: ص 55 . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۸/ 0 .)١5075(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 4/١‏ 
(۲۲۳۱۹)» والحاكم في المستدرك: 1154/7 )۳٠۳١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
... والبيهقي في الكبرى: 5/ .)١١١81/(177‏ 

(۳) سبق تخريجه ص:18 . 

. ٠١١/5 ينظر: الإشرافء لابن المنذر:‎ )٤( 

(4) ينظر: الأم: ۳/ 44» والذخيرة: 0/ 2575 وفتح القدير لابن الهمام: 7/ ١‏ . 


وجواز السلم من محاسن هذه الشريعة؛ إذ إن فيه توسعة على 
الناس» ورفعاً للحرج عنهم» ولذلك يسمى السلم بِيعَ المحاويج؛ لأن 
الغالب أنه لا يضطر له إلا المحتاج» وفيه مصلحة للطرفين: للمسلم 
وهو المشتري» وللمسلم إليه وهو البائع. 

فالمسلم -الذي هو المشتري- ينتفع بالسلم» وذلك بشرائه للمسلم 


فيه بأقل من قيمته الحاضرة. 


والمسلم إليه -الذي هو البائع- ينتفع بالسلم بحصوله على النقد 
حالا مقدّما. 


اع 


وقد كان الأنصار في عهد النبي ية أهل حرث وزرعء وكانوا 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث» حيث يأتيهم أناس يعطونهم 
دنانير أو دراهم على أن يعطوهم تمراً في العام القادم أو الذي بعده أو 
الذي بعده» فينتفعون بهذا النقد ويستفيدون منه» ثم إذا حل الأجل أتوا 
لهم بهذا التمر. 

ويمكن أن يستفاد من السلم في الوقت الحاضر في المصارف في 
بعض العقود» كما في عقود العوويد وفي بعض المعاملات البنكية» 
وسيأتي الحديث عن ذلك في آخر الباب -إن شاء الله تعالى-. 


والسلم نوع من البيع وفيه غرر يسير؛ لكونه من قبيل بيع المعدوم. 
ولاحتمال عجز البائع عن توفير المسلم فيه للمشتري في حينه» فكيف 


سمحي تنا نكب 
نوفق بين السلم المشتمل على الغرر والجهالة وبين ما هو معلوم من أن 
الشريعة تمنع ما كان فيه جهالة أو غرر؟ 

الجواب: أن السلم فيه غرر يسير لكنه مغتفر؛ لأجل الحاجة أو 
للمصلحة المترتبة عليه» كالجعالة فيها غرر لكنها جائزة؛ نظرا للمصلحة 
المترتبة عليهاء وعليه فليس كل ما كان فيه جهالة أو كل غرر يكون 
ممنوعاًء وإنما الممنوع من الغرر ما كان كثيرأء ومظنة لحصول التنازع 
والخصومة. 

قوله : ينعد ب: كَل ما َل َيه وب الْبيْع» ينعقد السلم بكل 
ما دل عليه» كأن يقول: أسلمت لكء أو أسلفت لك. وكذلك ينعقد 
بألفاظ البيع» وقد سبق ذكر القاعدة التي قررها الإمام ابن تيمية اث 
وهي: أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل» ولا تنحصر في 
ألفاظ معينة. 

قوله: «(وشروطةُ 0 أ شروط صحة السلم» التي إذا تخلف 
واحد منها بطل السلم. 

الشرط الأول في قوله: «أَحَدمًا: انُضبَاط صفات المُسلم فيه : 
كَالْمَكيلء وَالْمَوْرُونِه وَالْمَذْرُوع وَآلْمَغدُودِمِنَ الحيوان وَلَوْآدمِيا؛ أي: 
الكو الحم لسعاري مياد راو ثانا رحيلا لسر 


قال الموفق بن قدامة كيَرْلنْكُ: «ولا يصح السلم فيما لا ينضبط 
بالصفة: كالجوهر من اللؤلق والياقوت. ونحو ذللی)؛ وذلك أن ما 
لا يمكن ضبط صفاته مظنة لحصول المنازعة بين الطرفين. 

وقوله: «وَالْمَوْرُونَ» أي: ويمكن ضبط صفاته بالوزن. 

وقوله: «وَالْمَذْرُوع» أي : ويمكن ضبط صمفاته بالذرع» وفي معنى 
الذرع الآن: المقاييس المعروفة. كالمتر ونحوه. 

وقوله: «وَالْمَعْدُودِ من الحَيّوان. وَلَوْ آدَميًا) ا ويمكن ضبط صفاته 
بالعدٌَّء ولو كان آدميا: كالإماء» والعبيد. 

أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلم فيه؛ وذلك لأنه يختلف 
كثيراً فقد يفضى إلى المنازعة بين الطرفين» وكل ما أدى إلى المنازعة 
بين الناس فإن الشريعة تمنع منه. 

مسألة: ظاهر كلام المؤلف أنه يصح السلم في الحيوان» وقد اختلف 
الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يصح السلم في الحيوان» وبهذا قال الجمهور”". وهو 
)١(‏ المغني: .7١8/4‏ 


(۲( ينظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۰ وبداية المجتهد: 1۷/۳« والأم: ۱14/۳« 
ونهاية المطلب: 35٠5‏ والمغني ۲۰۹/٤:‏ . 


- و < e 9 f‏ 
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المذهب عند الحنابلة”''» قال الإمام أحمد يَدَانُْ: «لا أرى بالسلم في 
الحيوان بأس])”". 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي رافع يَليُه: أن رسول الله باز 
استسلف من رجل بكرأ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع 
أن يقضيّ الرجل بكرّهء فرجع إليه أبو رافعء فقال: لم أجد فيها إلا خيارا 
رَيَاعِيّاء فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء»”". 

واستدلوا كذلك بحديث عبدالله بن عمرو دُُها: «أن رسول الله کل 
أمره أن يجهز جيشاًء فتَفدّت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص”*' الصدقة. 
كماع الع ا الم 00" 


العا (VD.‏ 
و چن كه 


. ۸٥ ينظر: الإنصاف: ه/‎ )١( 

(۲( مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه صالح: ۳/ 1١‏ . 

.)١١٠١( ۱۲۲۴١ /۳ أخرجه مسلم:‎ (۳( 

)0( جمع قلوص: الناقة الشابة. ينظر: شرح معاني الآثارء للطحاوي: .)٥۷۳۷( ٦۰ /٤‏ 

»)٠٠١١( ٦۳/٠۳ والطبراني في الكبير:‎ ,)7017( 76٠١ / أخرجه أبو داود:‎ )٥( 
والحاكم: 51 <«:3721) وصححه على شرط‎ »)۰٤( ۳1/٤ والدارقطني:‎ 
«وله شاهد صحيح».‎ :)3١0978( ٤۷٩ /٩ مسلم» وقال البيهقي في الكبرى‎ 

(1) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤۱۹ /٤‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وعللوا: بأن الحيوان مما ينضبط بالصفة في الذمة فيجوز السلم 
فيه كسائر الأشياء التي تنضبط بالصفة» بجامع الانضباط بالصفة في كل 
ا 

القول الثاني: لا يصح السلم في الحيوانء وبهذا قال الحنفية”". 

واستدلوا بما جاء عن ابن عباس كلها: « أن رسول الله ب نهى عن 
السلف في الحيوان»”"» لكنه حديث ضعيف» وممن ضعفه: أبو زرعة. 
وابن عبدالهادي. 

وعللوا بأن الحيوان لا يمكن ضبطه بالصفة؛ لاختلاف الحيوانات 
في الخلقة. 

والقول الراجح: هو القول الأول وهو أنه يصح السلم في الحيوان» 
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من الحديث فضعيف» وأما قولهم 
مان لا يمن طبظ صفات التغيران» فر ممل بل يكن خط مان 
في الجملة» ولا يلزم ضبط الصفات على سبيل الدقة وإنما يكفي ضبطها 
في الجملة» وهو متحقق في الحيوان. 


. ٤۲١/٦ الاستذكار:‎ )١( 

0( ينظر: المبسوط: ٠١١/١١‏ وبدائع الصنائع: م1106 . 

(۳) أخرجه الدارقطني: /٤‏ ۳۹ (7069)) والحاكم: ۲/ 105 (7711) وصححه. 
(4) ينظر: تنقيح التحقيق: 1١١١ /٤‏ (5510). 


- و & f‏ 0 9 
جى يَابٌالسَلْم 


قوله: «قلا يصح في الْمَعْدُود منّ الْقَوَاكه؛ أي: لا يصح السلم في 
المعدود من الفواكه: كالرمان» والخوخ» والبرتقال» والتفاح» ونحوه؟ 
وذلك لأنها تختلف بالصغر والكبر» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 


والقول الثاني في المسألة: أنه يصح السلم في المعدود من الفواكه. 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد"» وهو قول الجمهور""؛ لأنها 
من ذوات الأمثال» وكثير من الفواكه مما يمكن ضبطه: بالصغر والكبر 
قارب 0 أو تضبط بالوزن فيصح السلم فيها؛ والجهالة فيها 
يسيرة لا تفضي إلى المنازعة. 


تدش كرك ارات لم اللبلرى المندوجي E‏ 
كنا رجحنا جواز السلم في الحيوان ففي الفواكه من باب أولى» وقد 
ا ا د اتير ان فقي ی 

قوله: «وَلا فيا لا ينضبط : كالول اجو وَالرُوُوسِء والأكارع» 
َالبيّض» البقول جمع: بقل وهو الذي ليس له ساق من الزرع: كالبصل» 
والكراث» ونحو ذلك. 


. 817/6 والإنصاف:‎ 235١١ /54 : ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

)۳( ينظر: بدائع الصنائع: ٥‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: 2317/0 وروضة 
الطالبين 5/ ٤٠ء‏ والإنصاف: ۸1/٠١‏ . 


ومراد المؤلف أن ما لا ينضبط كالبقوليات لا يصح السلم فيها. 
والقول الراجح: أنه يصح السلم فيها كالحيوان والمعدود من الفواكه. 

وقوله: «وَالْجُلُو وَالدُوؤُوسء رالأکارع» وَالْيْض» أما الجلود 
والرؤوس والأكارع: فإنها تختلف كثيراً؛ فلا يمكن انضباط صفاتها فلا 
يصح السلم فيهاء وأما البيض: فإذا كان بيضاً لحيوان واحد فإنه متقارب» 
كبيض الدجاج لا يختلف كثيراً بل هو متقارب؛ ولهذا فالأقرب هو أنه 

يصح السلم في البيض. 

قوله: وَالأََنِي الْمُخْتَلفَة روس وَأَوْسَاطً: كَالقَمَاتم؛ وَنَحُوهًا» 
القماقم: جمع قَمْقّم وهو نوع من الأواني يسخن فيه الماءء» وقول 
المؤلف: «الأواني المختلفة رؤوسً وأوساطً» يدل على أن الأواني في 
زمن المؤلف: كان منها ما هو مختلف رؤوساً وأوساطاًء ومنها ما ليس 
بمختلف. فإذا كانت الأواني مختلفة رؤوساً وأوصافا فلا يصح السلم 
فيهاء أما إذا كانت غير مختلفة فيصح السلم فيهاء كما هو عليه الحال في 
وقتنا الحاضر -الذي تصنع الأواني فيه آليّا- ولا تختلف اختلافا ولو 
يسيراًء فتضبط ب: البلدء وبالشركة الصانعة» وبالرقم؛ وعلى هذا يصح 
السلم في الأواني المصنعة آليّا بجميع أنواعهاء والحكم يدور مع علته 


وتجودا وغد 


وكذلك يصح السلم في السيارات؛ لآنه يمكن ضبط صفاتها بدقة» 


ت 2ا 27 2 9 


كأن يقول: أسلمتك في سيارة من نوع كذاء موديل كذاء لونها كذا. فيمكن 
أن تضبط بالأوصاف الدقيقة. 

الشرط الثانى فى قوله: «الثّانى: ذكرٌ جلسه» وَنَوْعِهِ فى الصّمّات التى 
يَحْمَلِف بها النَّمَنُ) أي: أن يذكر البائع جنس السلعة المسلّم فيها ونوعهاء 
وإذا ذكر نوع السلعة فلا يحتاج إلى ذكر جنس السلعة؛ لأن النوع أخص» 
فمن ذكر النوع فقد ذكر الجنس. 

مثال ذكر الحنس: التمر. والنوع: تمر سكري» تمر صفري» تمر 
خلاص» ونحو ذلك. 

وقوله: «في الصَمَات ا يَخْتَلف بها الثَّمَنُ) أي: بأن يصف البائع 
السلعة المسلّمَ فيها بالأوصاف المؤثرة في تقليل ثمنها أو زيادتهء كالحداثة 
والقدم» والجودة والرداءة. وبلد صناعتهاء او آي شيء يؤثر في ثمنها. 

قوله: ووز أن بأخذ دون ما وضف ل أي: لو أن الشخص 
المستحقٌّ للمسلّم فيه رضي بأن يأخذ دون ما وصف له في المسلم فيه 
سواء فى الصفة أو فى القدرء فإن ذلك يجوز. 

مثال ذلك: لو اتفق المشتري مع البائع في السلم على تمر من نوع 
الخلاص» ووصف له التمر بأنه من التمر عالى الجودة» فأتى له بأقل منه 
فى صفة الجودة ورضى به المشتري» فلا بأس؛ لأنه قد تنازل عن بعض 


العلل كوج الديل و س 


قوله: «وَمِنْ غير نَوْعِهِ مِنْ جِنْسِهِ) أي: لو كان السلم في مائة كيلو 
تمر سکري» فأتى البائ ئع للمشتري بمائة كيلو تمر من نوع آخر؛ فلا بأس 
بذلك أيضاً إن رضى المشتري. 


أما ادا كان من چس اخ کو شعي فقن المذهت أنه لا ي 
ل ا الي ا لي 
شيء فلا يصرفه إلى غيره»”" 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز وهو رواية عن الإمام أحمد”" 


لكن إذا كان مما يجري فيه الربا: كبر بشعير» فيشترط: التقابض قبل 
التفرق» وألا يربح فيه -بأن يبيعه بسعر يومه- . فإذا 3 م تحقق هذان الشرطان 
جاز ذلك. 


ا ا 


وآما حديتف أ -الذي 


. ٩١ /٥ والإنصاف:‎ »77١ /5 : ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو 5 ۳ (77578), وابن ماجه: 777/7 (۲۲۸۳)» والدارقطني: 
٤ /۳‏ (۲۹۷۷)» والبيهقي في الكبرى: .)١١1١917( 5١ /٦‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف: 5/ 10 . 

(4:) ينظر: مجموع الفتاوى: 605/59 . 


للج باپ الئلکم ہق ۷١‏ 4 
استدل به القائلون بالمنع- فهو حديث ضعيف"". 

مسألة: هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ 

مثاله: أسلف فى مائة كيلو تمر: فأعطاه عشرة آلاف ريال على أن 
يعطيه البائ مائة كيلو تمر في أول شهر ذي القعدة من عام كذاء ثم بعد 
ذلك أراد هذا المشتري أن يبيع هذا المسلم : فيه على شخص آخر قبل أن 
يقبضه. فهل يجوز؟ 

الجمهور يرون أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه""؛ لحديث 
عبدالله بن عمر متها أن رسول الله ٤ء‏ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتی يستوفیه» قال الترمذي 3 اده : E‏ 
ل 0 
لہ يبيعه قبل أن يستوفيه» وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام» وهو قول 
أحمد» وإسحاق»“» وقال الموفق بن قدامة يََْةُ: «أما بيع المسلم فيه 
قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاء وقد نهى النبي َي عن بيع الطعام 


(۱) ضعفه الترمذي في العلل الكبير: ص ))۳٤١( ١10‏ والبيهقي في الكبرى: 7/ ))١١١0617(6٠‏ 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى: ۲۹/ ٥۱۷‏ وابن كثير في إرشاد الفقيه: ۳۹/۲ . 

(۲( ينظر: بدائع الصنائع: ٠۲٤٠٠ /١‏ البناية شرح الهداية: ۸/ 707؛ وشرح مختصر خليل» 
للخرشى: 0 ۷ ونهاية المحتاج: 5٠و‏ والإنصاف: ١١87/0‏ . 

.)١1591( ٥۷۸ /۳ سنن الترمذي:‎ )( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
قبل قبضه» وعن ربح ما لم يضمنء؛ ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم 
يجز بيعه كالطعام قبل قبضه""''. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه بشرطين: 

-١‏ التقابض قبل التفرق. 

۲ - وألا يربح فيه بأكثر مما دفع ف في المسلّم فيه. 

وهذا فيما إذا باع المسَلّمَ فيه بجنس آخرء لكن إذا باعه بنقد فيشتر ط 
شرط واحدء وهو: أن لا يربح فيه» فلو أراد المشتري أن يبيع المسلم فيه 
قبل قبضه وقد كان ثمنه عشرة آلاف ریال؛ فلا يجوز أن يبيعه بأحد عشر 
ألفاء وإنما يجوز أن يبيعه بعشرة آلاف ريال أو أقل؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو اء أن رسول الله بيا قال: «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك»”". 

وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية ييدث '"'» وهو القول الراجح. 
ك على المنع من حديث: «من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتى يستوفيه) ' “: فهذا خاص بالطعام المعين» ولا يشمل السلم 
الموصوف في الذمة. 


. ۲۲۷ /٤ ا لمغنى:‎ )١( 
. 1١ سبق تخريجه ص:‎ (۲( 
. ٠١8/05 والإنصاف:‎ ٠٠٠٦/۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ (۳( 


سج يَابٌالمَلم جو 

الشرط الثالث في قوله : «القَالثٌ: مَعْرِقَة قَدْرهِبمِعْيَارِهِ الشّرْعي :أن 
يذكر قدر المسلّم فيه بمعياره الشرعي المعلوم عند أكثر الناس مه 4 
والمعيار الشرعي: هو الكيلء أو الوزن؛ فلا يصح السلم بدون ذكر قدر 
المسلم فيه؛ لحديث ابن عباس ها أن النبى بي قال: «من أسلف فى 
شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» '''» فيذكر المعيار 
الشرعي: الكيل. أو الوزن. أو الذرع» أو أي شيء معهود عند الناس؛ فلا 
أسلمت إليك بملء هذا الإناء عشر مرات. فلا يصح؛ لأن هذا الإناء ربما 
يُفقد فيكون ذلك مظنة لوقوع النزاع بين الطرفين في السلم. 

قوله: اقَلَا يَصِحٌ في مكيل وَرْناء ولا في مَوْرُونِ كيلا لأنه يجب 
أن يقدر بالمعيار الشرعي» وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح في مكيل 
وزناء وفي موزون كيلا؛ لأنه معلوم» والتساوي هنا ليس بشرطء وهذا 
هو القول الراجح» فلو أسلم عشرة آلاف ريال في مائة كيلو جرام تمر 
سكري فالتمر مكيل و(الكيلو جرام) وزن» فعلى كلام المؤلف لا يصح. 

ل «الرّابعْ : اَن يَكُونَ في الذمَة | إلى أجل مَعْلّوم 
E‏ امو شروط معن الجلم أكون 
المسلم فيه مؤجلا في ذمة البائع إلى أجل معلوم للبائع والمشتري» لكن 


(۱) سبق تخريجه ص:58. 


٠۸۲‏ ےچ السلسبيل في شرح الدلیل ہو 
قول المؤلف: «أن يكون في الذمة» أشكل على بعض الشراح» كصاحب 
نيل المآرب» فإنه قال: «ولم يذكر بعضهم قوله: (أن يكون في الذمة) 
استغناءً عنه بذكر الأجل؛ لأن المؤجّل لا يكون إلا في الذمة»'» والواقع 
أن كون المسلّم فيه في الذمة أحدّ شروط صحة السلم هو الصحيح؛ 
ولهذا جعله صاحب زاد المستقنع شرط) مستقلاً"» وجعل قوله «وأن 
يكون المسلم فيه إلى أجل له وقع في الثمن» شرط) آخر””"» فجعلهما 
شرطين؛ ولهذا ففي قول المؤلف المذكور شرطان من شروط صحة 
السلم» وهما: 

الأول: أن يكون المسلّم فيه موصوفاً في الذمة؛ فلا يصح أن يكون 
المسلمٌ فيه شيئًا معيناء كشجرة معينة» أو بستان معين» فلو قال- مثلاً-: 
أعطني عشرة آلاف ريال على أن أسلم لك مائة كيلو من التمر السكري 
في غرة رجب من عام كذا من بستاني أو من مزرعتي أو من هذه الشجرة. 
فلا يصح السلم؛ لأنه أصبح معيناء ولأنه لا يؤومّن تلف المعين وانقطاعه. 
وقد كي الإجماع عليه “» وروي عن عبدالله بن سلام له أنه قال: 
«جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود-. 
وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدواء فقال النبي كَلِ: «من عنده؟» فقال 


. 7115/١ نيل المآرب:‎ )١( 
. ١١7 ينظر: زاد المستقنع: ص‎ )( 


(9) ينظر: المرجع السابق: ص ١١١‏ . 
(:) ينظر: الإشراف: 5/ .٠١١‏ والاستذكار 87/5 7. 


2 و < 7 9 e‏ 
لج باب للم مج ٣٠ل‏ 


رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه- أراه قال: ثلاثمائة دينار 
بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان» فقال رسول كله «بسعر كذا وكذا إلى 
أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني فلان»'''» هذا الحديث وإن كان من جهة 
الإسناد ضعيف”" إلا أن معناه صحيح» قال ابن المنذر ياه بعد ذكر هذا 
الحديث: «وهذا كالإجماع من أهل العلم» وممن حفظنا ذلك عنه: مالك» 
والثوري» والأوزاعي. والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب ال 


الثانى: أن يذكر أجلا معلوماً له وقع في الثمن کسه ونحوه- 
لتسليم المسلّم فيه؛ لما جاء عن ابن عباس كَتاء أن النبي بي قال: «من 
SI‏ ا 5 ع 2 
اسلف في شيء. ففي كيل معلوم» وورںن معلوم» 2 معلوم» 
وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط جمهور الفقهاء من: الحنفية 22 
والمالكية"» والحنابلة"» واستدلوا بحديث ابن عباس كا السابق» 


وقالوا: إن النبي بيه أمر بالأجل» والأمر يقتضي الوجوب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۲/ 705 (۲۲۸۱)» وابن حبان: 07١/١‏ (۲۸۸)» والطبراني في 
الكبير: »)٥٤۷( ۲۲۲/١‏ والبيهقي في فى الكبرى: .)1١178( ۸٦/٦‏ والحاكم: 
۲ ۳۷ (۲۲۳۷) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

(۲) ضعفه ابن كثير وغيره. ينظر: إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه 8/5" 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء: 5/ ٠٠٠١‏ 

. 18: سبق تخريجه ص‎ )٤( 

.٠٤١ /۸ والبناية شرح الهداية:‎ »5١7 /١ وبدائع الصنائع:‎ ء٠١‎ /١١ ينظر: المبسوط:‎ )٥( 

(0) ينظر: الذخيرة: ٥‏ والمعونة: ۲٤/۲‏ . 

(۷) ينظر: المغني : ۲۱۸/٤‏ والإنصاف: 5/ ۹۸ وشرح منتهى الإرادات: 47/7 . 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط ذكر الأجل؛ وبناءً عليه 
يصح أن يكون السلم حالاء وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية”", 
واستدلوا بعموم قول الله -تعالى-: لإوأحل أله اسيع 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
ووجه الدلالة منها: هو أن السلم عقد معاوضة كالبيع» فجاز أن يكون 
المسلّم فيه مؤجلا وسا لظاهر الآية. 

وقالوا: لأنه إذا جاز السلم مؤجلاً ففي الحال أولى؛ لأنه أبعد من 
لخر 

وأجابوا عن استدلال المانعين بقول النبي كَِِ: «من أسلف في شيء» 

٩ 2 2‏ 0 1 5 
ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» " فقالوا: المقصود من 
الحديث أنه إذا كان السلم إلى أجل فيجب أن يكون الأجل معلوماًء 

وليس المقصود أنه لا بد أن يكون السلم إلى أجل. 

قال الإمام ابن تيمية يَوَْنْهُ: «ويصح السلم حالا إن كان المسْلّمُ فيه 
موجودا فى ملكه. وإلا فلا“ وهذا القول هو الأقرب. 

مثاله: لو قال المشتري: هذه عشرة آلاف ريال أسلمتها لك على 
أن تعطيني مائة كيلو تمر من نوع كذاء فعند الجمهور: لا يصح أن يسمى 
)۱( ينظر: البيان: 6 > ونهاية | لمطلب: »١15/5‏ ونهاية المحتاج: 5/ ۱۹۰ . 
(۲) ينظر: الحاوي الكبير: 0/ ٠۹١‏ . 


(۳) سبق تخريجه ص:18. 
(5) الفتاوى الكبرى: 6/ ۳۹۳ . 
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هذا سلما. والشافعية قالوا: يصح أن يسمى سلما" ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

والراجح أن يقال: إن الحكم الشرعي في هذه المسألة إذا أسلمه 
عشرة آلاف في مائة كيلو تمر الآن» والبائع لا يملكها في الحال؛ فيكون 
قد باع ما لا يملك» وهو غير جائز. وهذه الحال مما يشكل على مذهب 
الشافعية؛ ولذلك قيده ابن تيمية رأث بقوله: إن كان المسلم فيه 
موجوداً في ملکه»» الوك البائعُ صاحب مؤسسة لها فروع» وأتى 
إليه المشتري فقال: هذه عشرة آلاف ريال على أن تعطيني مائة كيلو تمر 
أو ذكر ملعا هما ها الموؤسسة هما يمك انقباظة بالوضت الآن: 
فقال البائع: ليست عندنا الآن في فرع الرياض وهي موجودة في فرع 
جدة؛ فيصح هذا ويكون سلما على القول الراجح؛ لأن المسلم فيه 

ر الحامين وهر السادس على ار ترتييناً- حي يرله. 5 
ر 0 لملم فيه ما يُوجَدُ غالبا عِنْدَ حُلول الأجل» اى 
ES‏ 
للمشتري؛ وذلك لأجل أن يمكن تسليمه في وقته» قال الموفق بن 
قدامة مِيَرْزْنْهُ: «ولا نعلم فيه خلافا؛ وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن 


)غ0( ينظر: الحاوي الكبير» للماوردي: ٥‏ ۰ والبيان: ۳/٥‏ . 
(۲) الفتاوى الكبرى: ۳۹۳/١‏ . 


- هك الملسييل فى شرح الدليل: ا 


تسليمه عند وجوب تسليمه)”"': أما إذا كان المسلمٌ فيه نادرٌ الوجود عند 
وقت الحلول فلا يصح فيه السلمء كما لو أسلم في رطب في الشتاء 
فلا يصح؛ لأن الرطب وقته عادة في الصيف. وكذا لو أسلم في العنب 
في الشتاء» والعنب عادة يكون في الصيف؛ فلا يصح السلم» إلا إذا كان 
المقصود بالرطب: المبَرّدَ في وقتنا الحاضر» فيصح أن يسلم في رطب 
مبرد في الشتاء؛ لأنه يمكن وجوده في الوقت الحاضر. 


ار -وهو السابع على ترتيبنا- في قوله: «الادس: 
عة قذرِ رَس تال الل وَاْضبَاط؛ لا تفي مُشَاهَدَئكُ وَلا بصخ 
با لا بنط ای أن 0 قدر رأس مال السلم معلوماً و 
لعزيد ر فلو قال المشتري: اشتريت منك بهذه الجوهرة تمر 
تسلمه لي في شهر رمضان, فلا يصح؛ لأن قدر ڈ e‏ 
يفضي إلى المنازعة. 

وهذا الشرط لم يعتبره بعض الفقهاء شرطاً في السلم» منهم صاحب 
الزاد» لكن اعتباره شرط] له وجه؛ لأن رأس مال السلم في الزمن السابق 
ربما يكون دراهم أو دنانير» أما في وقتنا الحاضر أصبح رأس مال السلم 
بالأوراق النقدية» فيكون تحديد نوع النقود ومعرفة قدرها لازم في 
السلم؛ فلا تكفي مشاهدته» ولا يصح بما لا ينضبط؛ وذلك لأنه لا يؤمن 


)001( المغني: 77 . 
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كالقرض. 

الشرط السابع -وهو الثامن على ترتيبنا- في قوله: «السَابعٌ: أَنْ 
يَفْبِصَه ق بل التق : مِنْ مجلس الْعَقْدِا أي: أن يقبض البائع أو ناته رأسّ 
مال السلم من المشتري قبل التفرق من مجلس العقد» وهو من أهم 
شروط صحة السلم؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يصبح 
من قبيل بيع الدين بالدينء بورلا يجوز بالإجماع'''» قال المرداوي 
في الإنصاف: «وهذا بلا نزاع»""» إلا أن المالكية أجازوا التأخير لثلاثة 
أيا د لأنهم يعتبرون أن الأيام الثلاثة مما يتسامح فيه. وسيأتي مزيد 
بيان لهذا الشرط عند الكلام عن تطبيقات السلم المعاصرة -إن شاء 
الله تعالى-. 

ب ا بث يشْتَرط ذكْرُ مَكَان الوَقَاء؛ لان يحت مكان ن اعفد أي: 


بشترط في السلم تحديد تسای السام في بسكا مین كسائر لییع: 
و بأجل لا ي* يشترط فيه ذكر كاذ الوفاء فكذلك -أيض]ً- السلم. 
وقوله: لاه يحب مَكَانَ العَمّد» ف أن مكان الوفاء فى الأصل 
يهب أن كون فى مكان العقد» إلا إذا خددمكان آخر فى العقك. 


. 7/4 : ينظر: الإجماع.ء لابن المنذر: ص 5 والمغني‎ )١( 
٠١8 الإنصاف: ه/‎ )۲( 
.0١6 /5 ومواهب الجليل:‎ ۲۲۷ /٩ ينظر: المقدمات الممهدات: ۲ والذخيرة:‎ )۳( 


المتميل اال و 


قوله: «مَا لم يُعْقَدُ ب رة ون تَحْوهَا فَيشْتَرَط) أي : إذا كان مكان العقد 
ليس صالحا للوفاء عادة 0 أو السفينة: أو بدار الحرب» 
ونحوها- فإنه يشترط ذكر مكان الوفاء في السلم. 

وقال بعض أهل العلم: إذا لم يذكر في السلم مكان الوفاء فالمرجع 
في ذلك إلى العرف» وهذا هو القول الراجح» فلو عقد السَلَمَ في البرية. 
أو في السفينة» أو في الطائرة» أو نحو ذلك؛ فننظر لعرف الناس في مكان 
الوفاء» فنعمل به. 

قوله: «وَلَا صح آخذ رهن أو كَفِيلٍ بِمْسْلّم فيو أي : لا يصح أن 
يأخذ المشتري رهن في المسلّم فيه؛ لأن الرهن يجوز بشيء يمكن 
استيفاؤه من ثمن الرهن» والمشتري عند تعذر الوفاء في السَّلّم يرجع 
إلى هذا الرهنء فيكون قد صرف السلم إلى غيره؛ وهو لا يجوز وهذا 
هو المذهنية غد الحا" 

والقول الثاني في المسألة: يجوز أخذ الرهن أو الكفيل في المسلّم 
فيه» بهذا قال الجمهوز"©؛ لعموع'قول الله -تعالى- 2( تايها آرت 
اما دا اينم بدن لک أجل مکی می فا ىَبوه 4 إلى قوله -تعالى-: 


. ٠١۲/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط: /٠١‏ ١٠١٠ء‏ والبناية شرح الهداية: .007/1١7‏ وبداية المجتهد: 
4ه والمعونة: ۲/ ۰٠٤١‏ والأم: ۳/ ٤‏ ونهاية المطلب: ۷/١‏ والمغني : 
۲/٤‏ والإنصاف: 0/ ۱۲۲ . 


س E E e E‏ 
0 ر ر ال خف 2 ع سا 

وان تم عل سفر ولم تچ دوا كبا فرهلن مقَبوصَة © [البقرة: 81ل 
وهذا هو القول الراجح ؛ لأن الأصل في عقد البيع والسلم هو الحل 
والإباحة. والرهن هو عقد توثقة. 

ولأن المانعين اعتمدوا على ما جاء عن أبى سعيد الخدري كه أن 
رسول الله ية قال: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره» '''. وهو 
حديث ضعيف كما سبق ذكره. 

مثال أخذ الرهن في السلم: لو قال المشتري: خذ عشرة آلاف ريال 
على أن تسلمني مائة كيلو تمر في شهر رمضان على أن تعطيني رهن 
في ذلك أستوفي منه إذا تخلفت عن الوفاء؛ فيصح ذلك على القول 
الراجح 

قوله: «وَنْ تَعَذَرَ حَصُولَه هخر رَبّ الم بَيْنّ: صَبْرِء أ فشخ» أي: 
إن تعذر وجود المسلّم فيه أو بعضه عند حلول أجله؛ 3 م 

بين: الصبر إلى حين وجود المسلم فيه أو فسخ عقد السلم وأخذ 
5 السلم المقدَّم من البائع إن كان فوحوداء أو بدله. 

قوله: ١وَيَرْجِعٌ‏ ب: رَس مالهء أو له إن درا ای يريع برأ 
المال لكن إن كان رأس مال السلم من غير النقد وتعذر أن يعطيه رأس 
ماله فإنه يعطيه بدل رأس المال. 


سبي ف شح اللي جو 


قوله: «وَمَنْ أرَادَ قَضَاءَ دَيْن عَنْ غَْره فأبَى ريه لم يَلَرَمْهُ قبُوله» أي: 
لو كان لإنسان دين على آخر» وأراد شخص آخر أن يتبرع بسداد الدين 
السداد من غير المدين» أو أبى المدين السداد عنه. فإنه لا يُلْرّمُ ايا منهما 
بالقبول؛ لأن بعض المتبرعين كثير المنة» وصاحب الدين قد يكون عنده 
عزة نفس ويخشى أن يمتن عليه هذا المتبرع في المستقبل؛ ولأن المدين 
إذا كان قادراً وجب عليه الوفاء» وإذا كان غير قادر لم يلزمه السداد حتى 
يتيسر حاله» فلا يلزمه قبول التبرع» لكن الأولى في هذه المسألة مراعاة 
يقبل السداد عنه» لكن لا يجب عليه قبول ذلك التبرع. 

تطبيقات السلم المعاصرة: 


يمكن أن يستفاد من السلم في الوقت الحاضر في عدة عقود» ومن 
ذلك: 

عقود التوريد: فيمكن للمستورد أن يعقد عقد سلم مع شركة أو 
مؤسسة أو مصنع في سلع موصوفة بالذمة» ويلتزم المتعاقد معه بتسليمها 

نكال لف انعط الم رد شركة تت لون .ريال على أن 
تستورد له خمس سيارات بمواصفات معينة» تسلمه له فى وقت كذا؛ فهذا 


E e 
يصح أن يكون سلما إذا نقد للشركة رأس مال السلم في مجلس العقد.‎ 
أما لو أعطى الشركة نصف رأس مال السلمء وقال: الباقي أسددها‎ 
لكم إذا أتيتم بالسيارات» فهذا لا يجوز؛ لآنها تكون من قبيل بيع الدين‎ 
بالدين» ولم يرخص في تأخير قبض رأس مال السلم عن مجلس العقد‎ 
إلا المالكية» حيث أجازوا ذلك فى حدود ثلاثة أيام وقول" كما سيق‎ 
بيانه-» وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي برأي المالكية» وقالوا:‎ 
إنه يصعب تحقيق التقابض الفوري؛ ولذلك يتسامح في حدود ثلاثة‎ 
أيام . ولكن تحديد تأخير القبض بثلاثة أيام ليس عليه دليل» والواقع‎ 
ل لأجل شرط التقابض في‎ 07 
مسألة: حكم عقد الاستصناع:‎ 
الاستصناع هو: طلب الصنعء وعقد الاستصناع: أن يطلب إنسان‎ 
من آخر شیا لم د يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من‎ 
الصانع مقابل عوض محدد.‎ 


أما إذا كانت 0 في الاستصناع من المُستصنع فإن هذا إجارة» 


)١(‏ ينظر: المقدمات الممهدات: ۲۸/۲ والذخيرة: »75١117/0‏ ومواهب الجليل: 
010/٤‏ . 


وعقد الاستصناع عند الجمهور يعتبر سلم"''؛ ولذلك يشترطون فيه 
قبض رأس المال في مجلس العقدء والحنفية يعتبرونه عقداً مستقلاً””". 

مثال عقد الاستصناع: أن تذهب للخياط وتقول: فصل لي هذا 
الثوب. فهذا يعتبر عقد استصناع إذا كان القماش من الخياط. أما إذا 
كان القماش منك وقلت له: خط لي هذا الثوب» فهذا إجارة. 

فالجمهور يعدون عقد الاستصناع سلماء ويطبقون عليه شروط 
السلم -التي منها قبض رأس المال في مجلس العقد-» ولو أخذنا برأي 
الجمهور للحق بالناس حرج» ففي المثال السابق يقال لمن يريد أن يخيط 
ثوب]: لا بد أن تنقد للخياط الثمن كاملاً؛ وهذا القول فيه حرج والقول 
الراجح الذي لا يسع الناس غيره هو قول الحنفية» وعليه الإجماع العملي 
من قديم الزمان"» وهو: أن عقد الاستصناع عقد مستقل وليس سلماء 
ولا يشترط فيه تسليم رأس المال» بل يجوز تأجيله» أو تأجيل بعضه. 
وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير» للدردير: ۳/ ۲٠۷‏ مع حاشية الدسوقي» ومواهب الجليل: 
4/ ۹ والأم: ۳/ ١٤١٠ء‏ وروضة الطالبين 4/ 215 والمغني : ١19/54‏ . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع: ٥‏ والعناية شرح الهداية: ۷/ ١١5‏ . 

(۳( ينظر: بدائع الصنائع: ٥‏ وفتح القدير: ۷/ ٠١٠١‏ والعناية شرح الهداية: // .١١5‏ 

(8) « قرار رقم: 55 (۳/ ۷)» دورة المؤتمر السابع بجدة» بتاريخ: ٠٤١۲/۱۱/۷‏ هى 
1144م 


سه وفعت 
يبنى له عمارة» فقال: ابن لي عمارة على المفتاح. فإن هذا يعتبر عقد 
استصناع إذا كانت المواد من المقاول؛ فعلى قول الجمهور: لايد 
من نقد رأس المال كاملاً في مجلس العقد. وعلى القول الراجح: 
لا يشترط ذلك. 

وعقد الاستصناع في الوقت الحاضر يمكن أن يطبق في عقود 
التوريد إذا كانت السلعة مما يستصنع» فلا يشترط تقديم رأس العال 
كاملاً» بن يمكن أن يعط المُورة جزءا مله أو يؤجلة كله يشرط أن 

فلو اتفقت مؤسسة مع شخص على أن يصنعوا له خمسة أجهزة 
بمبلغ قدره كذاء ويدفع الآن بعض المبلغ» والباقي يدفعه عند استلام 
الأجهزة» فهذا عقد استصناع. 

إذا أردنا أن نطبق هذا المثال على عقود التوريد وكانت السلعة 
ليست تستصنع» فلا بد أن يكون المورد مالك للسلعة» والواقع أن كثيراً 
من المورّدين لا يملكون السلع التي يريدون استيرادهاء فإذن يكون عقد 
معه عقداً وهو لا يملك السلعة» فيكون قد باع ما لا يملك؛ وهو لا يجوز 

الأول: أن يجعلها على صيغة السلم» وتطبق شروط السلمء ومنها: 
قبض رأس المال في مجلس العقد. 


الا لقره لزا و سه 
الثاني: أن يكون عقد استصناع إذا كانت السلعة مما يستصنع. 


الثالث: إن لم يكن سلما ولا استصناعاء فيمكن أن يكون على سبيل 
الوعد وليس على سبيل العقد» فيقول: استورد لى سلعاً بمواصفات 
معينة» فإذا استوردتها فأعدك بأنى سأشتريها منك بكذا. 
الرابع: أن يجعل المورّد وكيلاً له في شراء السلع المراد توريدهاء 
ويعطيه أجرة على هذه الوكالة» فيكون من قبيل الوكالة بأجرة. 
ويمكن أن يستفاد من السلم في كثير من تعاملات المصارف 
الإسلامية في الوقت الحاضرء ويمكن أن تطبق فكرة السلم والسلم 
الموازي فى بعض التعاملات المصرفية. 
لحر FA‏ 
O‏ 


چ باب القزض مک 11١‏ ل 
هج باب القزض +424 


<> قال المؤلف يَدَإنِدْةُ: 

ومُشتَط: عِلَمْ قر ووَصفه. وود مُفْض بصخ تيزغة. 

وي العَقّدٌ: بالمبول. وملك ويَلرم: بالقّبض» لا ملك المُقَرض 
استر جَاعَه ويَثئت لَه البَدَلُ حالا. فإن كان وما مته وَقَتّ تَ الْقَرْضء 
وإن کان مثليًا: کی ما لم يكن ویب أ فوا ونَحْوّها- فيحرّمهَا 
الصَّلطَانُ: فلَهُ لَهُ القيمة. 

ويَجُورٌُ: شَرْطَ رَهْنِ وضَمِين فيه. 

وتتقوزة قرف الما كيلا ,والككن والخمير ددا ور دة عَدَد انيل 
قضدٍ زياقة. 00 

CS‏ فَحَرَامٌ؛ E‏ 6 أو يُعيرَةُ دَابَنَهَه أو 
بقضيه حَيرًا نه 

وإن قعل ذلك بلا رط أو قَضَّى حيرا منهُ بلا مُواطَأة: جَارَ: 

ومَتى بذل المُقترض ما عَليه بير بَلدِ الفَرْضء ولا مُؤْنَة لِحَمْلِه: 2 
ا 


القرض في اللغة: مصدر قَرّض الشيء يقرضه قرضااء وهو , د 
5 )1غ( 
القطع”'". 

وفي الاصطلاح: دفع مال لمن ينتفع ل 

وحكمه: مستحب» فهو من عقود الإرفاق والإحسان» وقد جاء في 
حديث ابن مسعود وء أن النبي يا قال: «ما من ۰ بقرض مسلماً قرضاً 
مرتين إلا كان كصدقتها مَرَة) وعنه كه أن النبي بل قال: «من أقرض 
ورقامة م تين كان كَعَدْل صدقة مو قال المتهفن ق الشعب: «والموقوف 
أصح»» وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل: القرضء أم الصدقة؟ 


فقال بعض آهل العلم : إن القرض أفضل من الصدقة؛ لحديث أنس ولف اه 
أن النبي كَةٍ قال: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة 


. 4١/5 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الجوزي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الروض المربع» للبهوتي: 7/6" . 

(۳( أبو يعلى في المسند: ۸ )607٠(‏ وابن ماجه: ۲/ ۸۱۲ »)۲٤۳۰(‏ 
ابن حبان: ٤۱۸/۱١‏ (2040))» والبيهقي في الكبرى: 5/ 51/8 )٠١91657(‏ وقال: 
ا Us‏ 
ه/ /اه .(VA4) ١‏ 

.)٠١907( 0/8/0 والبيهقي في الكبرى:‎ »)2١1101/( 5 5 /5 أخرجه البزار في مسنده:‎ )٤( 

(4) شعب الإيمان: ه/ 1١86‏ (۳۲۸۲). 


چ بابٌالقَوْض 
بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل» ما بال القرض أفضل 
من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يستقرض إلا 
)1( 


من حاجة» » لكنه حديث ضعيف» وفيه شيء من النكارة. 


وقال أكثر العلماء: الصدقة أفضل من القرض؛ لحديث ابن مسعود 
السابق: «ما من مسلم يُقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها 
مَرَة" فإنه ظاهر الدلالة على أن القرض أفضل من الصدقةء ثم إن 
المقرض يسترد ما أقرضه. بينما المتصدق لا يسترد ما تصدق به. 


ويستحب للمسلم أن يُقرض إخوانه المسلمين؛ لما فيه من قضاء 
حاجته وتفريج كربته» وقد جاء في حديث ابن عمر اء أن النبي كلل 
قال: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يُسْلِمَه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة. ومن ستر سلما ستره الله يوم القيامة»"» وعن أبي قتادة 
اه وأرضاه- قال: سمعت رسول الله عة يقول: امن سره أن ينجحيه 
الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرء أو يضع عنه»" والقرض فى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۱۲ »)۲٤۳۱(‏ والطيالسي: 508/7 (۱۲۳۷)» والبيهقي في 
الشعب: 0/ 1894 (۳۲۸۷)ء وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١77/4‏ (575377), 
والبوصيري في مصباح الزجاجة: ۳/ 1٩‏ (859). 

(۲) سبق تخريجه ص: ۱۹٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۲۸ (7547)), ومسلم: .)۲٥۸۰( ۱۹۹٩/٤‏ 

€3 أخرجه مسلم: ۱۱۹۲/۳ (1977). 


حق المقترض مباحٌ وليس مكروهاء خاصة إذا كان الاقتراض لحاجة» 
قال الموفق بن قدامة يَرَدْهُ: «قال أحمد: «لا إثم على من سيل القرض 
فلم يُقَرض؛ وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوع. وليس بمكروه 
في حق المقترض. قال أحمد: «ليس القرض من المسألة» يعني: ليس 
بمكروه»"'؛ لأن النبي ييه فعله» كما جاء في حديث أبي هريرة ليه 
قال: «كان لرجل على النبي َة سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. فقال وَكة: 
«أعطوه»» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه». فقال: 
أوفيتني وفى الله بك. قال النبي :إن خيار كم أحسنكم قضاء»”"» ولو 
كان الاستقراض مكروهاً لكان النبي ية أبعدَ الناس منه. 

مسألة: ما الفرق بين القرض والدَيْن؟ 

الدَّيْن أعم من القرضء فكل مقترض مدين» وليس كل مدين 
مقترضاًء فالقرض: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما الدَّيْن: فهو 
كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله ومن حقوق الآدميين. فالزكاة دَيْن 
والحج دين» والقرض دين وإن اشتريت سلعة بأجل يعتبر ذلك ديناء 
فالدين معناه واسع؛ ولهذا لا بد من التفريق بين القرض والدين» ونجد 
أن بعض الناس في أسئلتهم واستفتاءاتهم يقول: آنا أخذت من البنك 
قرضا. وهو يقصد الدين» كما لو اشترى سيارة بالتقسيط» أو اشترى 


. ۲۳٣/٤ المغني:‎ )١( 
.)1101( ۱۲۲٣ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ ۱۱۷ (۲۳۹۳)» ومسلم:‎ )۲( 


چىي باب ‌القَزض 


آسهما بطريق التورق أو المرابحةء فقوله إني أخذت من البنك قرض) 
غير صحيح» وهي من الألفاظ الشائعة والتي قد تُوهم بعض المفتين؛ 
ولهذا ينبغي للمفتي أن يفهم اصطلاحات المستفتي. 

فلو أتى إنسان وقال: أخذت من البنك قرضاء والبنك أخذ مني 
فائدة. لو أخذ المفتى بظاهر اللفظ فهو قرض بفائدة» و«كل قرض جر 
نفع] فهو ربا»'» لکن ليس هذا مقصود المستفتي» وإنما مقصوده: إني 
اشتريت سلعة بأجل» وأخذ البنك على أرباحاً؛ ولهذا ينبغى أن نسمى 
الأشياء بأسمائها ومصطلحاتها الشرعية» وينبغي تنبيه العامة إلى أن 
هذا ليس قرضاء وإنما ينبغى أن يقول: اشتريت سلعة» اشتريت سيارة» 
اشتريت أسهم شركة كذاء أو أخذت من البنك تمويلاً بطريق المرابحة 
أو التورق -مثلا-. 

وعلى هذا فالقرض يدخل في معنى الدَّيْنَء والدين أمره عظيم جداً 
حتى إن النبي اة أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله يُعْمْر له كل شيء إلا 
الدين» وقال للرجل الذي طلب من النبى ية أن يزوجه الواهبة نفسّها: 
«التمس ولو خاتما من حديد»”'". ولم يقل النبي ية اقترض؛ لعظم 


شأن الدين» وكان بإمكانه أن يستدين أو يطلب من الصحابة أن يُقرضوه. 


)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق: ۸/ 50 ١1551 ١‏ )). والمصنف لابن أبي شيبة: ا 
,.)5١59(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: ۷/ ۱۷ (0170)), ومسلم: .)١570(1١ 5٠/7‏ 


- ۰ 8 العلميل شرح الدليل اص هسح 


لكن النبي با أراد أن يربي الصحابة وأمته على ألا يلجؤوا للاستدانة أو 
الاقتراض إلا عند الحاجة المُلِحَة؛ ولأجل هذا قال ية في الرجل الذي 
مات وعليه دين: «هل ترك شيئا؟2 قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟» 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه 
يا رسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه'''» ومع أن الدين لم يكن كبيرا إلا 
أن النبي بي قال: «صلوا على صاحبكم»ء وفي هذا إشارة إلى عظم شأن 
الدين؛ لأن حقوق العباد أمرها عظيم عند الله كك فقد قال النبي ييا 
في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا“ وجاء عن أبي قتادة طللُه: «أن 
رسول الله بيا قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان 
بالله أفضل الأعمالء فقام رجل فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله تمر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله يَكِ: انع 
إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر» ثم قال 
رسول الله يله: "كيف قلتّ؟! قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أَُكَمّر 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله : «نعم» وأنت صابر محتسب» مقبل 
غير مدبرء إلا الدين؛ فإن جبريل يكام قال لي ذلك» ". 


.)١119( ۱۲۳۷ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ 45 (۲۲۸۹)ء ومسلم:‎ )١( 
.)١1518(/8857 7/5 أخرجه مسلم:‎ )۲( 
.)۱۸۸٥( ۱٥۰۱/۳ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


چ بابٌالقَوْض «صطل< ١.١‏ ل 
و .و 


قوله: «يَصِحٌ بكل عَيْن يَصح ببعهَء إلا بني آدم» هذا يصح أن يكون 
ضابط) في باب القرض» فيصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم؛ 
وبعبارة أخرى: ما صم بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء» فإنه لا يصح 
إقراضهم؛ لأنه لم يقل ذلك» كما أن إقراض الأمة قد يكون ذريعة إلى 
وطئهاء ثم ذكر المؤلف شروط صحة القرض: 

الشرط الأول في قوله: ) وَيُشتَرط : عم قَدْرِهِ وَوَضْفِهِ) أي: يشترط 
علم قدر المال المدفوع في القرض وصفته؛ لأجل أن يتمكن من رد 
بدله إلى صاحبه عند حلول أجله» كأن يقول: أقرضني عشرة آلاف ريال 
سعودي» أو خمسة آلاف جنيه مصريء أو مائة كيلو جرام من البُرّ من 
نوع كذاء ونحو ذلك. 

الشرط الثاني في قوله: «وَكُوْنُ مُمْرض يَصِحُ تَبرْعُهُا أي: أن يكون 
المقرض ممن يصح تبرعه: فالذي لا يصح تبرعه لا يصح إقراضه. ومن 
ذلك: ولي اليتيم» فإنه ليس له أن يفرض من مال ال لقول الله ِبْلَ: 
ولا تمردوأً وأمَالَ ألْبتيِح إلا الى هى ادو يل a‏ © [الأنعام:161]» 
وليس من التصرف بالتي هي أحسن إقراض مال اليتيم؛ لأن إقراضه 
قد يرجع معه مال اليتيم وقد لا يرجع» وهكذا لا يجوز القرض بأموال 
الأوقاف والأمانات ونحوها؛ لأنه لا يملك صاحبها التبرع بها. 


قوله: وکت و التق و أي : E‏ 2 
0 


قوله: «وَيُمْلَكَ ت ويرم بِالقَبنض» أي: يصبح هذا القرض لازم 
ومملو كا للمقترض بالقبض؛ لأنه عقدٌ يتوقف التصرف فيه على القبض 
فتوقف عليه الملك كالهبة» فالهبة تلزم بالقبض» وكذلك القرض يلزم 
بالقبض. 

قوله: اقلا يَمْلِكَ الْمُفْرضِ » أي: إذا تم قبض المقترض 
اي e‏ لا لانه قد لزم بالقبض. 

قوله: Eh‏ ار ارا 
عشرة آلاف ريال على أن أردها لك بعد ستة أشهر. فأقرضه. ثم بعد 
ذلك بشهر أتى إليه وقال له: يا فلان! أنا أسلفتك لستة أشهر لكنى أريد 
أن ترد على القرض الآن» فأنا محتاج. فهل يلزم المقترض أن يرد القرض 
الآنء أم لا يلزمه ذلك حتى تمضي الستة أشهر؟ 

هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأول: إنه يلزم المقترض أن يرد بدله في الحال» والمقرض 
يملك أن يطالب به متى ما أراد» أي أن القرض لا يتأجل بالتأجيل» وإليه 


مچ باب القَزض 
ذهب الجمهور' وعللوا ذلك ب: أن القرض موضوعه الحلول فإذا 
و 

قال الموفق بن قدامة يَرْرَنْةُ: «الحق يثبت حالاء والتأجيل تبرع منه 
ووعد فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيا" . 


القول الثاني: ليس للمقرض أن يطالب المقترض بالقرض قبل حلول 
الأجلء أي أن القرض يتأجل بالتأجيل» وهذا مذهب المالكية”"'» ووجه 
عند المحتائلة 9 اختاره الإمام ابن تيمية ییاه قال المرداوي يدان : 


«واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله. سواء كان 
قرضاً أو غيره» وذكره وجه. قلت: وهو الصواب». واختاره من 
المعاصرين ا لشيخ محمد بن عثيمير" د 


)01( ينظر: المبسوط: /١4‏ ۳۳ وبدائع الصنائع :۷/ ٠۳۹١‏ والأم:۷/ ١٠١٠ء‏ ونهاية المحتاج: 
٤‏ و ۲۳۱ والإنصاف: 5/ ۱۳۰ وشرح منتهى الإرادات: 7/7 .٠١‏ 

. ۲۳۷/٤ المغني:‎ )۲( 

(۳) ينظر: المعونة: ۲ وشرح مختصر خليل» للخرشي: T/0‏ . 

. ٠١١/١ ينظر: الإنصاف:‎ )٤( 

. 17١ /0 والإنصاف:‎ ۳٤۹/٦ ينظر: الفروع:‎ )٥( 

. 1١١/0 الإنصاف:‎ )51( 

(0) ينظر: الشرح الممتع: 19/9 . 


الملسيل وشوج الي 


واستدلوا بما يأتي: 

أولاً: عموم قول الله -تعالى-: ايها لذبت ءَامَنُوَا كوا 
أَلَعْقُودٍ 4 [الائدة:١]ء‏ قالوا: هذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب الوفاء به 
لظاهر الآية. ۰ 


ثاني: عموم حديث أبي هريرة ظلِكُه أن النبي ييا قال: «المسلمون 
على شروطهم”"» وقد اشترط المقرض على نفسه أجلاً فيجب عليه 
الوفاء بما التزم به في العقد. 

النا: عقد البخاري في صحيحه باب فقال: «باب إذا أقرضه إلى 
أجل مسمى» وأجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل : «لا بأس 
به» وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط». وقال عطاء وعمرو بن 
دينار: «هو إلى أجله في القرض»" فابن عمر يلها وعطاء وعمرو بن 
دينار والبخاري يرون أن القرض يتأجل بالتأجيل؛ لأن المطالبة بالوفاء في 
قرفي الل ينا لا إكيلة ف ار عه رغوت الروعاد مود را 
قد يترتب على القول بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل إضرار بالمقترض؛ 
لأنه اقترض لحاجة» فإذا حدد موعدا للوفاء فقد يكون في إلزامه بالوفاء 
قبل حلول الأجل إضراراً به» وقد قال النبي يَلِ: «لا ضرر ولا ضرار)””". 
(۱) سبق تخريجه ص: ٠۰‏ . 


(۳) أخرجه مالك: ۲/ ۷٤١‏ (۳۱). وأحمد: /٥‏ 00 (73870)» وابن ماجه: ۷۸٤/۲‏ = 


عمتست يتح #6 سات الزن 

والقول الثاني قول قوي» لكن قول الجمهور وهو: أن القرض لا 
يتأجل بالتأجيل أقرب للأصول والقواعد الشرعية؛ لأن المقرض محسن 
بهذا الإقراضء وما على المحسنين من سبيل؛ فله أن يطالب المقترض 
برد القرض في أي وقت. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية رخنت 7المتلمون 
على شروطهم): فهذه إنما تنطبق على عقود المعاوضات لا التبرعات؛ 
والقرض من عقود التبرعات. 

وأما الآثار عن بعض السلف فغاية ما تفيد استحباب مراعاة 
المقترض» وعدم مطالبته قبل حلول الأجل. 

لكن إذا كان على المقترض ضرر فيمكن أن يقال: إن المقرض ليس 
له المطالبة بالقرض قبل حلول الأجل إلا بالقدر الذي لا يُلحق الضرر 
بالمقترض؛ دفعا للضرر عن المقترض. 

قوله: «قَنْ كان مسقم قَقِيممهُوَقْتَ الْقَرْضء وَإِنْ كان ملي مله أي: 
إن كان المقرض فيه متقدّما فإن ا القرض؛ لأن 


= (75751). والطبراني في الكبير: »)١٠١۷١( ١١8/١١‏ والدارقطني: ٠٠۷/٥‏ 
(501). والحاكم: 1/۲ 2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم». والبيهقي في الكبرى: ٠‏ (23041141). قال النووي في الأربعين ص 
۷ (۳۲): لاحديث حسن). 


المتقوّم تختلف قيمته بالزمن فيتضرر المقرضء أما إن كان المقرّض فيه مثليًا 
فإن المقترض يرد مثله» سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت. 

والمراد بالمثلي عند الحنابلة هو: كل مكيل أو موزون يصح السلم 

وذهب الإمام ابن ت وابن القيم -رحمهما الله-" وجمع 
من المحققين من أهل العلم إلى أن المثلي هو: ما كان له مثيل 
مقارب ولا تلزم المطابقة. وهذا هو ظاهر السنة» ومن أدلة ذلك: قصة 
عائشة اء لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين للنبى بي طعاما فى 
إناء» فلما رأت ذلك عائشة كا أخذتها الغيرة» فكسرت الإناء الذي فيه 
الطعام. فقال النبي 6 : «طعام بطعام» وإناء بإناء)” "2 ووجه الدلالة منه 
هو: أن النبي ية أمر بأن يرد إناء مثل ذلك الإناء. وعلى ضابط الحنابلة: 
الإناء قيمي» ومع ذلك قال النبي كَكِِْ: «إناء بإناء»» فدل ذلك على أن 
المثلى لا يختص بالمكيلات والموزونات. 

وأيضً قصة أبي رافع: «أن النبي ية استسلف من رجل بكراء فأتى 
الرجل يتقاضاه» فأمر أن يعطى بكرأء فقالوا: لا نجد إلا خياراً رباعيء قال: 


(۱) ينظر: القواعد النورانية: ص ٤۹٩۱ء‏ ومجموع الفتاوى: ۲۹/ 07 . 

(۲) ينظر: إعلام الموقعين۲/ ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي: ۳/ 777 (1709) وقال: «حسن صحيح»» وأصله في البخاري: 
*/ 3*5 (1181). 


سم انرم 


«أعطه إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء'» فأمر النبي با بأن يرد مثله 
وهذا هو القول الراجح» أن المثلي: ما له مثيل مقارب ولا تلزم المطابقة. 

ورد بدل القرض بالقيمة أو المثل يكون بقيمته وقت القرض؛ لأنه 
الوقت الذي مَلَكَ فيه المقترض القرضء ولا يكون الرد بوقت الوقاء. 

. ا ر 2 وو ر اخ اخ ع 

قوله: «مَا لم يكن مَعيب أؤ ا وَنَحُوَّهًا) أي: لو كان المثلى 
للقرض معيبا فيلزم المقترض أن يرد بالقيمة. 

. ۶ه 4 2 

وقوله: «أَوْ فلوساً» الفلوس: هو كل نقد من غير الذهب والفضة» 
وليس لها وجود في الوقت الحاضر؛ حيث أصبح تعامل الناس الآن 
بالأوراق النقدية. 

قوله: «تَيحَرمُهَا السّلْطَانٌ؛ فَلَهُ الْقَيمَة» وقت القرضء ولو أن السلطان 
منع من التداول بعملة معينة» فيكون للمقرض قيمة هذه العملة وقت 
القرضء فلو أقرض شيئًا قيمته ألف» وبعد تحريم السلطان لها نزلت 
قيمتها وهبطت» فأصبحت قيمتها خمسین» فالمقترض يرد -على كلام 
المؤلف- ألفاء وهو قيمتها وقت القرض وليس خمسين. 

وقال بعض آهل العلم: إنه يردها بقيمتها وقت المنع وليس وقت 
القرض؛ لأن المبلغ ثابت في ذمته إلى وقت المنع فيرد قيمتها وقت 


010( سبق تخريجه ص :۱۷۲ . 


ا 


ال بن N‏ 
oa‏ هل يجوز أن يردها 
بعملة أخرى؟ 


ا ار فی ج قاق أنه بد ا شا کن يجوز 
أن يسدد بعملة أخرى على أن يتم ذلك بالسعر وقت السداد لا وقت 
القرضء مثال ذلك: لو اقترض عشرة آلاف ريال سعودي» ثم عند السداد 
بعد شهرين قال المقترض: أعطيك بدلاً منها جنيهات -والريال يختلف 
عن الجنيه في القيمة-.. فيقدر الجنيه بقيمة ما يعادل عشرة آلاف ريال 
سعودي وقت السداد. أما لو اتفقا على أن يعطيه قيمتها وقت القرض 

يشترط في 
العملات مع اختلافها: التقابض؛ لما جاء عن ابن عمر كلها قال: «كنت 
أبيع الإيل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله كَل 
وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك. إني أبيع الإبل 
بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» 
آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه» فقال رسول الله يَكِ: «لا بأس أن 


فإن هذا لا يجوز؛ لأنه يصبح حينئذ قرض] بفائدة. ولاه 


. ٠٠٤/۹ ينظر : الشرح الممتع:‎ )١( 


تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء'» وفي سنده مقال لکن 
العمل عليه عند كثير من أهل العلم. 

ثم أيض] هناك علة أخرى للتحريم» وهي: أنه إذا أخذ أكثر من سعره 
5 )۲( 
يصمن . 

5 5 ر ا 27 ش2 5 ۶ 5 ا 57 

قوله: «وَيَجَورَ شرط رَهْن وَضمين فيه» أي: يجوز للمقرض أن 
يشترط على المقترض أن يأتى برهن» كأن يقول: أقرضك لكن أريد أن 
تعطيني سيارتك رهناً؛ فهذا يجوز بشرط أن لا ينتفع المقرض بالرهن؛ 
لأنه إذا انتفع بالرهن فإنه يكون من القرض الذي جر نفعا. 

وكذا يجوز -أيضً- للمقرض أن يشترط على المقترض أن يأتي 
بضامن؛ لأن في ذلك حماية لحق المقرض من الضياع. 

- ےر AS‏ ل a‏ 5 ا 9 

قوله: «وَيَحُورُ قَوْض المَاء كيْلا» أي: يجوز قرض الماء كيلا أو وزناء 
وفي الوقت الحاضر يجوز قرض القوارير من ماء الصحة وغيرها؛ لأنه 
يمكن إقراضها بالكيل أو بالوزن» كسائر المكيلات أو الموزونات. 

قوله: «وَالْحْبْرْ وَالكَمير عَدَداًه أي: يجوز قرض الخبز وكذا الخميرء 
ولا يلزم أن يرد مثله وزناء وإنما يرد ما يماثله عددا. وعلى القول الراجح 


(۱) سبق تخريجه ص: ١57‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص: ٦۳‏ . 


ملسي فاش الاي ج 


في ضابط المثل: لا إشكال» ويرد الإشكال على مذهب الحنابلة؛ ولهذا 
IT‏ ۰ 

ورد ددا بلا قَصْد زيادة) ای أن المقترض يرجع إلى المقرض 
مثل ما أخذه في القرض. فإن كان مكيلاً فمثله بالكيل» وإن كان موزون) 
فمثله بالوزن» وإن كان معدوداً فمثله بالعدد» وهكذاء دون القصد إلى 
الزيادة أو النقصان عند رد مثل القرضء فإن قصدها أو قصد الجودة أو 
اشترطهما المقرض حرم ذلك بالإجماع""؛ لأنه قرض جر نفعء قال 
ابن المنذر يَدََندْةُ: «وأجمعوا أن المسلف إذا شرط -عند السلف- هدية 
أو زيادة فأسلفه على ذلك؛ أن أخذه الزيادة على ذلك ربا»"» وقال 
الموفق بن قدامة يَيوْلَنهُ: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده؛ فهو حرام بغير 
خلاف)”". 

قوله: «وَكُلُ قَرْض جر فعا قَحَرَام» هذا ضابط في هذا الباب» 
وبع أهلالغلم بره خد له لا بم مر قرعا إلى المي ب 
لكن أخذ به عامة أهل العلم» وقد جاء عن ابن مسعود كه أنه قال في 


)10( ينظر: تفسير القرطبي: ۳/ ٠۲٤١‏ ومجموع الفتاوى: 7/۰ . 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء: 5/ ١57‏ . 

فر المغني: 2/6 . 

(:) ينظر: تنقيح التحقيق: 2٠١8/4‏ ونصب الراية: 4/ .٠١‏ والبدر المنير5/ 1۲١‏ وبلوغ 
المرام: ص 767 (875). 


سم باب لض چن 


رجل استقرض من رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه”©: 
«ما أصبتَ من ظهر فرسه فهو ربا»”"»: وجاء عن ابن عباس طلا أيض] 
أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماء فجعل يهدي إليه: 
وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماًء 
فقال ابن عباس: «لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم»”". 


مسألة: لماذا اعتبر الفقهاء كل قرض جر نفع ربا؟ 


الجواب: أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان» وصورة القرض 
في الأصل صورة ربوية؛ لأن كون المقرض يعطي عشرة آلاف ريال 
يردها المقترض بعد شهر مدة لا يتحقق فيه التقابض» فهو نقد بنقد مع 
عدم التقابض» لكن الشارع الحكيم استثنى صورة القرض تشجيعاً 
للناس على الإرفاق والإحسان. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق 
وهى الصورة الربوية» فهذا معنى القاعدة «كل قرض جر نفع فهو ربا»» 
وهذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فإنه ما من قرض إلا ويتضمن نفع كما 


)١(‏ أي: يعيره للركوب. يقال: أفقر البعير يفقره إفقاراً إذا أعاره» مأخوذ من ركوب فقار 
الظهر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 557/7 . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۸/ »)١51908( ١55‏ وابن أبي شيبة: 77/8/14 
.)۲١۹1(‏ والبيهقي في الكبرى: ۹Y) oV /o‏ 1(. 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى: ۷۲/۰ (۱۰۹۳۰). 


انتفاع المسلف بتضمين ماله» فيكون مضمونا -تلف أو لم يتلف- مع 
شكن المستقرض إيأه؛ وانتماع المستقرض بمال غيره ملة ما» 7 وهذا 
التي يختص بها المقرض دون المقترض: كسكنى دار المقترض» أو 
ركوب سيارته» أو قبول هديته» ونحو ذلك. 

فإذا قال: لا أقرضك إلا بشرط أن أسكن بيتك لمدة شهرء أو أن 
أركب سيارتك أسبوعاء أو أن تزيدنيء أو أن تهدي لي هدية؛ فن هذا 
لا يجوز. 

أما ما كان فيه منفعة مشتركة للمقرض والمقترض من غير ضرر على 
أحد منهما؛ فإن هذا جائز وليس بمحرم» وقد قرر هذا المعنى الإمام ابن 
تيمية» وابن القيم -رحمهما الله تعالى-”". 

مسألة: حكم السٌفتحَة: 

السفتجة هي: معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر ليوفيه 
المقترض أو نائبه أو مَدينه فى بلد آخر. 


وفائدتها: أمن خطر الطريق ومؤونة الحمل» ومن صورها المعاصرة: 


. 751١/5 المحلى بالآثار:‎ )١( 
: ۱۹۳/۲ و 2070 وتهذيب سنن أبي داود‎ ٥۳۱ /۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ (۲) 


مياه باو 
28 ل 


التحويلات البنكية» كما لو حولت مبلغا من المال إلى شخص في بلد 
آخر عن طريق مصرف» فتعطي فرع المصرف في الرياض عشرة آلاف 
ريال ليحولها إلى قريب أو صديق لك في مكةء فالمصرف يأخذ منك 
عشرة آلاف ريال» ويطلب من فرعه في مكة أن يعطي فلان بن فلان 
عشرة آلاف ريال» فهذا يسميه الفقهاء بالسفتجة» وفيها منفعة للمقرض» 
وهي: أمن خطر الطريق ومؤونة الحمل» فهل هذه المنفعة محرمة» وعلى 
ذلك فتحرم السفتجة» أم أنها جائزة؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول: أن المنفعة هنا محرمة؛ وعليه فتحرم السفتجة» وإلى 
هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"» والمالكية"» والشافعية'", 
والحنابلة”؟'» قال أبو داود يَدََدْهُ: «قلت لأحمد: السفتجة؟ قال: «إذا 
كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفا فلا بأس» 
وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية فلا 


يصلح)”". 


. ۲٠١ /۷ وفتح القدير:‎ ٠۳۹٩ /۷ وبدائع الصنائع:‎ 237/١5 ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(۲) ينظر: المعونة: 7/ 00 والتاج والإكليل» للمواق المالكي: 077/7 ومواهب 
الجليل الرعيني: . 

(۳) ينظر: الأم: *”/ 0"ء ونهاية المطلب: 0705 4» ونهاية المحتاج» للرملي: 3/6 . 

)٤(‏ ينظر: المغني : 4/ ٠۲٤٠١‏ والإنصاف: 217١/6‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 
۲/۲ . 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: /١‏ 777 . 


السلسبيل في شرح الدليل و 


واستند أصحاب هذا القول إلى أن السفتجة تتضمن منفعة محرمة» 
وهي: أمن خطر الطريق ومؤونة الحمل. 

والقول الثاني: جواز السفتجة» وهو رواية عن الإمام أحمد"» 
واختاره ابن تيمية"» وابن القيم'" -رحمهما الله تعالى-» وهو الذي 
يفتي به عامة مشايخنا: سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد 
بن عثيمين”*'» وهو القول الراجح؛ لأن المنفعة في السفتجة لا يختص 
بها المقرض بل تشمل المقرض والمقترضء فالمقرض ينتفع بأمن خطر 
الطريق بنقل دراهمه إلى ذلك البلدء والمقترض ينتفع بالقرض؛ فليس 
فيها منفعة خاصة بالمقرض دون المقترض» والمنفعة التي لا يختص بها 
المقرض وتكون مشتركة بين المقرض والمقترض جائزة. 

أما العمولة التي يأخذها البنك مقابل رسوم إدارية أو خدمات فعلية 
حقيقية فلا بأس بها؛ ولا يمكن إلزام البنوك بأن تخدم الناس مجاناء فما 
تأخذه البنوك مقابل الرسوم الإدارية والخدمات الفعلية لا بأس به. 


. ۳/٥ والإنصاف:‎ ٠٠٠١ /4 : ينظر: المغني‎ )١( 
. ٥۳٤/۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )۲( 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين ۲۹۰/۱ . 

(4) ينظر: الشرح الممتع: 9/ ٠١١‏ . 


مسألة: جمعية الموظفين: 

جمعية الموظفين ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا؛ لأن 
الموظف المشارك فيها لا يحصل على أكثر من المال الذي دفعه. 
فحقيقتها: أنه يقرض غيره قرضاً ويعود له القرض مرة أخرىء فلو 
كانت هذه الجمعية من خمسة موظفين» فدفع كل واحد ألف ريال» 
فالمجموع: خمسة آلاف ريال يأخذها الأول ثم الثاني» ثم الثالث» 
ثم الرابع» ثم الخامسء ولم يأخذ أحد أكثر من حقه فهم متساوون في 
الحصص» فليس هناك نفع لشخص يختص به دون الآخر وقد صدر فيها 
قرار من: هيئة كبار العلماء -ومنهم: الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ 
ابن عثيمين رحمهما الله- بالجواز"'". 


- 
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قوله: « کان یشکته داره» أو يعيرّه ايه أو يَقَضيَه حيرا منه) هذه أمثلة 
اة اله الى تصن ما قر 


قال الإمام أحمد يث جواب] عن معنى كل قرض جر منفعة: «مثل 
الرجل تكون له الدارء فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهما 
حتى أسكن؛ فيقرضه ويسكن في داره. أو يكون يقرضه القرض فيهدي له 
الهدية وقد كان قبل ذلك لا يهدي له. أو يقرضه القرض ويستعمله العمل 
الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه؛ فيكون قرضه جر هذه المنفعة» وهذا 


(۱) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والعشرون» ص ة 74 . 


اخ تفال لاس سه 


باب من أبواب الرباء وذلك أن يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة»”". 


قوله: 'وَإنْ قعل َلك با شَرْطِ أو قَضَى حا نه بلا مُوَاطَاةٍ جَارَ) 
ا ا 
العرف» كأن يُسْكِنَ المقترض المقرض في داره أو يعيره دابته ونحو 
ذلك بعد الوفاء بالقرض بلا اتفاق بينهما على ذلك؛ فإنه يجوز أخذ تلك 
الزيادة في القرضء والزيادة في القرض لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون الزيادة مشترطة في القرض؛ فهذه محرمة. 
ولا تجوز بالإجماع'"» مثال ذلك: ما تفعله بعض البنوك الربوية» كأن 
يقرض البنك شخصاً عشرة آلاف ريال على أن يردها أحد عشر ألفاء 
فهذا حرام بالإجماع؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعا. 


الصورة الثانية: أن تكون الزيادة من غير شرط» ولا عرف بعد الوفاء؛ 
فهذه جائزة» ولا بأس بهاء بل إن هذا من خسن القضاء؛ ويدل لهذا ما جاء 
عن أبي رافع طَقيُه: «أن النبي ب استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه 
إبل الصدقةء فأمر أن يقضى الرجل بكرة» فقالوا: يا رسول الله» لا نجد 
إلا خيارا رباعيا» قال: «أعطوه. فإن خير الناس أحسنهم قضاءً» "'» ففي 


)01( مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه أبي الفضل صالح: /”. 
)۲( ينظر: تفسير القرطبي: 1/۳« ومجموع الفتاوى: A°7/°‏ والإشراف» لابن 
(۳) سبق تخريجه ۱۷۳ . 


للج بابُالقوْض هو 
هذا الحديث استسلف النبي َك بكراً ورد للمقرض بعيراً خيراً من بعيره؛ 
لأن هذه الزيادة حصلت من غير شرط ولا جرى بها العرف. 

مسألة: إذا كان الرجل معروفًا بحسن القضاء. وعرف أنه يرد أكثر مما 
أقرضء فهل یکره إقراضه؟ 

الجواب: بعض أهل العلم كره إقراضه؛ لأن المُقرض قد يتشوف 
للزيادة» والأقرب أنه لا يكره إقراضه ما دام أنه ليس هناك شرط ولا 
عرف؛ لأن النبي ية كان معروفا بحسن القضاءء ولا يسوغ لأحد أن 
يقول: إن إقراضه مكروه؛ ولأن المعروف بحسن القضاء أولى بقضاء 
حاجته من غيره من الناس. 

وهذه الزيادة الجائزة غير المشترطة في القرض إنما تجوز إذا كانت 
بعد الوفاء» أما قبل الوفاء بالقرض فلا تجوز مطلقاً -ولو من غير مواطأة- 
ولو على سبيل الهدية» إلا أن تكون بينهما عادة جارية قبل القرض؛ ويدل 
لهذا ما جاء عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال: أتيت المدينة فلقيت 
عبدالله بن سلام ك فقال: «ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرأء وتدخل 
في بيت»» ثم قال: «إنك بأرض الرّبا بها فاش» إذا كان لك على رجل 


حق فأهدى إليك: حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت فلا تأخذه؛ 
فإنه ربا»"'"» وهذا الأثر موقوف على عبدالله بن سلام له لكن له 


حك الرجع, 


.)۳۸۱٤( "8/6 أخرجه البخاري:‎ )١( 


وجاء عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» قال: سألت أنس بن 
مالك ؤلها: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال 
رسول الله كَلِْةِ: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله على 
الدابة؛ فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»"''. 
وفي سنده مقال لکن له حكم الرفع أيضا. 

وجاء أيضا عن ابن عباس كنا أنه قال في رجل کان له على رجل 
عشرون درهماًء فجعل يهدي إليه» وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها 
حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماًء فقال ابن عباس : «لا تأخذ منه إلا سبعة 
دراهم»”'' فابن عباس كا حسب الهدية للمقرض من المنفعة المحرمة 

وبناءً على هذا: فمن أقرض غيره قرضاً فلا يجوز له أن يأخذ هدية 
من المقترض لم تجر العادة بينهما بها قبل الوفاء. 

ومن هذا أيضا هدايا البنوك للعملاء؛ فإنها محرمة» والتكييف 
الفقهى للحساب الجاري فى البنوك: أنه قرضء فالمقرض هو العميل»› 


,.)4585( "٠١/5 والطبراني في الأوسط:‎ .»)۲٤۳۲( ۸۱۳ /۲ أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
وقال: «قال هشام: في هذا الحديث يحيى‎ )٠١۹۳٤( ٥۷۳ /5 والبيهقي في الكبرى:‎ 
بن أبي إسحاق الهنائي» ولا أراه إلا وهم»» وضعفه ضياء الدين المقدسي في السنن‎ 
. 5١/7 وابن كثير في إرشاد الفقيه:‎ ٤١١ /٤ والأحكام:‎ 


والمقترض البنك» فهي هدية من مقترض لمقرض قبل الوفاء -ما دام 
الحساب جاريا ولم يُغلق- وهي محرمة. 

أما الهدايا التي لا تختص بالعملاء -كالتقاويم التي يوزعها البنك 
دعاية للعملاء ولغيرهم-؛ فهذه لا بأس بهاء وكذا لو أن العميل أقفل 
حسابه الجاري في البنك ثم أهدى له البنك هدية فهذا يجوز أيضاً؛ لأنها 
بعد الوفاء» مع أن هذه الصورة مفترضة وإلا فالغالب أن البنوك لا تهدي 
للعميل الذي أقفل حسابه عندها. 

مسألة: حكم استضافة المقترض للمقرض قبل الوفاء: 

إذا كان بينهما عادة في ذلك قبل القرض فيجوز ذلكء أما إذا لم يكن 
بينهما عادة. 
قال المرداوي يَنَإننْه: «قلت: ينبغي أن يُنْظرء فإن كان له عادة بإطعام من 
أضافه لم يحسب له وإلا د 

مسألة: صور معاصرة للقروض المحرمة: 

من الصور المعاصرة للقروض المحرمة تعجيل راتب الموظف 
قبل حلوله نظير أخذ عمولة على ذلك» فبعض البنوك تعجل الراتب 
أول الشهر مع الخصم على صاحبه بنسبة معينة» كأن يكون راتب 


. 7377 الإنصاف: ه/‎ )١( 


.++ ك جد السلسبيل في شرح الدليل مو 


الموظف سبعة آلاف ريالء فقالوا: نعطيك في أول الشهر ستة آلاف 
ريال وتسعمائة» ونحن نتقبل الراتب آخر الشهرء فهذا لا يجوز؛ لأنه في 
لحقيقة قرض بفائدة» فكأن البنك أقرض قيمة الراتب إلى حين موعد 
نزوله مع الفائدة. 


ومن الصور المعاصرة للقروض المحرمة: خصم الأوراق التجارية» كأن 
يأتي حامل كمبيالة''» "لا تحل إلا بعد أجل- إلى بنك» ويطلب منه تعجيل 
صرف قيمتها مخصوما منها مبلعٌ معّن» فهذا محرم؛ لكونه قرض] بفائدة. 

ومن صور الربا في القروض أيضا: وضع شرط جزائي على القرض 
أو على الدين عموماء كأن يشترط -في بيع السيارة بأقساط- أنه إذا 
تأخر في سداد قسط من الأقساط فيّلزم بدفع غرامة قدرها كذا؛ والشرط 
الجزائي في الديون من صور ربا الجاهلية المحرم» أما الشرط الجزائي 
في غير الديون فهو جائز» مثاله: لو اشترطت على مكتب استقدام دفع 
غرامة تأخير عن كل يوم مبلغا معينا؛ فإنه يجوز. أو اشترطت على 
مقاول يبني لك عمارة خلال ستة أشهر» على أن تخصم عليه مقابل كل 
يوم تأخير مبلغا معينا. 


)١(‏ الكمبيالة من الأوراق التجارية» وقد عرفت بعدة تعريفات» ومن أبرز تلك التعريفات: 
أنها صك يُحرر وفقا لشكل قانوني معين» ويتضمن أمرا صادرا من شخ ص(يسمى 
الساحب) موجها إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا لدى 
الاطلاع» أو في تاريخ معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد). 
ينظر: كتابي (أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي) ص: .٤١‏ 


وبعض البنوك والمؤسسات المالية تضع شرطأ جزائيا في الديون» 
وجوه البر؛ وهذا لا يجوزء وأجاز ذلك بعض العلماء المعاصرين. 

أما عند متقدمى الفقهاء -رحمهم الله- فلا يُعلم أن أحداً ذكر خلافً 
بينهم في هذه المسألة بل المنقول عنهم هو عدم جواز ذلك کل 
للرأي الراجح هو الشيخ: مصطفى بن أحمد الزرقا -رحمه الله تعالى-: 


حيث إنه يرى جواز ذلك. 

وأما جماهير العلماء من السلف والخلف'" فقالوا: إنه لا يجوز 
فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين» وبه 
صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي”"» وكذا مجمع الفقه الإسلامي 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: ۳/ ۲٤١‏ ومجموع الفتاوى: /٠١‏ ۷١١٠ء‏ والإشرافء لابن 
المنذر: ١577/5‏ . 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق: 4 ۰.۸۰ وشرح مختصر خليل» للخرشي: 0>» وروضة 
الطالبين ٠١۷ /٤‏ والمغني : 05١/5‏ والاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية 
المعاصرة» للسالوس: 7/ 055. والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» لعبد الله 
السعيدي: ۲/ ۱۱۸۹ . 

(۳) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي القرار الثامن» الدورة 
٤۹۹ )۱۱(‏ ۱ه. 


7 اج لسلس فاش اليل سس 


الدولي'» وهو القول الراجح؛ لأنه لا قائل بهذا القول منذ عهد 
النبي ية إلى عصرنا هذا مع وجود المطل وتكرره ووقوع الضرر بسببه» 
ثم إن في القول بالمنع في هذه المسألة سداً لذريعة الرباء وقد جاءت 
الشريعة الإسلامية بسد جميع الذرائع الموصلة إلى الربا ولو من وجه 
بعيد» كما في تحريم بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض والتساوي في 
الكيل» وذلك لكون الرطب ينقص إذا يبس وغير ذلك من المسائل» 
ثم إنه بإلقاء نظرة على المصارف الإسلامية التي طبقت ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول نجد توسعا كبيراً وخللاً في التطبيق لدى كثير من 
لأف ضاف 

ومن جهة النظر: كيف يؤذن للبنك بأخذ الرباء ثم يقال له: ضعها في 
قل طيب لا يقبل إلا طيا. 


أمور خيرية» والله 


قوله: «وَمَتَى بَدَلَ الْمُفْتَرض ما عَلَيِهِ بِعَِربَلَدِ الْمُفْرض وَلَا مُؤَْة لِحَمْله 
زم رَه وة مع فن الد وَالطريق» أي : لودل المقترض القرض لكن 
اا حر عر الخقر ی ليم ي 
أن يقبض القرض في ذلك البلد بشرط ألا يكون عليه مؤونة لحمله مع 
أمن الطريق؛ وذلك لأنه عين ماله حتى وإن كان المقترض قد انتفع به» 
مثاله: إنسان اقترض من آخر عشرة آلاف ريال في الرياض» ثم وجد 


(۱) قرار رقم: 0١‏ (؟/6) دورة المؤتمر السادس بالمملكة العربية السعودية. بتاريخ: 
15٠١/1/1‏ 5/15 1۹4 م 


المقرض في مكة وأعطاه ماله» وقال: أقرضتني عشرة آلاف ريال» فهذه 
العشرة آلاف ريال أردها لك الآن؛ فيلزمه القبول بشرط: ألا يكون هناك 
مؤونة لحمله وأن يكون الطريق أو البلد آمنا. 

وأصل المسألة: هل يلزم المقرض قبول القرضء أم لا يلزمه؟ 

مثاله: إنسان اقترض من آخر عشرة آلاف ريال» ثم أراد أن يردها 
عليه» فقال المقرض: آنا لا أريدها. فهل يلزم المقرض قبول بدل 
القرضء أم لا؟ 

المذهب عند الحنابلة: يلزمه القبول”''. 


قبوله لم يُلزم بقبوله. وهذا هو الأقرب؛ لأنه إن لم يقبله فقد أسقط حقه 


ولا يلزم بقبوله. 
مسألة: حكم أخذ المصرف عمولة إذا قل رصيد الحساب الجاري 
عن مبلغ معين: 


الذي يظهر أن هذا جائز؛ لأن المصرف يقوم بخدمة العميل وله 
مصلحة بفتح الحساب الجاري له» فما يأخذه البنك مقابل الخدمات 
الإدارية من العميل جائزء وهذا لا إشكال فيه» وإنما الإشكال فى عكس 


. 7375/0 الإنصاف:‎ )١( 


هذه المسألة» أي أن المصرف لا يأخذ شيئًا على فتح الحساب الجاري» 
فهل هذا من قبيل القرض الذي جر نفع)؟ 
الصحيح: أن هذا لا بأس به -أيضاً-» ولا يدخحل فی القرض الذي 


جر نفعا. 


ADOC 
00 


سحي :بدا ةنيع وسيب 97 
4ھ باب الرّهْن مچ 


ا المؤلف كناننة: 
[يَصح بث بشرٌوط خمسّة : كوه مرا كوه مَعَ اوه أو بَعدَه و 
من يَصځ بَيعُهُ. وكَونُه ملک أو مأدُوئًا لَه في رَهْنه. وكُونُه مَعْلُومًا جِنْمَهُ 


وکل ما صَحَّ بَبعْه: صح رَه إلا: الف وما لا يَصِحٌ بِيعُه: 
لا يصح رَهْنْهُ إلا: الكَمرَةَ قبل بُدُوٌ صَلاحهاء والرَّرْعَ قَبلَ اشتدّاد حَبّه» 
والقَنّ دون رَحمه المَحْرّم. 


ولا يَصِحٌ: رَهِنُ مال اليتِيم للقاسق]. 


الرَّهْنُ في اللغة: الثبوت والدوام""» يقال: ماء راهنٌ» أي: راكد» ونعمة 
راهنة أي: دائمة. ويطلق كذلك على الحبس”"» ومنه قول الله لك: كل 
نفس يمَاهَسَبتٌ ر هينه 4 [المدثر ٣:‏ أي: محبوسة بعملهاء قال القرطبي يَكَانْهُ: 
«أي: مرتهنة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما خلّصهاء وإما أوبقها»””» و 
أيض]ً قول الله -تعالى- : اتی اکب ر هين [الطور I:‏ 


. 107 ينظر: مقاييس اللغة: ؟/‎ )١( 
. ۱۸۹/۱۳ ينظر: لسان العرب:‎ )۲( 
. 87/١9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 


اليل شرع الالال چ ب د 
واصطلاحاً: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. 
مثال ذلك: لو ذهبت إلى محطة وقود وطلبت أن يملأ لك خزان 

REV PEEP 

ا 
فقولنا: «توثقة دين» أي: توثيق دين ثبت في ذمة المدين. 
وقولنا: لعي كايو الدينٌ بسيارة أو بعقار ونحو ذلك. 
وقولنا: «يمكن استيفاؤه منها» أي: لو لم يأت المدين بالدين الذي 

فى ذمته» فيمكن للمرتهن الدائن أن يستوفي حقه من العين المرهونة 
والرهن جائز بالکتاب» والسنة. والإجماع. 
أما الكتاب فقول الله -تعالى -: ول نکسم عل سر ولم دوا کیا 

رح فة 4 [البقرة [YAY:‏ 
وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها : حديث عائشة ة ئها : «أن النبي بيا 


اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل» ورهنه درعه»” 3" 


.)١507( 1777/7 ومسلم:‎ :.)5009( ١57 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


و o‏ 0 0 
سل سيج 4 بات الرَّضْن 77 qv Ê‏ 


ان «وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر 
جائز ٩)‏ 


قوله: بشرٌوط حَمْسَة» أي: يصح الرهن إذا اجتمعت فيه 
الشروط الخمسة الآتية» فإذا تخلف واحد منها لم يصح الرهن. 


الشرط الأول في قوله: «كونة مُتَجَّراً» أي: أن يكون الرهن منجزاًء 
فلا يصح الرهن المعلق كالبيع» ومسألة تعليق العقود فيها خلاف بين 
أهل العلم» وسبق القول بأن الجمهور يمنعون من تعليق العقود”" » سواء 
كان العقد بيع أم رهن أم غير ذلك» ورجحنا فيما سبق القول بصحة 
تعليق العقود» وأنه ليس هناك دليل ظاهر يمنع من ذلك» وهذا هو الذي 
اختاره كثير من المحققين من أهل العلم» كالإمام ابن تيمية" ٠"‏ وابن 
القيم -رحمهما الله-“. 


فعلى القول الراجح وهو جواز تعليق العقود يصح أن يكون الرهن 
معلقاء وعلى هذا يكون الرا- جح عدم أن شتراط هذا الشرط. 


)١(‏ الإجماع» ص 41 وينظر في حكاية الإجماع أيضاً: شرح صحيح البخاري» لابن 
بطال: ۷/ 756 ومراتب الإجماع: ص١٠‏ . 

(۲) ينظر: البناية شرح الهداية: ۸/ 479» والبحر الرائق: 5/ »١194‏ والذخيرة: 5/ ۲۷ 
والفروق: 2559/١‏ وأسنى المطالب: ؟/ 23587 ونهاية المحتاج: ۳/ 385 
الإنصاف: 2707/4 وشرح منتهى الإرادات: ٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى: 6/ 789 . 

(4) ينظر: إعلام الموقعين: 71/5 . 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الشرط الثاني في قوله: «رَحَوْنُهُ مَعَ الحَقٌّ أو بَعْدَهُ» أي: أن يكون 
الرهن مقارنا للحق. أو بعده. 


فيقترن الرهن بالبيع» كأن يقول: بعتك هذه السيارة بثمن مؤجل 
وجعلت سيارتي هذه رهناء أو يقول: بعتك بيتي بنصف مليون ريال 
مؤجلة إلى سنتين وأرتهن سيارتك هذه ونحو ذلك. 

وهكذا لو كان الرهن بعد الحق» كأن يتبايعا ثم بعد تمام العقد يطلب 
البائع من المشتري رهن ليطمئن على حقه» ويجيبه المشتري» فيصح 
الرهن ولو كان بعد العقد. 

مسألة: هل يصح أن يكون الرهن قبل ثبوت الحق؟ 

صورة المسألة: أن يقول الراهن: خذ سيارتي هذه رهنا على أن 
تبيعني غدا هذه السلعة بخمسين ألف ريال مؤجلة فهل يصح؟ اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يصح أن يكون الرهن متقدماً على الحق» وهو 
المذهب عند الشافعية"'' والحنابلة. 

قال صاحب الإنصاف يَيَش: «ولا يجوز قبله على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب»”". وعللوا لذلك بقولهم: إن الرهن 


(۱) ينظر: الأم: */ ٠٤۹‏ ونهاية المحتاج: ٠١٠/٤‏ . 
(۲) ينظر: المغني: ٠۲٤٠٦ /٤‏ والشرح الكبير على المقنع: "1V /٤‏ 
(۳) الإنصاف: 179/6 . 


سج باب‌الرففن 2 0 - 
وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته؛ ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. 
الحنفية”'' والمالكة“". 
وعللوا بأن القرض وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان. 
وهذا القول -والله أعلم- هو القول الراجح؛ لأن الأصل في باب 
المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه» وليس هناك دليل 
ظاهر يدل على منع كون الرهن قبل الحق» وأما ما ذكره أصحاب القول 
الأول من كون الرهن وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته: فلا يُسلم بذلك بل 
يجوز قبل ثبوته» وكونه تابع لا يمنع من أن يتقدم العقد أو الحق. 
الشرط الثالث فى قوله: ١«وَكُوْنْهُ‏ ممَّنْ يَصِح يغه 4) أي: أن يكون 
الرهن من جائز التصرف الذي يصح بيعه» وهو الحر المكلف الرشيد. 
ووجه ادم شتراط هذا الشرط: أن الرهن نوع من التصرف في المال» 
فلم يصح إلا من جائز التصرف. 
وا وعد مو ب نا لَه في رَهْنه؛ أي: أن 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق: /٦‏ ١لاء‏ ودرر الحكام: ؟/ 7107 . 
(۲) ينظر: التاج والإكليل: 078/5 والشرح الكبير: ۳/ ۲۳۲ . 


الل اا کے 


ما لا يملكه أو ما لم يؤذن له فيه؛ لآن ما لا يملكه أو يؤذن له فيه لا يصح 
بيعه» وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. 

الشرط الخامس في قوله: «وَكَوْنْهُ مَعْلُوما جِنْسهُ ودره وَصِفَنُُا 
أي: أن يكون الشيء المرهون معلوماً جنسه» وقدره» وصفته؛ وذلك 
لأن الرهن عقد مالي فاشترط العلم به كالعين المبيعة» كما أنه جعل 
وثيقة بالحق» ولا تحصل التوثقة بدون معرفة جنسه وقدره وصفته. 

لووك قاض تقاض زقلة ايل شر برضت عه قال 
يصح رهنه سواء كان نقداً أو عيناء وهذه العبارة تصلح أن تكون ضابط) 

قوله: «إِلّا الْمُضْحَفَ) استثنى المؤلف من الضابط المذكور 
المصحف فإنه يصح بيعه مع الحرمة ولا يصح رهنه» والقول بصحة 
بيع المصحف هو الذي مشى عليه المؤلف في كتاب البيع» وهو قول 
عند الحنابلة» والقول المعتمد في المذهب هو عدم صحة بيعه» قال 
المرداوي يَنَاننْه: «وفي جواز بيع المصحف روايتان:.. إحداهما: 
لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب""''؛ وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه 
لأنه وسيلة إلي بيعه وهو محرم؛ ولأن في بيع المصحف أو رهنه ابتذالاً 
له فكان محرماً. 


.۲۷۸ /5 الإنصاف‎ )١( 
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لكن سبق ترجيح القول بجواز بيع المصحف» وعليه فيجوز رهنه 
إذا لم يكن في رهنه امتهان وابتذال له؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
والأصل في المعاملات الحل» ولم يرد دليل يدل على المنع من بيع 
المصحف أو رهنه» قال الشعبي يَيَأث: «إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله 
1 . 0 1 000 
إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم» '. 

قوله: «وَمَا لا ص ببِعْهُ لا يَصِح رَهْنْه) أي: كل ما لا يصح بيعه 
لا يصح رهنه» كالخمر والمجهول والعين الموقوفة» فهذه الأشياء لا 
يصح بيعها فلا يصح رهنها؛ لأن القصد من الرهن: استيفاء الحق من 
ثمن العين المرهونة عند تعذر وفائه» وما لا يصح بيعه لا يمكن الاستيفاء 
منه. قال الموفق بن قدامة يَرَاَندْه: «ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه» كأم 
الولد» والوقف» والعين المرهونة؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من 
ثمنه» وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه)”". 


ومما لا يصح بيعه في وقتنا الحاضر: بطاقة الأحوال فلا يصح رهنها؛ 
لأنه لا يصح بيعهاء ومن ذلك -أيضاً-: جواز السفر» وسجل العائلةء لا 
يصح رهن ذلك كله؛ لأنه لا يصح بيعه» فالأوراق الثبوتية عموما لا يصح 
رهنها؛ لأنه لا يصح بيعهاء وما يفعله بعض الناس من رهن بطاقة الأحوال 
أو جواز السفر عند أصحاب المحلات خطأ من وجهين: 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 6 / .(Y‘T4) TAA‏ 


. ۲٠۰ /5 المغني:‎ )۲( 


م چ السلسبیل ني شرح الدلیل جو 
رهن الأوراق الثبوتية. 

المشاع هو: المشترك الذي يملك الإنسان جزءاً منه بالنسبة: كالربع 
والنصف والثلث» فهذا يسمى مشاعاء أو بالنسبة المئوية: كخمسة بالمئة 
أو غشرة بالمئة. 
والمشاع يصح بيعه فيصح رهنه» وعلى هذا تتفرع مسألة رهن الأسهم. 


والأسهم يصح بيعها فيصح رهنها. 
قوله: «إلا انمره قبل بُدُو صَلَاحِهَاء وَالرَّْعَ قَبْلَ اشْتدَادِ حَبّه» أي: 


يصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما؛ لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
ل ل 
في الرهن لاختصاصه بالوثيقة» وعلى تقدير تلف الثمرة أو الزرع لا 
يفوت حق المرتهن؛ لتعلقه بذمة الراهن. 
قوله: وَالقنَّ دون رَحمه المَحْرّم) أئ: يصح رهن القن -وهو 
الرقيق- دون رحمه المحرم» کو المملوك دون أمه مع أنه 


لا يصح بيعه دونها؛ لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق» 


قوله: «وَلا يصح رَهْنُ مَال لمم للفاسق» أي: لا يصح لولي اليتيم 
أن يرهن مال اليتيم للفاسق؛ لأنه تعريض به للهلاك وقد يفرط فيه فيضيع» 


-. 


وفد يجحذله. 


لكن هل يصح رهن مال اليتيم للعدل؟ 

الجواب: نعم يصح ذلك بشرط أن يكون في ذلك مصلحة راجحة 
لليتيم» أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يصح وإن كان عدلا. 

والقاعدة في التعامل مع أموال اليتامى هي قول الله -تعالى-: ولا 
قروا مَالَ التي إلا يالى هى لحَسَنُ 4 [الأنعام:؟15]» فلابد من مراعاة 
المصلحة الراجحة في أموال اليتامى. 


~e RON IYA 


السلسبيل في شرح الدلیل و 
»+ 0 1 


<> قال المؤلف يدَانْة: 

SRE ES 

ولم يَصِحّ: تَصَوُفةُ فيه بلا إِذْنِ المُرتهن » إلا بالعتق» وعَليه قِيمثهُ 
كانه تكن كا 

وكشت ال وتَمَاوؤَه: : رَهْنْ. وهو: : ماه يد المُرتَِنِ لا لا يَضْمَمُه إلا 
بالتّفريط. و له طب فى E‏ 
aS‏ قبَاقِيه رَهْن بويع الحق. ولا يفك مه 
شيء: حى بهد N‏ 

. وإذا عل أجل لين وكا الا قد َم رط للمُرنَِنِ: آنه إن لم يَأته 
بِحَقّه عند الحلُول» وإلا فالرَهُنٌ َه: لم صح الشّرطً. بل: يلرم الوقاة. 
أو: اَن رهن في يع لون أو: یغه هو بکفسه؛ هريه حَفَه. فان 
أَبَى : حبسٌّ» أو عَرّرَ. فإن أصرٌ: باعَه الحاكم]. 
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قوله: «وَلِلرًاهن الرّجُوعٌ في الرَهْن مَا لم يَقبضه المُرْتَهِنْ» فان قبضه 
لزم» الأصل في الرهن أنه عقد لازم في حق الراهن -وهو الذي عليه 
الدين-» جائز فى حق المرتهن -وهو الذي له الدين-» فهل يشترط 
للزوم الرهن في حق الراهن القبض أو أنه يلزم بمجرد العقد؟ 


صورة المسألة: أتيت إلى شركة وأردت أن تشتري منها سيارة 
بخمسين ألفاً مؤجلة إلى سنة» لكن القائمين على الشركة قالوا: نبيعك 
السلعة بشرط أن تعطينا رهناء فقال المشتري: أرهنكم سيارتي. فهل 

يشترط للزوم الرهن أن تقبض الشركة السيارة وتحوزهاء أو أنها تكون 
ره حتى ولو كانت د عند المشتري؟ هذا محل خلاف بين 
الفقهاء على قولين: 


القول الأول: أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ولا يلزم بمجرد العقد. 
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية'» والشافعية”'"'» والحنابلة”", فإذا 
لم يقبض المرتهن السيارة في المثال السابق لم يلزء الرهن» وللراهن 
الرجوع فيه. 

واستدلوا بعموم قول الله -تعالى -: ول نکر سرع سَمَر ولم تعدوأ 
كاتا فرهان مه قم € [البقرة ]» قالوا: وصف الله -تعالى- في الآية 
الرهان بأنها مقبوضة فدل هذا على اشتراط القبض للزوم الرهن؛ ولأن 
الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر لزومه إلى القبض كالقرض. 


القول الثاني: لا يشترط للزوم الرهن القبضء بل يلزم بمجرد العقد. 


(۲) ينظر: المهذب: ۲/ /ا4» وروضة الطالبين: 5/ ٠٥‏ . 
(۳) ينظر: المغني: ۰۲٤۷ /٤‏ والإنصاف: ٠٤۹/٥‏ . 


وإليه ذهب المالكية”"''» وهو رواية عند الحنابلة”". 

وامتدلوا يموم اقول الله الى واا الت اموا 
وهو ألَعَفُودِ #4 [الائدة:١]ء‏ قالوا: والرهن عقدٌ لازم» فيجب الوفاء به 
لظاهر الآية. 

وهذا هو القول الراجح» وقد اختاره ابن القيم يَدَإَدْهِ"؛ لأنه ليس 
هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القبض للزوم الرهن, فيلزم الرهن 
بمجرد العقد. 

اتوك للاسشبا لوط N‏ الست سرب 
الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن؛ لأن الله -تعالى- في آية الذين 
أرشد إلى كمال التوثقة للديون» فأرشد إلى شهادة رجلينء فإن لم يكونا 
رجلين فرجلٌ وامرأتان» لكن لو تم البيع بدون شهود فيصح بالإجماع» 
وكذلك الحال في الرهن فغاية ما تدل عليه الآية أن فيها إرشاداً إلى أن 
كمال الرهن إنما يتحقق بقبض المرهون» وليس فيها دلالة على اشتراط 
القبض للزوم الرهنء بل إن الآية يمكن أن يستدل بها على أن القبض 
ليس شرطأ للزوم الرهن؛ وذلك لأن الله -تعالى- جعل القبض وصفا 
للرهن في قوله: دهان مُفَبُوضَةٌ #. فدل على أن ماهية الرهن قد 
تحققت بدون القبض. 


A 8 


(۱) ينظر: البيان والتحصيل: /١١‏ ۷۷» وشرح مختصر خليل» للخرشي: 0/٥‏ . 
(۲( ينظر : المغني: »و والانصاف: ه/ ٠١١‏ . 
)۳( ينظر: إعلام الموقعين: 1 . 


س تات ال و 6 rv E‏ 


وهذا هو القول الراجح» وهو الذي عليه العمل من قديم الزمان» 
وفيه توسعة على الناس. 

قوله: «وَلَمْ يصح تَصَرِّفهُ فيه بلا إِذْنِ المُرّهن» أي: لا يصح تصرف 
الراهن في العين المرهونة بأي نوع من أنواع التصرف بدون إذن المرتهن. 
مثال ذلك: لو باع شخص سلعة على آخر بعشرة آلاف ريال على أن 
يرهنه سيارته» فقبض المرتهن السيارة» ثم قام الراهن ببيع تلك السيارة 
على شخص آخرء فهذا البيع لا يصح؛ لأنها عين مرهونة» لكن لو أذن له 
المرتهن في بيعها صح؛ لأنه أسقط حقه. 

قوله: «إلا بالْعيّق, وَعَلَيْه قِِمَتْهُ تكونٌُ رَهْنَا مَكَانَهُ» أي: أن العتق 
لا يشترط فيه إذن ار فلو أن المدين رهنّ رقيق] عند المرتهن. 
وقبضه المرتهن» ثم إن الراهن أعتقهء فينفذ العتق ويسري ولو بغير إذن 
المرتهن؛ لأن العتق مبني على السراية والتغليب فلم يشترط فيه إذن 
المرتهن: 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يصح عتق الرقيق المرهون؛ لأن 
فيه إسقاط]ً لحق المرتهن» ولأن العتق لا ينفذ إذا ترتب عليه إبطال حق 
الغير» ويدل لذلك حديث جابر بن عبدالله كلها قال: أعتق رجل عبدا 
له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «ألك مال غیره؟» فقال: لاء 
فقال: «من يشتريه مني؟؟2 فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمئة 
درهم» فجاء بها رسول الله لاء فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك 


5 مه السلسہیل نی شح الدليل جو 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن آهلك شيء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهکذا»'» وعن عمران 
بن حصين وإقك: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله َء فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم. 
''"» وإنما أعتق منهم اثنين 
لأن له أن يتصرف في الثلث» فدل ذلك على أن العتق إذا كان في غير 
محله لا ينفذ» فالنبي ية في هاتين القصتين أبطل العتق؛ ولهذا فالقول 
الراجح هو أنه لا يصح عتق الرقيق المرهون؛ لأن فيه إسقاط) لحق 
المرتهن» وعلى هذا فالراجح عدم استثناء هذه المسألة» وأنه لا يصح 
تصرف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن مطلق]. 

قوله: ١وَكَسبُ‏ الرّهْنِ وَنَمَاوَهُ رَهْنّ) أء ى: إذا كان المرهون له كسب 
قات ا جا زه او رن 8 زرفي 


قوله: ا لا بالتفريط» أي: في حالة 
قبض المرتهن للرهن فإن العين المرهو: نة أمانة في يده» ويترتب على 
كرتها أنانة أنه شا اا 


والقاعدة فى الأمين: أنه لا يضمن إلا إذا تخد أو فرط. 


فأعتق اثنين وارف أربعة» وقال له قو لا شدیدا) 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۳/ 79 »)75١41(‏ ومسلم: ۲/ 1۹۲ (4917) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم: ١184/7‏ (1178). 


جل بات الرَضْن 2 AF‏ 


والضابط في التعدي والتفريط: هو العرف. فما عده الناس في 
العرف تعديا أو تفريطاً كان كذلكء وإلا فلا. 

قوله: وشل وله ييمينه في تله واه 3 فرط أي: يقبل قول 
TET‏ ورهة ا عند ملام ويدود ل 
وإلا لو وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة» لكن عند عدم وجود البينة 
قير جح قوله على الراهن» سواء في التلف أو في دعوى عدم التفريط. 

قوله: «وَإِنْ تَلِفَ بَعْض الرَّهْن قَبَاقِيِ رَهْنّ بجمِيع الْحَقَا أي: لو أن 

خفن ارهن اوش ةوا ای يكونارف ا ا لان تق 
م الرهن» فكان الباقي من الرهن محبوساً 
ف 

قوله: «ولا يَنْفَكُ مله سََيْءٌ حَبَّى يَقْضيَ الدَّيْنَ كله أي: لا ينفك من 
الرهن شيء حتى يقضي جميع الدينء ولو لم يبق في الدين إلا ريال 
واحد؛ لأن التوثقة تتعلق بجميع الرهن» فيبقى مرهون بكل جزء من 
الرهن. 

قوله: «وإِذا ڪل أجل اَن وَكَانَ الوَاهِنُ قد شرع لِلمُتهِنٍ أنه كُ !د 
ا َه عن حول الأَجل ولا َلرَهنُ لَه لَمْ صح الشَّرْط» ٠‏ 1 
E ME‏ 
الذي في ذمته» وإن امتنع من وفائه فإنه يكون مماطلاًء وحینئذ يُجير 


1 


إما على السداد أو على بيع الرهن. ولا يصح اشتراطه بأنه إذا لم يوف 
بحق المرتهن عند حلول أجل الدين أن الرهن للمرتهن؛ لأنه لم يأذن له 
بعد حلول الحقء والإذن الأول إذن سابق قبل حلول أجل الدين وهو لا 
ينفع» فلا بد من إذن جديد. 


قوله: «بَل يَلْرّمْهُ الْوَقَاءُ أي: يلزم الراهن الوفاء بالدين» أو يأذن 
للمرتهن في بيع الرهن» كأن يقول: بع السيارة المرهونة عندك واستوف 
حقك منها. 

قوله: «أَوْ يَأَدَنْ للْمُوْتهن في بيع الَّمْنَء أو يَبِيعْهُ هو بتفسه ليوفيه 
حَقَّه أي: يأخذ منه العين المرهونة هو ويبيعها ويعطي المرتهن حقه من 
ثمنهاء أو يأذن للمرتهن أن يبيع العين المرهونة ويأخذ حقه. 

قوله: «فَإِنْ أبَى : حبس أو زرا أي : إن ابی الراهن وفاء الدين. أو 

بيع العين المرهونة -إما بنفسه» أو با لإذن للمرتهن- فإن صاحب الدين 
00 07000 
العين المرهونة» فإن أبي حبسه وعزره. 

قوله: «فَإِنْ أَصَرٌَ رَبَاعَهُ الْحَاكمُ) أ ي: إن أصر الراهن على الامتناع عن 
الوفاء بالدين أو بيع العين المرهونة. فإن القاضي يبيعها بلا إذنه. 

وعلم من هذا أن المرتهن ليس له أن يتصرف في العين المرهونة إلا 
بإذن من الراهن» وأن الإذن السابق لا يكفي» بل لا بد من إذن جديد. وقد 


و ٠‏ 9 
مچ اتات الاك وہ 


كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل استولى المرتهن على العين المرهونة 
وأخذها كلها ولو كان الرهن أكثر من الدين» فأبطل ذلك الإسلام» ويدل 
لذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة كيه قال: 
قال رسول الله ٍ: «لا يغلق الرهن» له غنمه وعليه غرمه»'» وفى لفظ: 
«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه» "» ومعنى 
غلق الرهن: أن يستولي على الرهن فيأخذه كله ولو كان أكثر من الدين؛ 
وهذا لا يجوز لكن يحتمل أن يقال: إذا أذن الراهن في بيع الرهن عند 
حلول الأجل وعدم السداد -وكانت قيمة الرهن تعادل الدين» أو قيمة 
الرهن أقل من الدين- فللمرتهن أن يبيع العين مباشرة بالإذن السابق» 
فهذا متجه» وإن كان الأحسن أن يكون ذلك عن طريق الحاكم؛ لأن 
تقدير كون قيمة الرهن بقدر الدين عند حلول الأجل يحتاج إلى مزيد 
ضبط وعناية. 


)١(‏ أخرجه الحاكم: 08/7 )77١5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» قال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم؛ ولم يخرجاه لاختلافهم 
على الزهري)» وأخرجه أيضاً: ابن ماجه: ۲/ »)۲٤٤۱( ۸۱٩‏ وأبو داود في مراسيله: 
ص ۱۷۲ (1817)» والدارقطني: ؟/ TV‏ (۲۹۲۰)» والبيهقي في الكبرى: 11/5 
(۱۱۲۲۰). 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده: ص ۸٤ء‏ والبزار: »)۷۷٤١( ١89/15‏ والحاكم: 
۲ (۲۳۱۷)» والبيهقي في الكبرى: 5/ 56 (۱۱۲۱۰)» والدارقطني بنحوه: 
.(YATV) 159‏ 


4 قال المؤلف يَدَإنِنْةُ: 
[وللمُرتهن: کک الرهنء وله ِقَذْر تَمَقَته بلا إذن اراهن ولو 


2 0 


2 7 5 35 E 
ومُؤْنَةَ الَهْن» وأجرَة مَخرّنهء وأجرة رده من إاقه: عَلى مالكه.‎ 
“عات - 9 ° ۶ و‎ 
وإِنْ أنفقّ المُرتَهِنُ على الرّمْن بلا إذن الرّاهن- مَعَ قدرّته على‎ 
استئذانه-: فمُتبرّع].‎ 


21 6ن مور 1 كا نوكن سك راد وي 
فله أن یر کبه» وإذا كان مما يُحلَب فله أن يحلبه بقدر نفقته؛ لحديث 
أبي هريرة له قال: قال النبي يك «الرهن يُركب بنفقته إذا كان 
مرهوناء ولبن الدَّرٌّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 


ويشرب النفقة» . 


.)75011( ۱٤۳ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


قوله: «ولو حاضراً» أي: حتى ولو كان الراهن جا لأن الانتفاع 
بالركوب والحلب مقابل النفقة» أما إذا كان الرهن مما لا يركب أو 
يحلب -كساعة. أو بيت» ونحوه- فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا 
بإذن الراهن. 

مسألة: هل تقاس السيارة على الحيوان» فيجوز للمرتهن الانتفاع 
بها مقابل تعبئتها بالوقود» وتغيير الزيت» ونحو ذلك؟ 


الجواب: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسيارة إلا بإذن الراهن» ولا تقاس 
السيارة على الحيوان فى ذلك؛ لأن الحيوان إذا ترك بدون نفقة فإنه يموت» 
بخلاف السيارة فإنه إذا تركها وبقيت بدون وقود فإن ذلك لا يضرها. 

قوله: «وَلَهُ الَانْتمَاعٌ به مجان بإِذْن الرّاهن» أي: يجوز للمرتهن 
الانتفاع بالرهن مجان بإذن الراهن» فلو كان الرهن -مثلاً- بعيراً» وقال 
الراهن: أنا أتكفل بنفقته ولك أن تنتفع به بركوب ونحوه. فله ذلك. 

ويستثنى من جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بالإذن مسألة 
واحدة» وهي: إذا كان الرهن في قرض. فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين 
المرهونة ولو بإذن الراهن؛ لأنه يكون حينئذ من القرض الذي جر نفعا. 

قوله: الكنْ يَصِير مخ مَضْمُونا عَلَيْه بالانتفاع» أي : إذا انتفع المرتهن 
عليه؛ لأنه يصير عارية» والعارية مضمونة عند الحنابلة. 


. 9 رمي o‏ لاا فض دكن قبع 6ا2 ار 

قوله: «وَمَؤُونَة الرَّهْن وَأجْرَة مَحْرَّنِهِ وَأَجْرَة رَدْهِ من إَاقه عَلى مَالِكِه) 
أي: جميع ما تحتاج إليه العين المرهونة على مالكهاء فإذا كان الرهن 
مما يحتاج إلى مؤونة فعلى الراهن» إلا إذا كان مركوب) أو محلوبا فنفقته 
على المرتهن كما سبق. 

. الكل 21 3 2< 1 0 2 ّ 2 2 

قوله: او إن أنفق الْمَرْتَهِنْ على الرّهن بلا إذن الرّاهن مَعَّ قدرته 
عَلَى اسْتقذَانه قبع أي: إذا أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن فإنه 
يكون متبرع] سواء نوى الرجوع أو لم ينو؛ لأنه مفرط بترك استئذان 
المالك» مثاله: لو كانت العين المرهونة سيارة» وقام المرتهن بإصلاح 
هذه ا إذن صاحبها فيكون متبرعا حكماء 
ولا يستحق العوض» والأقرب أنه إذا أنفق على الرهن بنية الرجوع 
على المالك فإنه يرجع عليه بما أنفق» وهذه قاعدة مهمة في التبرعات: 
من تبرع لغيره بنية الرجوع عليه فإنه يرجع» ومن تبرع بدون نية الرجوع 
فليس له أن يرجع 

مثال آخر لهذه القاعدة: إنسان ورث هو وإخوته بيتاً عن أبيهم» فقام 
وعند القسمة أراد أن يرجع على الورثة» فينظر: هل نوى الرجوع عليهم» 
أو لم ينو؟ فإن لم ينو الرجوع كان متبرعاً وليس له أن يرجع» أما إن نوى 
الرنجوع فإن له أن ير ج وإذا أ* فة الدة فإن القاض تحاف 

جوع فإ يرجع» و[ معر ضي 
نوى الرجوع» أو لم ينو الرجوع؟ 


# قال المؤلف 3]ثه: 

َمَنْ بض العَينَ لظ نفسِه- كمُرتَهِنء وأَجِيرء ومُستأجرء ومُشْتَرء 
وبائع» وغاصب» ر ومقترض» ومُضارب- واذَّعَى ل للمَالك» 
فأنكَرهُ: لم قبل قول له إلا يبيج ميس 

وكذًا: 00 00 ووّصىٌّ. ولال بجغل» ؛ إذا اذّعَى الرّدّ. وبلا 


جعل: : قبل د 1 بيَمينه ]. 
2 الث ح a‏ 


قوله: «مَنْ قبضٌ الْعَبْنَ لظ تَفْسِهِ - كَمُرْتَهِنء وَأجير» وَمُشتَأج 
مشر وك رَغاصب» قط وَمُقَترض» رَمُضارب- وای 7 
للْمّالك انکر له بل كو ول إلا بين وَكَذَ ق ووگل» وَوَصِىٌّ) 
ولال بجُغل إِذَا إذا اذّعَى الود وبا مغل قبل ا تول بيمينها أي : إذا قبض 
العين لحظ غيره كالمودع» والوكيل بدون أجرة» فهذا أمين يقبل قوله في 
الرد ودعوى التلف. 


ولكن إذا قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن» والأجير» والمستأجر» والمشتري» 


والبائع» وغيرهم ممن ذكرهم المؤلف وادعى الرد. فالمؤلف يقول: إنه لا يقبل 
قوله في الرد إلا ببينة؛ لأنه إنما قبض لحظ نفسه» ولأن الأصل عدم الرد. 


وقال بعض أهل العلم: من كان يوصف من هؤلاء بأنه أمين فيقبل 
قولهء فالمرتهن أمينء والأجير أمين» والمستأجر أمين» والمضارب 
أمين» فهؤلاء يقبل قولهم عند عدم وجود البينة؛ لأن هذا مقتضى قولنا: 
إنهم أمناء. 

أما من لم يوصف بأنه أمين فلا يقبل قوله في رد العين المرهونة إلا 
ببينة» كالمشتري» والبائع» والغاصب. فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أمناء 
ولا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم الردء وهذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة. 


< 2 
OO 


سج باب الضَّمَانِ والكفالة هو 0 - 
+ باب الصَّمَانِ والكفالة 4ب 


<> قال المؤلف يَدَإننْة: 

ولِرَبٌ الحَقٌ: مُطَالَبَةَ الضّامِنِ والمَضْمُونٍ مَعَاء أو: أيهِمَا شَاءً. 

لکن لو ص ديا حال إلى أجل معلُوم: صح ولّم يُطالِب الضّامِنٌ 
قبل مُضِيّه. 

ويَصِحٌ: ضَمَانٌ عَهدَة النّمَن والمُثمَن» والمَقيُّوض على وجه السو 
والكين التطتكر ا« و ۰ ۰ ْ 

ولا يصحٌ: ضَمَانُ غير المَضمُوئَةَء كالوديعة» وتحوها. ولا: دين 
الكتابة. ولا: تعض ین لَم يُقَدّر ۰ ۰ 

وإ قَضَى الصَامِنٌ ما عَلَى المَدِينِء ونَوَى ا رَجَعَ» ولو 
لم يدن لَه المَدِينُ في الضَّمَانِ والقَضاء. وا من ادى عن غَرِه ديا 
واجبًا. 

إن 27 الكدا ير ن: ری فام بولا عكين: وري ا راد 
ع a re‏ بوا 


2 الث ح | : 


الضّمان في اللغة: مصدر ضمنّ يَضمَنْء أي : از وهر می من 
الضمُن» فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه» وقيل: من 
التضمّن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحقء وقيل: هو مشتقٌ من الضمّ؛ 
لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه"'". 

وهذا الأخير فيه نظرء قال الفيومي يدََدْه: «قال بعض الفقهاء: 
الضمان مأخوذ من الضم. وهو غلط من جهة الاشتقاق؛ لأن نون الضمان 
أصلية» والضم ليس فيه نون» فهما مادتان مختلفتان»”". 

ومن معاني الضمان في كلام العرب: الرعاية للشيء والمحافظة 
عليه» ومنه قولهم في الدعاء للمسافر: في حفظ الله وضمانه”". 

وفي اصطلاح الفقهاء: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في 
التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميع)”*'. 

والمقصود من الضمان: استيفاءً الين من الضامن إن عجز عن 
أدائه التفتهون عنة از ماطل في أدائه. 


. ۲٠١١ /15 والصحاح:‎ »41١١ /۲ ينظر: جمهرة اللغة:‎ )١( 
. ۳٠٤/۲ المصباح المنير:‎ )۲( 

(۳) ينظر: غريب الحديث: ٦۳١/١‏ . 

. ۳۹٩۹ /٤ المغني:‎ )€( 


سج باب الضّمَان والكَمَالَة 
مسألة: ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ 
من الفقهاء من يطلق الضمانَ على الكفالة والكفالة على الضمانء 
لكن غالب الفقهاء يفرقون بينهماء فيطلقون الضمان ويريدون به: التزام 
المال» ويطلقون الكفالة ويريدون بها: التزام إحضار البدن”"". 
ب «الكفالة الحضورية»ء وهذا هو المتعارف عليه فى مراكز الشرطة. ولا 
أما الكتاب: فقول الله -تعالى- في قصة يوسف ككله:#ولمن جَآء 


ير لس 


. e. وو 0 أ‎ CC ql 
بيو حل بعير وأناأ پو رعيمٌ © [یوسف:۷۲]» اي: كفيل وضامن.‎ 


وما السنة: فحديث أبي أمامة كه أن النبي بي قال: «الزعيم 

غارم”"'» وعن سلمة بن الأكوع ك قال: «كنا جلوساً عند 
و 

النبي كك إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء قال: «فهل عليه دين؟» 

قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»ء قال أبو قتادة: صل عليه 


. ۲٠۷/١ ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: 1۲۸/۳۲ (۲۲۲۹۵). وابن ماجه: ۸۰٤/۲‏ (75105)) وأبو داود: 
۳ (3000). والترمذي: ۳/ )١1510( ٥٥۷‏ وحسنه؛ والطبراني في الكبير: 
4 737772). والدارقطني: ۳/ 5 54 (235410» والبيهقي في الكبرى: ١١/5‏ 
(؟9؟١١).‏ 


يا رسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه”'. 

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من العلماء"» منهم الموفق 
بن قدامة ياه حيث قال: «أجمع المسلمون على جواز الضمان فى 
الجملة)7". 

والضمان من عقود الإرفاق والإحسان؛ ولهذا فالأصل أن لا يؤخذ 
والحنابلة على أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان” . 

وهذه المسألة مهمة في الوقت الحاضر في الضمانات البنكية» أو 
ما يسمى بخطاب الضمان. فأكثر البنوك تأخذ عمولة مقابل الضمان» 
وجماهير الفقهاء يرون أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان» وعللوا 
لذلك بأنه يؤول إلى القرض الذي جر نفعاء ووجه ذلك: أنه فى حال 
أداء الضامن عن المضمون عنه فهذا بمثابة قرض فى ذمة المضمون عنه» 


.)١15119( ۱۲۳۷ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ 95 (۲۲۸۹)ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) الوسيط: */ 057١‏ والإفصاح: "۲۲/١‏ والشرح الكبير: 2707/٠١‏ وروضة 
الطالسن:/ ۳ 

. ٤١١/٤ المغنى:‎ )۳( 

62 ا A‏ ۲ وبدائع الصنائع: ۱/٦‏ وما بعدهاء والمنتقی: ”/ ۰۸٤‏ 
والذخيرة: 25١4/9‏ والشرح الكبير: .”87”/٠١‏ وروضة الطالبين: 577*/5. 
والمغني: ۲٤٤ /٤‏ والإنصاف: ٠۳١/١‏ . 


چ باب الصَمَان نالآ لبج ١۱١‏ 4 
فالضامن إذا دفع عن المضمون عنه كأنه أقرضه. فإذا أعطاه المضمون 
عنه أكثر مما دفع عنه فكأنه قرض بفائدة. 

وأيضاً: الضمان من العقود التى مبناها على الإرفاق والإحسان» 
فإذا شرط الضامن لنفسه عوضا فقد خرج عن موضوعه. 

ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى المنع من أخذ هذه العمولة 
وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي""'» وقد التزمت بهذا 
بعض المصارف الإسلامية بذلك» لكن بعض الهيئات الشرعية لبعض 
على الضمان قد يؤول إلى القرض الذي جر نفعاًء فقالوا: نجيز أخذ 
عوض على الضمان إذا لم يؤل إلى القرض الذي جر نفعاًء فإذا آل إلى 
القرض فليس للمصرف إلا العمولة التى تكون مقابل الخدمات الإدارية 
الفعلية الحقيقية. 

والحالات التى يؤول فيها الضمان إلى القرض حالات قليلة جد فى 
وافية» ولا يضمن إلا عمن عرفه بالملاءة. 


)01( قرار رقم: ١‏ (۱۲/۲) دورة المؤتمر الثانى بجدة» بتاريخ: ٩‏ اه 
1807م 


وقول الجمهور هو الأحوط. لكن القول الآخر -أنه يجوز أخذ 
عمولة على الضمان إلا إذا آل إلى القرض- قول قوي. 

قوله: «يَصكان تَنْجِيرًاء وَتَعْلِيقَاء وَتَوْقِينَاا أي: يصح الضمان والكفالة 
بصيغة تدل على التنجيزء أو التعليق بشرطء أو التوقيت. 

مثال التنجيز أن يقول الضامن: أنا ضامن ما عليه الآن» أو أنا كفيل 
له الآن. 

ومثال التعليق أن يقول: إن أعطيته كذا فأنا ضامن لك. أو أنا ضامن 
إن كان المبلغ لا يزيد على كذا من المال. 

ومثال التوقيت أن يقول: إن جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك» أو 
أنا كفيل. 

وجمهور الفقهاء يمنعول من تعليق العقود. لك تعليق الضمان 
والكفالة يجيزونه؛ لأنهم يرون أنها من عقود الإرفاق والإحسان. 


عم د ووو ,ء۶ 


قوله: «ممَّنْ يَصِحٌ تبرّعه) أي: يصح الضمان من جائز التصرف الذي 
يجوز تبرعه» وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا 
من جائز التصرف. 

والكفالة كالضمان في هذا الحكم؛ لأن الكفالة -كما سيأتي بإذن 
الله- قد تنقلب إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول. فلا بد أن يكون 
الضامن أو الكفيل جائز التصرف. 


جى باب الضّمَان والكَمَالَة 
3 0 6 


قوله: «وَلِرَبٌ الحى مطالبة الصامن وَالْمَضْمُون مَعاء أو أَيّهِمَا شَاءَ) 
أي: للدائن أن يطالب الضامن أو أن يطالب المضمون عنه» وله أن 


أما إذا عجز المضمون عنه عن السداد أو ماطل فلا إشكال فى أن 
للدائن مطالبة الضامن؛ لأن هذه هي الفائدة من الضمانء لكن هل للدائن 
مطالبة الضامن مع عدم تعذر سداد الدين من المضمون عنه» أو مع عدم 
المماطلة؟ 

مثال ذلك: إنسان يطلب من آخرَ دينا يحل بعد سنة» فلما حل الدين 
ذهب للضامن مباشرة وطالبه بالدين» فهل له ذلك؟ أو أنه لابد أن يطالب 
المدين أولاًء فإن تعذر السداد أو ماطله رجع للضامن؟ 
مطالبة المضمون عنه» وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحتايلة”' : 

واستدلوا بحديث أبي أمامة كه أن النبي يك قال: «الزعيم غارم»”'', 
ووجه الدلالة: أن النبي ية أخبر بأن الزعيم (الذي هو الضامن) غارم» 


(۱) ينظر: المبسوط: ۱1/۹ وبدائع الصنائع: /٦‏ ۱° وروضة الطالبين: «T/6‏ 
ونهاية المحتاج: ٤‏ والمغنی: ٤‏ وشرح منتهى الإرادات:١/‏ ۱۲۳ 
(۲) سبق تخريجه ص: 59 7. 


ومعنى كونه غارما: أنه ملزم بأداء ما ضمنه» ومقتضى هذا الالتزام أن 
للدائن الحقٌّ في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. 

وعلل الجمهور كذلك بأن الحق قد ثبت فى ذمة المضمون عنه 
بمقتضى الدين»› وفي ذمة الضامن بمقتضى الضمان. فللدائن مطالبة من 
شاء منهما قياس على تعدد الضامنين. 

القول الثانى فى المسألة: ليس للدائن مطالبة الضامن إلا إذا تعذر 
مطالبة المضمون عنهء إما لموته أو لغيبته أو لإفلاسه أو لمماطلته أو 

وعللوا لذلك فقالوا: إن الضامن فرع والمضمون عنه أصل» ولا 
يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل؛ ولأن الكفالة توثقة وحفظ للحق 
فهي جارية مجرى الرهن» والرهن لا يستوفى منه إلا عند تعذر الاستيفاء 
من الراهن. 

وهذا القول -والله أعلم- هو القول الراجح» وقد نصره ابن 
القيم ناڈ وقال: «والناس يستقبحون هذا ويعدون فاعله متعديآ. 
ولا يعذرونه بالمطالبة حتى إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة 
الضامن» وكانوا عونا له عليه. وهذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم 


(1) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ۲/ ١٠۷۹ء‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: 78/57. 


جى باب الضّمَانِ والكمالة 
متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح»'» وهذا القول فيه 
تشجيع للناس على فعل الخير؛ لآننا لو قلنا إن للدائن أن يطالب الضامن 
مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه فإن هذا يؤدي إلى إحجام الناس عن 
الضمان والكفالة» وقد ينسد هذا الباب من أبواب الإحسانء وهو الذي 
تدل له الأصول والقواعد الشرعية. 


أما قول النبي يّْ: «الزعيم غارم» فمحمول على حال تعذر سداد 
الدين من المضمون عنه. 

قوله: ١لكنْ‏ لو صَمِنَ 5: ْنا حَالا إلى أَجَلٍ مَعلُومٍ صَحٌ» وََمْ يُطَالَبٍ 
الضًا yy E‏ عل E‏ 
عن السداد. فقال الدائن: لا بد من ضامن. فأتى ضامن وقال: أنا أضمنه 
بشرط أن يكون الضمان مؤجلاً إلى سنة مثلاً؛ فيصح إذا وافق الدائن 
على ذلك ولا يحق له أن يطالب الضامن قبل مضي ذلك الأجل. 

والأصل في هذا ما جاء عن ابن عباس طا أن رجلا لزم غريم له 
بعشرة دنانير على عهد رسول الله با فقال: ما عندي شيء أعطيكه. 
SS‏ ل فجرّه إلى 
النبي كك فقال له النبي كله : «كم تستنظر تستنظره؟» فقال: شرا فقال 
رسول الله يَكةِ: «فأنا أحمل له» . 


.7١١ /” إعلام الموقعين:‎ )١( 
- أخرجه ابن ماجه: ۲/ 5 ۸۰ (75105).» وأبو داود: ۳/ 7847 (۳۳۲۸)» والطبراني‎ )۲( 


لمشيل وق نال اود 


ووجه الدلالة: أن هذا الدين قد حل والنبي يياه ضمنه بعد شهرء 
فهذه القصة نص في هذه المسألة. 

وقوله في الحديث: «لا والله لا أفارقك حتى تقضيني» يفيد أن 
السجن لم يكن موجوداً في عهد النبي كله فكان الدائنٌ يلزم المدينَ 
فيتابعه في كل مكان إلى أن يصل إلى بيته» وإنما استّحدتٌ السجنٌ في 
عهد عمر بن الخطاب كله لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. 

قوله: «وَيَصِح صَمَانَ عَهْدَةِ امن وَالْمْنْمَنَا العهدة معناها في 
الأصل: الكتاب الذي تكتب فيه و: هه الي ويذكر فيه الشمن» ثم 
يعبر به عن الثمن فيكون معنى قوله: ١ضَمَانٌ‏ عَهْدَة امن وخ 7 
أنه يصح ضمان الثمن للبائع والمثمن للمشتري إن ظهر عيب في الثمن 
أو المثمن. 

ومن التطبيقات المعاصرة لضمان العهدة: لو كتب المشتري للبائع 
شيكاً ثمنا للسلعة» فقال البائع: أخشى أن يكون الشيك ليس فيه رصيد. 
فيأتي شخص فيقول: إذا لم يكن فيه رصيد فأنا ضامن» أو يعطيه نقوداً 
ويخشى البائع أن تكون مزورة» فيأتي شخص ويقول: آنا ضامن. فهذا 
النوع من الضمان يصح» وليس فيه جهالة» وهذا الضامن قد التزم بهذا 
الضمان فيلزمه. 


= فى الكبير: ۲۱۸/۱۱ .)١١5417(‏ والحاكم: ۱۳/۲ (51١7؟)‏ وصححه الذهبي؛ 
والبيهقى فى الكبرى: 5/ .)١١15507( ١1717‏ 


سبحي ةن كا 
7 9 6 


قوله: «وَالْمَمْبُوض عَلَى وَجْهِ السّْم' أي: يصح ضمان السلعة 
المقبوضة للسّوم» كأن يساوم المشتري البائعَ في بيع سلعة ويتفقا على 
ثمنهاء لكن المشتري يريد أن يري السلعة أهله. إن رضوا أخذها وإلا 
ردهاء فقال البائع: أخشى أنك تأخذ السلعة ولا تردها فأريد ضامناء 
فيضمنه شخص آخرء فيصح هذا الضمان. 

قوله: 'وَالْعَيْن الْمَضْمُوئَة: كَالْمَضْبء وَالْعَارِيّة) أي: يصح ضمان العين 
المضمونةء كالعين a‏ 
سلعة ثم أراد المغصوب أن يرفع عليه شكاية للحاكم» فأتى رجل وقال: 
لا ترفع عليه الدعوى وأنا أضمن لك سلعتك» فيصح هذا الضمان. 

والعارية كذلك بناءً على القول بأن العارية مضمونة» وهو المذهب 
عند الحنابلة'"'؛ لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت» فصح 
ضمانهاء لكن على القول الراجح: العارية ليست مضمونة» والمستعير 
و و فى با 
العارية -إن شاء الله تعالى-. 


قوله: ولا يصح ضما غَيْر الْمَضْمُونَة كالوّديعة» أي : لا يصح 
ضمان العين غير المضمونةء كالوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط؛ 
لأن الأصل أنها لا تَضْمَن إلا بالتعدي أو التفريط. 


. ۲۹۳ /۲ ينظر: شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 

قوله: «وَنَحُوِهًا» كالعين المؤجرة» ومال الشركة أو المضاربة؛ فهي 
غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه. 

قوله: «وَلَا دين الْكمَابَة) أي: لا يصح ضمان دين الكتابة؛ لأنه ليس 
بلازم ولا آيل إلى اللزوم» فإن المكاتب يملك تعجيز نفسهء والمكاتب 
َد ما بقي عليه درهم» كما جاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد 
عن النبي بي أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» ”'', 
وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين'"» قال الترمذي يَرَاَدْهُ: 
«والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبي يَكَِةِ وغيرهم: أن 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته»”". 

قوله: «وَلَا بَعْض دَيْن لم مدر أي: لا يصح ضمان بعض دين غير 
بدو اد ر ادن الارن كها لى كان لبيك على عبرو 
دينٌ قدره ألف ريال» فيقول شخص آخر: آنا أضمن بعض الدين الذي 
على عمرو دون أن يحدد مقدار هذا البعض. 


(۱) أخر جه أبو داود: 5/ ٠١‏ (۳۹۲۹)» والبيهقي في الكبرى: 060/1۰ (Y\ITA)‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص ”47 .)١447(‏ 

(۲) ينظر: موطأمالك: ۲/ ۱(۷۸۷) وما بعده» ومصنف ابن أبي شيبة: 4/ )۲۰٠٥٠۵(۳۱۷‏ 
وما بعده. 

.)١1770( ٥٥۳ /۳ سنن الترمذي:‎ )۳( 


چ بات الضْمَان والكمالة 
ت 2 


غير مقدر”"» لكنه يفسره» فإذا قال: أضمن لك بعض الدين يفسره بأنه: 


الربع أو الثلث أو النصف ونحو ذلك. 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن الأصل هو الصحة. واستدلوا له 
بقول الله ك في قصة يوسف #يكله: ولم جَآهَ بو حمل بعِير وأنأ 
بو زعيم 4%[یوسف:۷۲]» ووجه الدلالة: أن حمل البعير غير مقدر في 
الجملة» فدل ظاهر الآية على جواز ضمان شيء غير مقدر. 

قوله: وَإِنْ َضَّى الضَامِنُ ما على الْمَديُون وَنَوَى الوجُوعَ عَلَيْه رَجَعَ 
وَلَوْلَمْ يدن ر ق ى: إذا قضى الضامن الدينّ 
عن المديون -كأن يحل الدين وطالب الدائن ا وعجز عن الوفاء» 
أو ماطل فسدد عنه الضامن-. فإن استأذنه في السداد فإنه يرجع عليه 
بالإجماع”"» وإن لم يستأذن من المضمون عنه وسدد عنه بنية الرجوع 
عليه» فإنه يرجع بقدر الدين؛ لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به 
كالحاكم إذا قضاه من ماله عند امتناع المضمون عنه عن السداد. 


55 ل ل الل السك Hd‏ 29 ء 

قوله: «وَكذا كفيل وکل مَنْ آذى عَنْ غيْره دَيْنَا وَاجبًا» أي: وكذا الكفيل 
وكل من أدى الدين عن غيره إن كان ذلك بنية الرجوع عليه رجع» وإلا فلا 
أما إذا قضاه بنية التبرع فليس له الرجوع؛ لأنه تطوع بذلك فأشبه الصدقة 


.7714 ينظر: الهداية: ص‎ )١( 
. 7717/١ ينظر: الإفصاح:‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وسواءٌ ضمن بإذنه أو بغير إذنه؛ لحديث ابن عباس اء أن النبي ككل 
قال: «ليس لنا مَل السّْءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»”"". 

قوله: «وَإِنْ بَرىّ المَدَيُونَ رئ ضامئه) أي : إن برئ المديون بوفاء 
المضمون عنه فى المطالبة» فإذا برئ الأصيل الذي هو المديون زالت 
الوثيقة» فبرئ الضامن كالرهن. 

قوله: «وَلَا عَكس» أي: لا يبرأ المديون ببراءة الضامن؛ لأن الأصيل 
لا يبرأ ببراءة التابع» فتكون ذمة الأصيل مشغولة بالدين. 

ص E‏ لت ر 2 لم و ^ ° 2 ىمسم ا 

قوله: «وَلو ضمنْ اثنان واحداء وَقال كل: «(ضمنْت لك الدينَ» کان 

7 ص 8 َه و 5 ع 7 2 

لرَبّه طَلَْبُ كل وَاحد بالدَيْن كله» أي: لو ضمن أكثر من واحد دين واحدا 
على شخص بأن قال كل واحد منهما: أنا ضامن لك الدين كله؛ فللدائن 
أن يطالب من شاء منهماء أو كليهما بالدين كله. 

قوله: ١وَإِنْ‏ قالا: «ضَمئًا لك الدَّيْنَظ هما بالحصّص» أي: إن قالا: 
ضمنا لك حقك على هذا المديون؛ فمقتضى هذا أنهما شريكان فى 
الضمان» ومقتضى الشركة التسوية في الضمان والمطالبة» فيكون الدين 
بينهما بالحصص» فإن كانا اثنين يكون على كل واحد منهما النصف. 
وإذا كانوا ثلاثة فيكون على كل واحد منهما الثلث» وهكذا. 


.)۱۹۲۲( ۱۲٤۰١ /۳ (۲۱۲۲)ء ومسلم:‎ 1١754 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


."© 0 ا 
<> قال المؤلف يَدَاندة: 
ا ا م 
0 يعتَْرٌ: رضًا الكفيل. لا: المكفول. ولا: المكفول لَهُ. 
E‏ ا 
ره ر 
المكفول تَفْسَهُ. أو: مَاتٌ: بَرّ الكفيل. 
وإن تَعَذْرَ على الكفيل إحضَّارٌ الممكفول: ضَمِنَ جَميعَ ما عَليه. 
1-2 ونمل فع راا 


2 ك 
۱ الشرح ١‏ 


قوله: «وَالكَمَالَه: هي اَن يترم يإخضَار بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ حى مَالِيٌّ إلى 
به الكفالة معناها في اللغة: مصدر كمل بمعنى: التزه. 
a‏ 
حقّ مالي إلى ربه. 
وسبق أن قلنا: إن بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفالة» والكفالة 
على الضمان» وأن جمهور الفقهاء يطلقون الضمان على الالتزام بالمالء 


. 015/7 ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 


5 ےچ السلسبيل في شرح الدلیل مو 
ويطلقون الكفالة على الالتزام بإحضار البدن. وقلنا: إن هذا هو الأظهر. 

فالكمالة ر تقع على بدن المكفول» ولا تصح في الحدود والقصاص؛ 
لأنه لا يمكن استيفاء القصاص والحد من الكفيل عند تعذر إحضار 
المكفول» وإنما تكون فى الأمور المالية ونحوها. 

قوله: «وَيُعْتَبَرُ رضًا الكفيل» أي: لا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل؛ 
لآنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضاه» وهذا محل اتفاق”". 

قوله: لا المَكفول) ع لآ د يشتر ط لصحة الكفالة رضا المكفول» 
وهذا هو المذهب عند الخال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة. 
فمنهم من لم يشترط رضا المكفول”"؛ لأن الكفيل محسنٌ له فلا يشتر 
رضا المكفول. 

والقول الثاني في المسألة: يشترط رضا المكفول» وهو وجه عند 
الحنابلة”*'» والصحيح من مذهب الشافعية؛ لأن المقصود من الكفالة 
إحضاره فلا بد من رضاه بذلك» ولآن الكفالة معروف وإحسان إليهء فإذا 
كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا إحساناء وهذا هو القول الراجح 


. 31/0 والإنصاف:‎ ٠٠١ - 501/4 ينظر: الإجماع: ص ١١٠١ء والمغني:‎ )١( 
. 5١5/0 ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق: 5/ ١١1۷ء‏ والذخيرة: 9/ .,35٠١‏ والإنصاف: 7١5/0‏ . 
() ينظر: الإنصاف: 7١5/0‏ . 

. ۲٠۹ /٤ ينظر: روضة الطالبين:‎ )٥( 


لل لهج باب الصَمَّان والكمالة 
EERE‏ حو يور NE‏ 

امس 
الراجح: يعتبر رضاه؛ لما سبق» ولأن الكفيل قد يمتن عليه. وبعض 
الناس السجن أحب إليه من أن يكفله إنسان منَّان؛ٍ لأن المنة أذى نفسى 
شديد» ويرى أن ألم السجن أخف من ألم منة هذا الشخص المنان. 

قوله: ولا ف لَه أ ها ع و لس رضا 
المؤلف: إنه لا يعتبر رضاه. 

وهذه الجسالة د جع إلى اجتهاد الحاكم بالنظر إلى ملاسات القضية. 
وبح ا لي وا ار 

و تى سَلُمَ فيل المَحفُولَ لِرَبّ ب الْحَقَّ مَل الْعَقْدِ أ وك 
المكنول ازات بَرَىَ الكفيل» أي: تبراً ذمة الكفيل من الالتزام 
بإحضار المكفول ال أمور ثلاثة: 

-١‏ إذا سلّم المكفولٌ لصاحب الحقء سواء حل الأجل أم لا 

- أو سلم المكفول نفسّه. 

- أو مات المكفول فإن الكفيل يبراً؛ لسقوط الحضور عنه بموته. 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 

قوله: «وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الكفيل إِحْضَارٌ الْمَكْفُولٍ ضَمِنَ جَمِيعَ ما 
عَلِيه) أي: إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فإن الكفالة تنقلب 
إلى ضمان» أي: أن الكفالة الحضورية تنقلب إلى كفالة غرامية» فيغرم 
الكفيل جميع ما على المدين من الدين؛ لأنه ضمن ما عليه من الدين 
بمقتضى الكفالة» ولعموم قول النبي بية: «الزعيم غارم» " 

ويستئنى من ذلك ما إذا شرط الكفيل البراءةً من الدين عند تعذر 
إحضار المكفول فإنه لا يلزمه الضمان في هذه الحال عملاً بشرطه؛ 
ولهذا من أراد أن يكفل غيرّه فينبغي أن يُنبّهِ على أن الكفالة قد تنقلب 
إلى ضمان» لكن لو شرط عدم ضمان المال في حال تعذر إحضار بدن 
المكفول فله شرطه. 

قوله: «وَمَنْ كفله اتان فَسَلَمَةُ أَحَدْهُمَا لم ر السك وَإِنْ سم فس 
رتا“ أي: لو كفل اثنان رجلا فسلمه أحدٌ الكفيلين للدائن أو للشرطة لم 
يبرأ الكفيل الآخرء كما لو فك أحد الرهنين بلا قضاء للدين» فالرهن 
الثاني باق حتى قضاء جميع الدين» وهكذا أيضاً لو سلمه أحد الكفيلين 
لم يبرأ الآخر. 

أما إذا سلم المكفول نفسه فإنه يبرأ الكفيلان؛ لأن الأصيل أدى 
ما هو واجبٌ عليهما فيبرآن جميعا. 


جى باب الضَّمَان والكمَالَة 

مسألة: لزوم عقد الضمان: 

الضمان عقدٌ لازم» فليس للضامن أن يرجع في ضمانه؛ لحديث 
سلمة بن الأكوع ل: «أن النبي بي تي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: 
«هل عليه من دين؟»» قالوا: لاء فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى. 
فقال: «هل عليه من دين؟»». قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم). 
قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه»”''» وقد بوب الإمام 
البخاري يبه على هذا الحديث بقوله: «باب من تكفل عن ميت دي 
فليس له أن يرجع»”"“» أي: أنها كفالة لازمة؛ وذلك لأن الضمان لو كان 
غير لازم لما صلى النبي ية على المدين حتى يوقي أبو قتادة الدينٌ؛ لأنه 
يحتمل أن أبا قتادة كله قد يرجع في ضمانه» فلما صلى عليه النبي كَل 
دل ذلك على أن الضمان لازم. 


“وج 


010( سبق تخريجه ص : .,. 
ضحي اا 


7# سلج السلسبيل في شرح الدليل و 
45 باب الخوالة +4 
00 المؤلف ييَدَإنِنْه: 
ا 
أحذها: اماق الديتين» : في الجنسء والصَمَةء والحُلُولِء والأجل. 
اا عل در كل من ا 
الغَالتٌ: | م لمُحَال به. 
الرَابعْ: كوه بص اله لم فيه. 
الخامس: رضا الفجيل. > لا المحتال» إِنْ كان لكان عله نانك 
وهو 2 لار e‏ الوناء ولي مفاطلا» ويمكن: خصوزة 
لمَجَلِسٍ الحكم. 
تی َرَت الشّدوط: بَرىَ المُجيل من الدَّينٍ مجر الْحَوالَة 
فلس المُحالَ عليه عد ذلك أو مَاتَ. ومتّى لم تتوّر الشّوُوط: لم نَصمّ 
و 


الحوالة في اللغة: مشتقة من التحول» وهو الانتقال من E‏ 
ا 


إلى موضع""» ومنه قول الله -تعالى-: ا حلفا لاون عنبا ولا 
[الكهف:8١١]»‏ أي : انتقا لا وتحولا. 


(۱) ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع: ص ۲۹۹ والتعريفات: ص ٩۳‏ والمعجم الوسيط: ۱/. 


واصطلاحاً: نقل الدين وتحويله من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحَال عليه. 

والأصل في جوازها: السنةء والإجماع. 

أما السنة: فحديث أبي هريرة كه أن النبي يي قال: «مطل الغني 
ظلم» ومن أحيل على مَلِيءٍ فليحتل) ولفظ الصحيحين: «مطل الغني 
ظلم» وإذا أنبع أحدكم على مَلِيءِ و 

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الحوالة في الجملة"". 

مسألة: هل الحوالة بيع» أم عقد إرفاق مستقل بنفسه؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك: 

فقيل: إنها بجع 6 وعلى ذلك يدخلها خيار المجلس» ويشترط 

وقيل: إنها ليست بيعآء وإنما هى عقد إرفاق منفرد بنفسه» وهذا هو 
القول الراجح» وقد اختاره الموفق بن قدامة» قال يَيْنْهُ: «والصحيح: 
أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد: 17/1١7‏ (44۷۳)ء وابن أبي شيبة: 5/ ٤۸٩‏ (275757)» والبيهقي في 
الكبرى: /٦‏ ۱۱۷ (۱۱۳۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ 14 (۲۲۸۷)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۷ (1555). 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير: /١‏ ۷٤ء‏ والمغني: "۹٠ /٤‏ الذخيرة: 2541/4 وتبيين 
الحقائق: 5/ ۱۷١‏ . 


- - چدہ السلسبيل في شرح الدلیل ور 


بيع لما جازت لكونها بيع دين بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه 
بيع مال الربا بجنسه. ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين» كالبيع 
كله. ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع» فعلى هذا: لا يدخلها خيار 
وتلزم بمجرد العقد)"". 

وقال ابن القيم يَدَْندْه: «الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس 
البيع» فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء 
فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في 
ذمة المحيل؛ ولهذا ذكر النبي بيه الحوالة في معرض الوفاء» فقال 
في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم» وإذا ابع أحدكم على ملي 
َلْيمْبَعْ)”", فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطلء وبين أنه ظالم إِذا 
مطل وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملي» وهذا كقوله -تعالى-: 
مئاع بِالْمعرونٍ وما َه بإِحْسَنِ © [البقرة:178]» أُمَرَ المستحقّ أن 
يطالب بالمعروف» وأمر المدين أن يؤدي بإحسان» ووفاء الدين ليس 
هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة»”" 


وبهذا تہ تبين أن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان» وليست من 


عقود المعاوضة. 


. ۳۹۰ /5 المغني:‎ )١( 
.771/ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
. ۲۹٤/۱ إعلام الموقعين:‎ )۳( 


عخحح e‏ جات لواب 

5 وو ان و ا 5 1 

قوله: «وَشْرٌوطهًا خَمْسّة» أي: شروط صحة الحوالة. 

والمشهور في كتب الحنابلة أنها ثلاثة» لكن المؤلف ذكر شرطين 
من باب التنبيه عليهما وإن كانا معلومين» أو راجعين لبعض الشروط 
الأخرى. 

- ٤ء‏ 2 لے ل م 9 ر ا معي 

قوله: «أَحَدَهًا: اتقاق الدَيتين في الجئس» وَالصَّفَة وَالحُلول 
وَالأجَل) أي: الدين المحال به والمحال عليه» فيشترط أن يتماثلا فى 
القدر وفي وقت الحلول والتأجيل» ويتفقا في الجنس والصفة. 

وقوله: «فى الْجِنْس) أي: لابد أن يكون الجنس واحداًء فيحيل من 
عليه ذهب بذهب» ويحيل من عليه دراهم بدراهم» ويحيل من عليه تمر 
بتمر» وهكذا؛ وذلك لآنه لو اختلف الجنس -كأن يحيل مئة صاع بر 
اتفاق الجنس. 

وقوله: «وَالصَّفَة؛ أي: لا تصح الحوالة مع اختلاف الصفة في الدين 
المحال به» وهذه يقصدون بها صفة الدراهم والدنانير» حيث كانت في 
السابق مختلفة فيكون بعضها مضروبا وبعضها غير مضروب» فيقولون 
-مثلا-: لا يصح أن يحيل دراهم مضروبة على دراهم غير مضروبة. 
فلا بد من أن تكون متفقة فى الصفة. 


وقوله: «وَالْحُنُولِ» وَالأَجَلِ» وأي: لا بد من التماثل في الوقت» فلو 


كان أن لمشيس لكر تعر موعت أن اھا بحا د يروو لخر 
يحل بعد شهرين؛ فلا تصح بناء على هذا القيد. 

والقول الثاني في المسألة: أنه إذا رضي المحال بذلك فلا بأس؛ 
لأن الحوالة ليست بيعاء وإنما هي مجرد استيفاء كما سبق. 

فاذا كان زهان رظالات: 221 وي ا ك 
فاطلب منه هذا الدين بعد شهر. ورضي المحال فقال: أنا أقبل الحوالة 
وآخذها منه بعد شهر. فليس هناك مانع أو محظور شرعي. 

ويشترط أيضا: اتفاق الجنسين في القدرء وهذا لم يذكره المؤلف. 
ومعناه: لا تصح الحوالة بعشرة آلاف على تسعة آلاف؛ لآن الحوالة 
عقد إرفاق في القرضء فلا يجوز فيها التفاضل إلا إذا أبرأه من القدر 
الزائد» كأن يكون لشخص دين على آخر وقدره عشرة آلاف وطالبه به 
فقال المدين: أحيلك على فلان فخذ منه تسعة آلاف وأبرئني من الألف. 
فرضي بذلك المحالء فإنه يصح؛ لأن المحال أسقط جزءاً من حقه 
وأبرأه من القدر الزائد. 

ولو كان العكس: بأن أحاله في تسعة آلاف على عشرة آلاف» فليس 
له أن يأخذ إلا تسعة آلاف. 

قوله: «الثَانِي : عِلْمُ قَدْرِ کل مِنَّ الدَّيْيّنَ' أي أن غلم قدرٌ الدين 
الذي على المحيل» وقدره : عله آنه وكين فزهنها 
التسليم والتماثلء والجهالة بقدرهما تمنع من ذلك. 


I: a E E E A EE 17 E 


قوله: «الثَّالِتُ: اسْتَفْرَارُ الْمَال الْمُحَالِ عَلَيّهء لا الْمُحَال به» الفرق بين 
الحاق الل عو اله ان الخال دج الي الع 
الشخص المحال عليه» والمحال به: هو الدين الذي على المحيل. 

وقوله: «اسْتَفْرَارٌ الْمَال الْمُحَال عَليْه» أي: أن تكون الحوالة على 
ذبن سشتوكايت ف قب لجال علي لا ا کا 
-بأن كانت الحوالة على دين غير مستقر» كالصداق قبل الدخولء أو 
ثمن سلعة في مدة الخيار- فإن الحوالة لا تصح. 

وقوله: «لا الْمُحَال به» أي: لا يشترط استقرار الدين المحال به 
كلاف الذي الممطال عله قار القت شترى سيارة وأحال البائعَ 
بثمن المبيع في مدة الخيار على دين له مستقر في ذمة شخص آخر؛ فإنه 
يجوز وتصح الحوالة» وكذا لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول 
على مدين صح 


قوله: «الرَابع: که يصح السّلَمُ فيه» أي أي: أن يكون الدين مما يصح 
السلم فيه وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاءء وهو في الواقع 
تحصيل حاصل؛؟ لأن الحوالة إنما تثبت في الذمة» فهي: نقل الدين من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وما يثبت في الذمة فيصح السلم 
دروم لو 


قوله: «الْحَامِسُ: رضًا الْمُحيلء لا الْمُحْتَال» أي: أن تكون الحوالة 


چ ٢۷٢‏ ص هج السلسبيل في شرح الدليل جو 
برضا المحيل؛ لأن الحق أو الدين في ذمته ولا يلزمه أن يسدد الدين 
عن طريق الحوالة» قال الموفق بن قدامة راه ن: «ولا حلاف في هذا»”'' 
فلو أن المشتري اشترى من آخر سيارة» فقال البائع: أعطني شيكاً. وقال 
المشتري: أعطيك نقداً. فلا يلزم المشتري أن يعطي البائع شيكا؛ لأن 
الشيك حوالة» والحوالة يشترط فيها رضا المحيل. 

أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه؛ وذلك لأنه للمحيل أن يستوفي 
الحق: بنفسه» أو بوكيله. وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض؛ فلزم 
المحال عليه الدفعٌ إليه كالوكيل. 

مثاله: زيد له على محمد دين قدره خمسون آلف ریال» وعلى زيد 
د لا ندوم تيون اننا دز ل و اا د رم 
غالدا علية؟ لطاب مه الخمن ألنا: 

أما المحال ففيه تفصيل: إن كان المحال عليه مليئًا فلا يشترط 
رضاه» وإذا كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه. 

قوله: «إِنْ كان الْمُحَال عَلَيْهِ مَليِئَا وَهُوَّ: مَن له له الْقَدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاء 
ولس اطا وَيُنكنُ مَصُورُهُ مجلس الْحُكُم» أي: لا يشترط رضا 
المحال إذا كان المحال عليه u‏ ر ما وقادراً على الوفاءء 
ويمكن حضوره لمجلس الحكم» وهذا هو تفسير الإمام أحمد ييه 


TATE المغني:‎ (۱) 


حصت 63 ااا ال د vr Ê‏ - 
حيث قال في تفسير المليء: «أن يكون مليئًا بماله وقوله وبدنه»'» 
فلا بد من هذه القيود الثلاثة: 

١‏ - أن يكون مليئًا بماله» أي: قادراً على الوفاء. 

؟- وبقوله» أي: غير مماطل. 

۳- وببدنه» أي: يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. 

وقوله: « ولیس مُمَاطلا» الضابط في تحديد المماطلة: هو العرف. 
فمن عدَّه الناس في عرفهم مماطلاً فهو مماطلء وإلا فلاء ومن ذلك: أنه 
يتهرب من الوفاء» ومن مقابلة الدائن» وإذا قابله ففي كل مرة يأتي بعذر» 
فهذا هو المماطل. 

والمماطلة محرمة إن كان المماطل غنياً؛ لقول النبى يي: «مطل 
الغني ظلم» ". ۰ 

وأما الوصف الثالث: «وهو أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم» 
فهناك أشخاص لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم لوجاهتهم كبعض 
الأمراء» ولو أحيل عليهم فلا يقدر المحال أن يحضره لمجلس الحكم» 
ولو رفع الأمر للشرطة فلا يستطيعون إحضاره لمجلس الحكم» ففي 
هذا الال ل ارم السجال فول البخوالة: 


. 7717/0 ينظر: الإنصاف:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص:777. 


قوله: افْمَنَى َوَفْرَتِ الشوُوط ب برئ ئ المُجيل مِنَ الدَّيْن ن مود ارال 
َس الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلك أو مَأْتَ) أي: إذا توفرت شروط صحة 
الحوالة الخمسة» وقبل المحال بالحوالة؛ فإن ذمة المحيل تبرأ من الدين 
سد لسري لك ا و 
المحال ملاءةً المحال عليه فبان معسراً فإنه يرجع للمحيل؛ لقول النبي 6: 
«المسلمون على شروطهم» "» أما إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال 
عليه ورضي بالحوالة ظئًا منه أن المحال عليه مليء فتبين أنه مفلس أو 
مماطل» أو مات بعد ذلك؛ فإن المعحيل يبرأ من الدين» وهذا هو مذهب 
اانه روهتم ا خل قدو اقل العم على و ن 

القول الأول: يبرأ المحيل وليس للمحال في هذه الحال الرجوعٌ 
على المحيل؛ لأنه قد رضي بدون حقه. ولأنه قد فرط بعدم اشتراط 
ملاءة المحال عليه» فيتحمل ما يترتب على ذلك من: إفلاس المحال 
عليه» أو مماطلته» أو ظهور موته» ونحو ذلك. وهذا القول هو المشهور 
من مذهب الحنابلة» وهو الذي قرره المؤلف”". 

القول الثاني: أن للمحال الرجوع على المحيلء وهو رواية عن 
الإمام أحمد'"؛ لأن إفلاس المحال عليه أو مماطلته عيبٌ في الذمة 


(۱) سبق تخريجه ص: 1١‏ . 
(؟) ينظر: الإنصاف: ۲۲۸/۰ وشرح منتهى الإرادات: ٠١١/۲‏ . 
(۳) ينظر: الإنصاف: 779/0 . 


عتح جك اا وا 
أشبه ما لو اشترى شيئًا يظنه سليما فبان معيباء ولأن المحيل قد غر 
المحال بتلك الحوالة» فلا أثر لرضاه بالحوالة» ولأنه إنما رضي بها مع 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن عدم ملاءة المحال عليه تعتبر عيباء فإذا 
ل ا 

حق الرجوع على المحيل وإن لم ي* يشترط ملاءة المحال عليه. 

قوله: «وَمَتَى لم ت ودر الشّوُوط لَمَْصِحّ م الال وَإِنمَا ون وَكَالةَ) 
أي: إذا تخلف شرط عن القروط TT‏ الحوالة» ولا تبرأ ذمة 
المحيل من الدين» وتكون وكالة في اقتراض يشترط فيها رضا الوكيل. 

مسألة: تطبيقات معاصرة على الحوالة: 

الحوالات البنكية: 

والحوالات البنكية لا تكبف على أنها حوالة بالمعنى المعروف عند 
الفقهاء. فإن الحوالة عند الفقهاء: أن يأتى الدائن إلى المدين يريد أن 
يقضيه دينه» فيحوله المدين إلى مدين له ليقضيه دينه. 

والعميل عندما يأتي البنك يريد حوالة» ليس البنك مدينا للعميل 
ولا العميل دائنا له» وإنما يأتي العميل بمبلغ نقدي ويريد من البنك أن 
ينقله إلى شخص فى مكان آخرء فالتكييف الفقهى لها: أنها وكالة بأجرة 
على نقل النقودء ويصح أن تكون هذه الأجرة مقطوعةء أو تكون بنسبة 
من المبلغ المَحَوّل. 


لكن إذا أراد العميل أن يحوّل مبلغاً بعملة أخرى فلا بد من الصرف 
ثم التحويل» والقبض الحكمي يقوم مقام الاستلام يدأ بيد. 

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: 

«أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة 
صرف النقود بالتحويل في المصارف. 

ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد 
استبدال عملة بعملة أخرى» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص 
للمصرف أو بعملة مودعة فبه)7'. 

فالبنك بعد استلامه العملة يقيدها فى دفاتر فى نفس الوقت» 
ويغطق واا شيك او سد اوركفي هذا فى توالا شري أن 
يكون المصرف يملك العملة المحول إليها في صندوقه المحلي أو 
صندوقه المركزي. 
المركزى فلا يجوز؛ وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملك» أشبه ما لو 
صرف تاج ذهب بفضة» وقال: أعطنى الذهب وأعطيك الفضة وسوف 


(۱) قرار رقم: ۷ الدورة الحادية عشرة بمكة المكرمة» بتاريخ: 7۳ ۹ه 
7 م 


للمصرف عندما يصارف بعملة لا يملكها لا فى صندوقه المحلى ولا 
في صندوقه المركزي. 

وعلى هذا: من أراد التحويل فعليه أن يختار عملة مشهورة يغلب 
على الظن وجودها عند المصرف» مثل: الدولار. 

الشيكات التجارية: 


وهي أحد أنواع الأوراق التجارية-» ولها ثلاثة أنواع: 
الشيكات» والكمبيالاات» والسندات لأمر. 


فالشيكات: أشهرهاء وهي التي يتعامل بها كثير من الناس اليو 
والتكييف الفقهي للشيك: أنه حوالة» المحيل هو: ساحب الشيك المحرر» 
والمحال عليه: المصرف -والذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية 
السعودية لابد أن يكون مصرفاً-» والمحال: هو المستفيد الذي يكتب 
اسمه في الشيك. 

ويلم الف قبل الك لآنه قن أ اله على على وي القول 
بأن المحال لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئاء والمصرف هنا 
هو: المحال عليه والملاءة بالنسبة للمصرف: بأن يكون له فيه رصيدء 
فإذا كان له رصيد في البنك فيلزم المحال قبولٌ الشيك. 

مثاله: اشترى رجل من آخر سيارة بعشرة آلاف» فأعطى البائ عشرة 
آلاف ريال نقداء فقال البائع: ما أقبل النقد أريد شيكاً. فرفض المشتري» 


فيلزم البائ قبول النقد؛ وهذا فرع عن قولنا: إن المحيل يشترط رضاه؛ 
لأن التكييف الفقهى للشيك أنه حوالة» والمحيل هو محرر الشيك» 
ويشترط رضاه باتفاق العلماء. 
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سم باشل 
+ باب الصّلحَ +4 


© قال المؤلف كيَدَإنه: 

[يَصِحٌ: ممّن يصح تبَرْعُْ مَعَ الإقرارء والإنكار. 

فإذًا اوه للمُدّعي دين 3 حو 7 مال عن تمص لكر أو 

تعض العَين المُدَعَاة: : فهو هبةء يصح بلّفظها لا بلفظ الصّلح. 

وان صَالَحَُ على عبن كبر ادعاق فهو بم يصح بلفْظ الصَلْحء 
وُت فيه أحكاء م التيع. 

فو صَالَحَهُ عن الذّينِ بين واتَّقََا في علَة الا اشتّرط: بض 
العوّض في المَجلس. وبشَّيءِ في الذَمّة: يطل الوق بل اقيض . 

MD COG ا‎ 


الصلح لغة: قطع المنازعة» مأخوذ من: صَلَح الشيء -بفتح اللام 


وضمها- إذا كمل» وهو خلاف الفساد"''. 


. ٠٠۳/۳ ينظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 


واصطلاحا: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح ب نين الا 
ف فال اة لكر ف ڪر ين جردو إلامن ار 

بِصَدَقَوَأَوَ م معَرونفي 1 إصلج بيت بترم ب الاس وَمَن قعل لِك اسحا رات 
َه م وف و ثيه أَجَرَا عَظبمًا # [النساء :11€« وفي الآية دليل على أن هذه 
الأمور الثلاثة كلها خير» حتى ولو كانت لغير ابتغاء مرضاة الله فهي خيرء 
قد و EIA‏ ا 
يڪم 0 u‏ الى ع الصلاة والسلام- 
بودن ابول es‏ قال: «بلغ رسول الله لق 
ديق حمرو بج عرف يناه كاد بجو يساكرج يلح برام في 
أناس EE‏ ااي و 
حانت 00 انايد قال: 0 -» فأقام 
بلال الصلاة وتقدم أبو بكر...» الحديث' ٠"‏ فهنا خرج النبي لا بنفسه 


الشريفة؛ ليصلح بين بعض أصحابه حتى تأخر عن الصلاة. 


. ٠٠١۷ /٤ ينظر: المغني:‎ )١( 
.)151(1177/١ أخرجه البخاري: 777/7 (۱۲۱۸)» ومسلم:‎ )۲( 


و 00000 9 0 


وفي حديث عبدالله بن عباس طلها: «أن زوج بريرة كان عبداً يقال 
له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته 
فقال النبي يي لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغيثا؟!). فقال النبي يَِيِ: «لو راجعته». قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع», قالت: لا حاجة لي فيه»”". 

وعن أبي الدرداء َه قال: قال رسول الله يَكَِِ: «آلا أخبر كم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام» والصدقة؟» قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البين». 
قال: «وفساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين»"'. وهذا الحديث يدل على الفضل العظيم لإصلاح ذات البين. 


وأجاز النبي بيا الكذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين» كما في 
حديث آم كلثوم بنت عقبة يها قالت: «سمعت رسول الله كي يقول: 


«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيَنْمي خيراء أو يقول خيراً» ”> 
ولأن الكذب إنما حرم لما يترتب عليه من المفسدة» فإذا كان يترتب 
عليه مصلحة -وهي الإصلاح بين المتخاصمين- كان جائزاً؛ ولهذا 
يجوز بين الزوجين فيما يخصهماء وكذا في الحرب. 


.)٥۲۸۳( 58 /۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: 1494/44 (۸٠٠۲۷)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد: ص ٠٤١‏ 
(۳۹۱)» وأبو داود: 78٠ /٤‏ (4519). والترمذي: 577/4 )١15١94(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح» واللفظ له. 

)۳( أخرجه البخاري: ۳/ ۱۸۳ (۲۹۹۲)ء ومسلم: 2000/4 )2). 


۲۸۲ بجت السلسبيل ني شرح الدليل مو 

والصلح إنما يكون في حقوق الآدميين مما يقبل الإسقاط أو 
المعاوضة. أما حقوق الله كك فإنها لا تقبل الصلح ولا مدخل للصلح 
فيهاء كالزكاة. والحدود. 

وقسم أهل العلم الصلح بين الناس إلى خمسة أقسام: 

الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب» وله أحكام وتفاصيل 
ذكرها الفقهاء فى كتاب الجهاد. 


الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين» والبغاة 
الذي ذكرهم الله كك في سورة الحجرات» وتعريفهم: قوم لهم شوكة 
ومنعة خرجوا على السلطان بتأويل سائغ. هذا تعريفهم عند الفقهاء. 
وسيأتي الكلام عنهم في باب قتال أهل البغي -إن شاء الله-. 
الثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء كما قال الله 
5 دور 22 e2‏ عو 2 ید > م اس 2 ص راص سم 
او ورا ا ا ر ا ن عليه 
أن صل حا بِنِتهمَا صلحا وَالصلح حر #[الساء:8؟1]» أي: إذا كانت امرأة 
تخشى أن يطلقها زوجها -إما لكبر سنهاء أو مرضهاء أو رغبته عنهاء 
ونحو ذلك- فاصطلحت هي وإياه على أن تسقط بعض حقوقها وتبقى 
فى عصمته» فهذا لا بأس به؛ فقد جاء عن ابن عباس طا قال: «خشيت 
سودة أن يطلقها النبي با فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعل يومي 
لعائشةء ففعل» فنزلت: قلا ساح عنما أن بصلا بَِنَجَمَا ضَلَحَا 


0 عام حر لكن النفوس رة على الشح؛ لهذا قال 
الله : #والصل E‏ الع 4 . 
الرابع: الصلح بين المتخاصمين في غير المال» كأن يكون بينهما 


شحناء» أو هجرء أو نحو ذلك؛ فهذا مندوب إليه كما سبق. 


الخامس: الصلح بين المتخاصمين فى المال» وهو المقصود فى 
هذا الباب. 

وعلى هذا: فمقصود المؤلف بقوله: «باب الصلح» الصلح 5 
المتخاصمين فى الأموال. 

قد قسم الفقهاء هذا النوع من الصلح إلى قسمين: صلح على 
إقرار» وصلح على إنكار. 


قوله: «يَصح ممَّنْ يصح برْعه مَعَ ت الإفرار وَالإنْكار أي: يصح 
ودعي ا و 
أو القنّء أو ولي الصغير ونحوهما. 


وبناء على ذلك: من لا يصح تبرعه كولي اليتيم والمجنون -إذا كان 


(۱) أخرجه الترمذي: 4/ 54 ٠ 3 ١(7‏ ) وقال: «هذاحديث حسن صحيح غريب)» والطبراني 
فى الكبير: ».)١١7/57( ۲۸٤ /١١‏ والبيهقى فى الكبرى: ۷/ 585 .)۱٤۷۳١(‏ 


له دين على شخص - فليس له أن يصالح المدين بإسقاط بعضه؛ لأن هذا 
عليه في حالة عدم السداد من المدين أن يرفع أمره إلى الحاكم حتى 
يجبره على السداد. 

واستثنى الفقهاء من ذلك مسألة» وهي: أن يكون لليتيم أو المجنون 
أو نحوه حى يكره من عليه الحق ولا بينة لهذا اليتيم أو وليه على المدعى 
عليه» ففي هذا الحال يجوز لولي اليتيم أو المجنون المصالحة عن ذلك 
الحق بإسقاط بعضه؛ لأن استيفاء بعض حقه عند العجز عن استيفاء 
الكل أولى من تركه كله. أما إذا كان له بينة فإنه ليس له أن يصالحه. بل 
يلزمّه أن يرفع أمره إلى الحاكم ويجبر المدين على السداد. 

وقوله: ١م‏ مر ذكر ا 

ثم ابتدأ بالكلام عن القسم الأول: الصلح على إقرار» وفسره المؤلف 
في قوله: 


بتعا 


«فإذا اق لمعي ي بين أ ين ج صَالّحَهُ عَلَى ب لين 

فض لين الْمُدعَاة؛ َهُوّ هة صح بافظهاء لا بلفظ الصلح» أي 
المد عليه بالدين فصالحه المدعي على بعض الدين لوت 0 
الثلث- فإن ذلك يصح بلفظ: الهبة» أو الإسقاط, أو الإبراء؛ لأن الحق 


اك 
له فله إسقاط بعضه. لكن لا يصح ذلك بلفظ الصلح؛ لأنه لا يمكن أن 
يصالحه عن ماله ببعضهء وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 

مال ذلك رجحل يللين اتوي مق دار عة الات رال ناف 
به وقال: أنا أقر بالدين الذي في ذمتي لكن أعطيك ثمانية آلاف ريال 
وسامحني : في ألفين. فقبل صاحب الحق» فيصح ذلك بغير لفظ الصلح» 
وال اسقط ف 

القول الثاني في المسألة: يصح ذلك بلفظ الصلح؛ لأن العبرة 
بالمعنى (وهو: إسقاط بعض الدين)» فسواءٌ سمي هبة أو سمي صلحاً 
أو سمي بأي اسم فيصح”"» وهو أصح الوجهين عند الشافعية”" 
هو القول الراجح 

وأما قول أصحاب القول الأول: «بأنه صالحه عن ماله ببعضه»» 
فنقول: ما الذي يمنع من ذلك؟ فهو بهذه المصالحة قد أسقط عنه بعض 
المال. ولا مانع يمنع من ذلك. 


نا 


قوله: «وَإِن صَالَحَهُ عَلَى عَيْنِ َب الْمُدَعَاة فهو بي يصح بلط 
اصح وَتَثْيْت فيه أَحْكَاء م ابيع ا Ey‏ 


. ۲۳١ /٥ والإنصاف:‎ ٠۳٦۲ /٤ ينظر: المغني:‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق.‎ (۲( 
. ۲۸٤ /٤ ينظر: منهاج الطالبين: ص ١٠ء ونهاية المحتاج:‎ (۳( 


غير العين المدعاة فإنه يكون بيعاء ويكون حكمه حكم البيع» ويصح 
بلفظ الصلح في هذه الحال» وهذا ما يسميه الفقهاء بالمصالحة عن 
الج ا تي 

مثال ذلك: اعترف له بدين أو بعين» ثم صالحه على أن يأخذ عن 
ذلك المقرٌ به عوضاً من غير جنس دينه» كأن يقول: أنت تطلب مني 
خمسين ألف ريال وأنا أعطيك بدلها سيارة. فيكون هذا بيعا» وتجري 
عليه أحكام البيع» وكذا إن صالحه على أن يؤجره بيته لمدة شهر» فتكون 
إجارة» وتجري عليها أحكام الإجارة. 

قوله: «فَلَوْ صَالَحَهُ عن الدّيْن بعَيْن وَاتَمَهَا فى علة الرّيا؛ اسْتْرط قَبْضِ 
الْعوّض فى الْمَلس» أي: مما يتفرع على هذا التأصيل: أنه لو اتفق 
الدين والعين المصالّحٌ عليها في علة الربا اشتّرط قبض العوض في 
الج 

مثال ذلك: لو أقر له بدين قدره -مثلا-: عشرة آلاف ريال» ثم 
صالحه عن ذلك على أن يعطى المدينّ بدل العشرة آلاف ريال ذهبااء 
فيجب التقابض في المجلس؛ لأن الصلح عن الحق بغير جنسه بِيعٌ» 
وعند بيع الذهب بورق نقدي لا بد من التقابض قبل التفرق. 

اجو ٠‏ 1 ق 2 ا 1 

قوله: «وبشيْٰء في الذمَة يَبْطل بالتفرق قبل القض» اي: لو اصطلحا 


. 517/4 والمبدع:‎ ٥ ينظر: الشرح الكبير على المقنع:‎ )١( 


على أن يعطيه شيا في الذمة» أو التزم له بشيء في ذمته» فإن ذلك الصلح 
بالدين» وهو منهي عنه في الشرع. 

قوله: ١وَإنْ‏ صَالْحَ عَنْ عَيْب في الْمبيع؛ صح ى: إن صالحه عن 
العيب في المبيع بشيء معلوم ماي ات PPO‏ 
دار ي ات جار ذلك لأتسسيجوز أخد العوضن علية: 

مثال ذلك: رجلّ اشترى سيارة» ثم وجد فيها عيب وأراد أن يردهاء 
قال له البائع: أنا أعوضك عن هذا العيب بكذا من المال. فوافق المشتري؛ 

قوله: امورل الب ريا أو زلم يكن ا 7 
بي مسي وو 
دفعه؛ لأنه تبين عدم استحقاق المشتري لذلك العوض. 

قوله: «وَيِصِحُ الصّلْحُ عَمًا تَعَذّرَ علْمُةُ مِنْ ديْنِ أو عَيْن» وهذا يسميه 
الفقهاء بالصلح عن المخيول”. 


مثال ذلك: لو كان بين اثنين شركة أو مؤسسة أو محل» ثم اختلفا 


(۱) ينظر: الشرح الكبير على المقنع: 0/ 8؛ والمبدع: 5184/5 . 


السلسبي في شح ادل جو 


في الحسابات فحاولا أن يدققا وأن يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه 
فلم يستطيعا؛ فيصطلحان ويحلل کل منهما صاحبه. 

والأصل في هذا: ما جاء عن أم المؤمنين أم سلمة تا قالت: قال 
رسول الله كَكِةِ: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون أَلْحَنَ بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت 
له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وفي لفظ آخر قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى النبي يك يختصمان 
في مواريث بينهما قد درست» ليس لهما بينة... وفيه: ... فمن قضيت له 
من حق أخيه بشيء فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار يأتي بها 
ِسْطَامّ”" في عنقه يوم القيامة». قالت: فبكى الرجلان» وقال كل منهما: 


م 


حقى لأخى» فقال رسول الله لاة: «أما إذ فعلتما فاذهبا واقتسماء وتوخيا 
الحق» ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»)» فإذا لم يتيسر التحري 
فإنهما يقتسمان المال نصفين» أما إذا تيسر التحري فيتحريان. 


.)۱۷۱۳( ۱۳۳۷ /۳ ومسلم:‎ »)۷۱٦۸( 59/9 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) الإسطام: الحديدة التي تحرك بها النار وتُسكّر: أي أقطع له ما يُسعّر به النار على نفسه 
ويشعلهاء أو أقطع له نارا مُسعّرة. النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠٠/۲‏ 

»)۲۲۹۷٤( 051١/5 وابن ابي شيبة:‎ »)۲٦۷۱۷( ۳۰۷/٤٤ أخرجه أحمد:‎ )۳( 
والبيهقي في الكبرى:‎ ))۷٠۳٤( ٠٠١ /٤ والحاكم:‎ »)٤٥۸١( 578 /١ والدارقطني:‎ 
(TITEODEE /٠ 


و 4 ا 9 € 
ج م و > 
e‏ الننة. 


وقوله كَلِهِ: «ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» دليل على مشروعية 
تحليل كل منهما صاحبه لتحصل له براءة الذمة؛ لأن أحدهما ربما أخذ 
شيئًا ليس له؛ ولهذا قال الموفق بن قدامة يَش في صفة التحليل: «يقول 
القابض: إن كان لي عليك حق فأنت في حل منه» ويقول الدافع: إن كنت 
أخذت مني أكثر من حقك فأنت منه في حل»”'» وإنما أمر النبي يك بأن 
يحلل كل منهما صاحبه؛ لأن حقوق العباد أمرها عظيم ومبناها على 
المشاحة» بينما حقوق الله مبناها على المسامحة. فالله كبك قد يعفو عن 
حقه» لكن حقوق العباد باقية؛ ولهذا عظم النبي بي شأن حقوق العباد. 
وقال في أعظم مجمع في عهذده: (يا ايها الناس! اي يوم هذا؟») قالوا: 
يوم حرام قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟» 
قالوا: شهر حرام» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» " فليس هناك 
أعظم حرمة من البلد الحرام والشهر الحرام» فكذلك حرمة دم المسلم 
وماله وعرضه؛ ولهذا قال النبي كيد «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه الجنة)» فقال له رجل: وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك»”". 


. TIA / f المغني:‎ (1) 


(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ۱۷٩‏ (۱۷۳۹). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۲/۱ (۱۳۷). 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وقد أخبر ية بأنه يُعْمَرُ للشهيد كل شيء إلا الدَّينء فالشهيد الذي 
باع نفسه لله كك يُعْمْر له كل شيء إلا ما كان متعلق] بحقوق العباد؛ فقد 
جاء عن أبي قتادة يِلِتُِه: «أن النبي كل قام فيهم؛ فذكر لهم أن الجهاد في 
سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله! 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله لاة: 
«نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرا. ثم 
قال رسول الله ياة: "كيف قلت؟». قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله كككِِ: «نعم» وأنت صابر محتسب 
مقبل غير مدبر إلا الدّينء فإن جبريل كام قال لي ذلك“ فينبغي أن 
يعظم المسلم شأن حقوق العباد» ويجعل ذلك مبدءاً له في الحياة» فلا 
يجعل لأحد عليه حقاً: لا في عرضء ولا في مال» ولا في دم. 

قوله: «وأة قو لي بدني وَأغطيك مه كَذَا فق لَمَهُ الد ِن وَلَمْ يَلرَمهُ 
أن يُعْطَيَهُ) أي : لو قال: أقرّ لي بديني وأعطيك منه كذا. فأقّ بناء على 
ذلك لزمه الدين» ولا يلزمه أن يعطيه من الدين. 

مثاله: لو أن إنسانا جحد دينك أو حقك» فقلت له: أقر لي بالدين 
واعظيك مه ألا فا أقر اذهك على ذلك شاعدين الع الجاحد 


سے 


الد ينْ؛ لأنه لا عذر لمن أقرء وهذه قاعدة : من القواعد الفقهية المهمة. 


.)۱۸۸٥( ۱٥۰۱ /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 


سس ادا 


فالإقرار سيد الأدلة؛ لأن الإنسان العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه إلا 
بشيء صحيح ثابت عليه» ولأن من عليه حق لغيره -كالدين- يحرم عليه 
إنكاره» ويجب عليه الإقرار بما عليه من الحق» ولم يلزم الممّرّ له أن 
يعطيه من هذا الدين» وهذه من الحيل الصحيحة لكي يحصل الدائن 


1 0 ¢ 

© قال المؤلف یاه 

[وإذا أنكرٌ دَعْوَى المُدّعي» او e‏ ثي صَالحه: :صح 
الصَّلحُء وكا إِبرَاءَ في حَقّه» وبَيعًا فى حَقٌّ المُدَّعى. 

Os‏ وما أده فَحرَام. 

TE‏ الذي تَذّعيه : ب لم يكن کن مدرا. 
لكِنْ: ا 

ومن صالح عن دَارء أو تحوهاء فَِانَ العرّض ا : رج بالدار 
مَعَ الإقرّار» وبالدَّعوّى مَعَ الإنكار. 

ولايَصِحٌ الصَّلحُ: عن خيّار» أو شقَعةء أو حَد قَذْفِء وتَسقط جَمِيعُهَا. 

ولا: شاربًاء أو: سَارقًا؛ ليُطلِقَةُ أو شَاهِدًا؛ لِيَكتّم سَهَادَتَهُ]. 


القسم الثاني من أقسام الصلح في المال: هو الصلح على إنكارء 
ومعناه: أن يدعي شخص على آخر -بدين له في ذمته أو بعين- فينكر 
المدعى عليه أو يسكت» وهو يجهل المدعى به» أو لا يجهله» ثم يصالحه 
بمال مقابل إسقاط الدعوى. 


9 9 , السام جا‎ E a 


قوله: 'وَإِذا نكر دَعْوَى الْمُدَّعي أَوْ شت وغو نهل ثم صَالَحَهُ؛ 
صَعَّ | ً يا ا 
يجهل المدعى به» فصالحه عن دعواه بمال صح الصلح. 

مثال ذلك: لو أن رجلا ادعى على آخر بأنه يطلبه عشرة آلاف ریال» 
فقال المدعى عليه: لا أتذكر أنك تطلبني ذلك» ولا أعرف أن لك حمًا عليّ. 
قال المدعي: بلى أطلبك فإما أن تسدد» أو أرفع عليك دعوى. فقال المدعى 
عليه: أعطيك ألفين مقابل إسقاط دعواك. فقبل المدعي بذلك» فهذا صلح 
على إنكار» والقول بصحة الصلح على إنكار هو قول الجمهور'''. 

وخالف في ذلك الشافعية'" فقالوا: لا يصح الصلح على إنكار؛ 
لأن هذا الذي يأخذ مالآ قد يأخذه بغير حق. 

والراجح هو قول الجمهورء وفائدة الصلح على إنكار: أن فيه قطع 
للخصومة» وافتداء ليمينه» وصيانة لنفسه عن التبذل في المخاصمات؛ 
لأن بعض ذوي النفوس الشريفة يأنفون من المرافعة في مجلس الحكم» 
ويصعب عليهم الحلف ولو كانوا صادقين» ففي هذا الصلح افتداء 
ليمينه» وإنهاء لهذه الدعوى. 


)010( ينظر: المبسوط: 1/۱ وتبيين الحقائق: /o‏ °« والذخيرة: «Tor /o‏ والتاج 


والإكليل: 8/7 والمغني: 4/ ۰۳۵۷ وشرح منتهى الإرادات: 19/7 . 
(۲) ينظر: البيان: 5 »© ومغني المحتاج: ۳ . ونهاية المحتاج: ”7 . 


قوله: «وَكَانَ إِبْرَاءَ في حَقهء وَبَيِعَا في حم الْمُدّعِي) أي: أن هذا 
الصلح يكون إبراء في حق المدعى عليه؛ لأنه إنما بذل المال مقابل دفع 
الخصومة عن نفسه» ولیس مقابل حق ثبت فى ذمته. 

أما المدعي: فإنه يكون بيعآ في حقه» فيجوز له رد المدعى به 
بالعيب. 


قوله: «وَمَنْ عَلِمَ بكذب تَفْسِه فَالصلْحُ بَاطلٌ في حَقَه وَمَا أَحَدَ 
نقواة :أ اافوريكك إن ادح فى يدغ و ی ا -سواء 
كان المدعي» أو المدعى عليه- فإن الصلح في حقه باطل باطناء أما 
ظاهراً فصحيح. 

مثاله: لو قال المدعي: أطلبك عشرة آلاف ريال وهو كاذب -يريد 
أن يعطيه ألفاء أو ألفين» أو أكثر- فإن الصلح في حقه باطل فيما بينه 
وبين الله وَبْنَ وما أخذه بناء على ذلك فإنه مال حرام. 

وهكذا لو كان الكذب من المدعى عليه» حيث أنكر الحق الذي 
عليه من أجل ألا يأخذ منه المدعي المبلغ كاملاً فهو حرام» وعليه المال 
المتبقى بسبب الصلح؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل» وقد قال الله 


بهد 


-تعالی-: ف ولا مَاطُوَا اموک بيك بلطل 14البقرة:184]. 


والفرق بين المصطلحين «باطناء وظاهرا» هو: أنه يبطل الصلح 
باطنا فيما بينه وبين الله» فلا تبرأ ذمته من الحق الذي عليه أو بأخذه 


سم بات فشني 
حق غيره بالكذب» أما ظاهراً أمام القاضي فهو صلح صحيح معتبر 
لو أعطاء وا المت ر 
الشكاية» أو تنازل عن رفع الدعوى فهذا صلح صحيح. 

قوله: «وَمَنْ كَالَ: «١صَالحْنِي‏ عَن الملك لذي عي لَمْ يَكنْ مَقرًَا) 
أي: لم يكن قائل ذلك مقرأ للمدعي بالملك فيما ادعي به عليه؛ لاحتمال 
إرادة صيانة نفسه عن التبذل» والافتداء ليمينه» أو حضور مجلس الحكم. 
ووز للك 

مثاله: لو أن إنسانً ادعى على آخر عقاراً أو ا فقال المدعى 
عليه: صالحني عن هذا الذي تدعيه علي بكذا؛ فإن ذلك لا يعتبر إقراراً 
بالحق المدعى به عليه» وإنما هو قطع الدعوى وإنهاء لها. 

قوله: (وَإنْ صَالَحَ أَجْتيٌّ عَنْ مُنكر لِلدَّعْوَى؛ صح الصّلْحُ» أَذنَ له أو 
e‏ رجحل ولع SNES‏ 
ريال» وأنكر المدعى عليه» فأتى رجل من المحسنين فقال للمدعي: 
أعطيك ثمانية آلاف واسحب دعواك. فقبل» فيكون قد صالحه أجنبي 
عن الدعوى؛ فيصح هذا النوع من الصلح. 

وقوله: «أَذنَ لَه أو ل أي: سواء أذن المدعى عليه للأجنبي المحسن 
أو لم يأذن له فإن الصلح يصح» حتى لو قال: لا أسمح لك أن تعطيه شيئًا؛ 
وذلك لجواز القضاء عن الغير بإذنه وبغير إذنه» كما في قضاء أبي قتادة ول 


اد للب :عه 


الدِينَ عن الميت من غير رجوع إلى ورثته» ففي الصحيحين عن سلمة 

بن الأكوع كله قال: «كنا جلوساً عند النبي يي إذ أتي بجنازة» فقالوا: 
صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئًا؟»» 
قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله» صل 
عليهاء قال: «هل عليه دين؟2 قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيئًا؟». قالوا: 
ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل 
ترك شيئًا؟»» قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟». قالوا: ثلاثة دنانير» قال: 
«صلوا على صاحبكم»». قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه» فصلى عليه)”''» فدل ذلك على أنه لو أراد إنسان أن يصلح بين اثنين 
لا يشترط إذن المدعى عليه أو المنكر للدعوى. 
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قوله: «لكنْ لا يَرْجِعٌ عَليّه بدون إذنه» أي: لا يرجع المصالحٌ بما 
دفعه على المدّعى عليه إذا كان ذلك بدون إذنه؛ لأنه أدى عنه ما لا يلزمه 
فكان متبرعا. 

أما إن كان قضاء المُصالح الأجنبيّ للدين بإذن المدعى عليه ففيه 
تفصيل: فإن نوى الرجوع فله أن يرجع» أما إذا لم ينو الرجوع فإنه يكون 
متبرعء ويعرف ذلك إما بإقرار المدعى عليه بأنه نوى» فإن أنكر فباليمين 
-بأن يحلف له أنه قد نوى الرجوع عليه-. 


.)۲۲۸۹( 15 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


سدقا 

2 ن [ - 0 ا هاس o‏ 2ه مو ل ا ل ا ےر 

قوله: «وَمَنْ صَالحَ عَنْ دار أؤ نَحُومَا فَبَانَ العوّض مُسْتَحَقَا رَجَمَ 
بالدّار مَعَّ الإثْرَار وبالدَّعْوَى مَعَ الإنكار» صورة المسألة: لو أن رجلاً 
ادعى داراً على آخر» فصالحه المدعى عليه عن الدار بعوض كالسيارة 
ثم تبين أن العوض (السيارة) مُستَحَق لغير المصالح -كأن تكون السيارة 
ليست ملكه»ء أو كان العوض رقيقاً فبان حراً- فإن المدعى عليه يرجع 
بالدار» ويأخذها إذا كان الصلح مع إقرار؛ لأن الصلح حينئذ يكون بيع. 
وبيع ما لا يملكه الإنسان فاسد فيبطل الصلح» ويرجع المدعي إلى دعواه 
قبل الصلح. 

أما إذا كان الصلح على إنكار فإن الدعوى ترجع إلى ما كانت عليه 
قبل الصلح مباشرة كأن شيئاً لم يكن. 
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قوله: «وَلَايَصِحٌ الصّلْحُ عَنْ: خيّار» أو شفْعَة أو حَدٌ قف وَتَسقَط 
جَمِيعُهَا) أي: لو كان للمشتري حق الخيار فأتى إليه البائع فقال: أسقط 
حقك فى الخيار وأعطيك عشرة آلاف ريال» أو أسقط حقك فى الشفعة 
وأعطيك مقابله عشرة آلاف ريال. فإن الصلح باطل ولا يصح؛ لأن 
الخيار لم يشرع للاسترباح» وإنما شرع للنظر في الأحظ للمشتري -البيع 
أم الرد- فلم يجز الاعتياض عنه. وكذا الشفعة إنما شرعت لإزالة ضرر 
الشركة فلم يجز أخذ العوض لإسقاطها. 

وقوله: «أوْ حَدٌ قَذْف» أي: لا يصح الصلح في إسقاط الدعوى 
في القذف. فلو أن شخصاً قذف آخرء فرفع فيه المقذوف شكاية إلى 


القاضي» فأتى القاذف بعد ذلك وطلب من المدعي أن يصالحه بأن 
عط فشر الف ريال مكلا مقا[ سحب الدعوق من المتحكمة. 
يقول المؤلف: إنه لا يصح الصلح؛ لأن حد القذف شرع للزجر عن 
الوقوع في أعراض الناس» وتسقط جميع الأمور الثلاثة بالصلح» فلو 
قال: صالحني عن الخيار سقط الخيار» وإن قال: صالحني عن الشفعة 
بو يف ل لقيو وذ تقار سالج عرو عات اذى NS‏ 
باح ا عن E‏ برط تر كاه 
وهذا مذهب الجمهور”'. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح الصلح في تلك الأمور كلها'". 
فيصح الصلح عن حق الخيار» وعن حق الشفعة» وعن المطالبة بحد 
القذف؛ لعموم حديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله بيا: «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حراماء أو حرم حلالاً»”", والصلح 
في هذه الأمور الثلاثة لم يحل حرام ولم يحرم حلالا فكان جائزا؛ 
ولأن له حمًّا في الخيار وفي الشفعة وفي المطالبة بحق حفظ عرضه 


)١(‏ ينظر: البناية: ٠١ /٠١‏ والدر المختار: 0 مع حاشية ابن عابدين» والذخيرة: 
٥‏ ۲ ومواهب الجليل: 7/ ۰۳۰١‏ والإنصاف: 0/ 417 7 وشرح منتهى الإرادات: 
؟'/ .١80‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب: ۲٠٤١ /١1‏ وروضة الطالبين: ١١١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود: "/ ١4‏ (65944). والترمذي: 577/7 (107) وقال: احسن 
صحیح)» وابن ماجه: '/ 373071784 ). والدارقطني: 1A1‏ 57ر6 والحاكم: 
»)73٠09( 6/4‏ والبيهقي في الكبرى: .)١11017( ۱۰۷ /٦‏ 


00 00000 
سسس ااا و 


بالحد في القذف» وصاحب الحق قد رضي بإسقاط حقه مقابل عوض 
مالي» وهذه من جنس حقوق الآدميين التي تجوز المعاوضة عنها. 

وهذا القول هو الراجح» وهو: أنه يصح الصلح عن الخيار وعن 
الشفعة» وعن المطالبة بحد القذف بناء على قول الجمهور بأنه حق 
لآدمي”''. وقد اختاره الشيخ عبدالرحمن بن سعدي”", والشيخ محمد 
بن عثيمين -رحمهما الله-". 

وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنها لم تشرع للاستفادة من 
مال: فهذا هو الأصل أنها لم تشرع للاستفادة بالمال» لكن لو أراد من له 
الحق فيها المعاوضة عنها بمال فلا مانع يمنع من ذلك. 

أما بالنسبة للسرقة فهي حق لله كإك؛ ولذلك إذا بلغت السلطان 
فلا تجوز الشفاعة فيها ويجب إقامة الحد. وقد جاء عن عائشة ويِهًا: 
« أن قريشً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن 
يكلم فيها رسول الله ككك؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
ج :سول الله ياه فكلمه أسامة» فقال رسول الله عَلِهِ: «أتشفع في 


2178/4 ينظر: المقدمات الممهدات: 2751777 وشرح مختصر خليل» للخرشي:‎ )١( 
2166/9 والمغني:‎ 25١5/١7 والحاوي الكبير: "/ 157ء ونهاية المطلب:‎ 
.7٠١/٠١ والإنصاف:‎ 

(۲) ينظر: المختارات الجلية: ص 36 . 

(۳) ينظر :الشرح الممتع: 587/9 . 


ل 


0 - چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


خد من حدود الله؟». ثم قام فاختطبء ثم قال: «إنما آهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وأ ل اس ل ل 
وعن صفوان ابن أمية كله أنه قال: «كنت نائم في المسجد عَلْيَّ خميصة 
لي قن ثلاثين درمت إذ جاء سارق فانختاسها مني فأ الرجل قاي به 
إلى النبي َل ذأمر به النبي يك أن يُْطّع فقال صفوان : يا رسول الله! لم أرد 
هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله ككلِه: فاا قبل أن تأتيني به ا 

قوله: «وَلَا شارا أو سَارقًا لِيِطَلقَهُ» أي: لا يجوز أن يصالح شارب 
الخمر من قبض عليه لأجل أن يطلقه» وكذا السارق لا يجوز أن يعطيه 
مالا لأجل أن يطلقه؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابل ذلك فهو ليس 
ستول اا مص ما عو اا هذا الحوفن رنيو 

فلو أن إنسانً قبض على سارق أو شارب خمرء فقال السارق: 
أعطيك ألف ريال واتركني؛ فلا يجوز أن يأخذ منه هذا المبلغ لكن 
يجوز أن يستر عليه» ويستحب ذلك إذا كانت المصلحة تقتضي الستر 
أما إذا كانت المصلحة تقتضي ألا يطلقه لكونه من أرباب السوابق 
-مثلاً- فلا يطلقه. 


.)۱۹۸۸( ١716 /۳ ومسلم:‎ »)۳٤۷٥( ۱۷۰ /4 أخرجه البخاري:‎ )١( 
وابن ماجه: ۲/ 8565 (750946)» وأبو داود:‎ .)١157907( ١6/74 أخرجه أحمد:‎ )۲( 
وصححه ابن الملقن في البدر‎ »)٤۸۸٤( ۷١ /۸ والنسائي:‎ ء)٤۳۹٤(‎ 4 


المنير: 4/ 5607 . 


nl EL سه‎ 


قوله: «أؤ ساهدا لِيَكتُمَ سَهَاتَهُ» أي: لا يجوز للشاهد أن يأخذ عوض 
لأجل كتم الشهادةء ولا يصح الصلح عليها؛ وذلك لتحريم كتمان الشهادة 
قال -تعالى-: ولا موا اهدده وم ومن مها تإكة ءاف كانه 
والله يم يِمَاكَمَلُونَ ءا عَلِيمٌ © [البقرة:۲۸۳]» وهكذا لو صالحه على ألا يشهد 
مله ار نالو ندع مجر جا ap‏ وه 
شهود زورء فأتى المدعى عليه شهود الزور وقال: أعطيكم عشرة آلاف 
ريال ولا تشهدوا علي بالزور» فلا يصح الصلح؛ لأن الأصل عدم جواز 
أخذ العوض على ذلك. وما لا يجوز أخذه لا يجوز بذله» ولأن الشاهد 
يجب عليه ترك ذلك ويحرم عليه فعله فلم يجز أخذ العوض عليه. 

مسألة: حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالًا: 

هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل»» وتسمى مسألة «الحطيطة»» 
ارا لو أن وع محمد وي موحد د الانه ريال دل 
بعد سنةء ثم لما مضى ستة أشهر أتى زي لمحمدء وقال : عجل لي الدين 
وأسقط عنك ربعه -مثلاً- - فهل يجوز هذا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تجوز مسألة ضع وتعجل» وروي هذا عن عدد من 
الصحابة والتابعين”''» وهو الذي عليه المذاهب الأربعة''". 


)01( ينظر: مصنف عبدالرزاق: ۸/ ١لا‏ والمغني: /٤‏ ۳۹۷ . 
(۲) ينظر: المبسوط: ٠١١/١١‏ بدائع الصنائع: 7/ 45» والكافي في فقه أهل المدينة: - 


ابول و قر نايل به 


واستدلوا بما يأتي: 

أولاً: عن المقداد بن الأسود كل قال: أسلفت رجلاً مئة دينار» ثم 
خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله 4٤‏ فقلت له: عجل لي تسعين 
ديناراً وأحط عشرة دنانير» فقال: نعم» فذكر ذلك لرسول الله كك فقال: 
«أكلت ربا يا مقداد وأطعمته»» وهذا الحديث لو صح لكان صريحاً في 
الال لكنه تف" 


ثانيًا: ما جاء عن سالم بن عبدالله» أن ابن عمر ا سئل عن رجل 
يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر؟ 
فكره ابن عمر ذلك ونهى و 

ثالثًا: أنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر 
الذي أسقطه. فهو كما لو أجل الدين وزاد في مقداره فإنه ربا بالإجماع. 


القول الثاني : يجور ا لاضع وتعجل»). روي ذلك عن بعص 
الضحانة اوهو رؤاية غك الحا 


»۳١۷ /٤ والمغني:‎ ٠۳۸١ /٤ ونهاية المحتاج:‎ ۱۸١ /١ والتاج والإكليل:‎ 4 ۲۷ = 
. ۲۳٣/۰١ والإنصاف:‎ 

.)١١١51١( ٤١ /5 أخرجه البيهقي في الكبرى:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى: 55/5 .)١١١179(‏ 

)۳( ينظر: مصنف عبدالرزاق: ۸/ ۷۲ والمغني: 37/4 . 

. ٥ والإنصاف:‎ ٤۲١ /١ ينظر: الفروع:‎ )( 


و ا 90 0 
EEE‏ بجنات E‏ 2 2 .م : 


واستدلوا: بما جاء عن ابن عباس كلها قال: «لما أراد رسول الله لا 
أن يُخرج بني النضير قالوا: يا محمد! إنك أمرت بإخراجنا وإن لنا ديونا 
لم تحل» فقال ا «ضَعُوا وتعجلوا»”©: قال ابن القيم يرَد: اهو على 
شرط السنن» وقد ضعفه البيهقي» وإسناده ثقات» وإنما ضُعّف بمسلم 
بن خالد الزنجي» وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به وقال 
| «وإسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي» وحديثه 
لا ينحط عن رتبة الحشن»"» وللحديث شاهد عند البيهقي“» فلعله 
بشاهده يرتقي إلى درجة الحسن لا سيما وأن ضعف مسلم بن خالد إنما 
هو من جهة الحفظء والراوي إذا كان ضعيفاً من جهة الحفظ ووجد 
للحديث شاهد فإنه يتقوى به» وهذا الحديث صريح الدلالة في جواز 
مسألة ضع وتعجل. 

وقد ذكر ابن القيم استدلالاً لهذا القول من جهة النظرء فقال: «قالوا: 
وهذا ضد الربا؛ فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدَّيّْن وذلك إضرار 
محض بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الذَّيْن وانتفاع 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: »)٤۲۷۷( 55/1١١‏ والطبراني في الأوسط: 

۲4/۷ (617565). والدارقطني: "/ 10 (5980) والحاكم: 11/۲ «(YTY0)‏ 


والبيهقي في الكبرى: .)١١١۳۷( ٤٦/٦‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ۲/ ١7‏ . 
(۳) أحكام أهل الذمة: "97/١‏ . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 058 .)1١815(‏ 


اہ سرو س كك 


الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين» 
فهذا ضد الربا صورة ومعنى. 

قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء 
وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوف مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تَطْلْعٌّ إلى براءة الذمم من الديون» وسمى الغريم 
المد أسيراء قفن براءة ذمقه تخليض له من الأسرء.وهذا فد شغلها 
بالزيادة مع الصبر»”'". 

وهذا القول هو الراجح» وهو اختيار الإمام ابن تيمية""» وابن القيم 
-رحمهما الله 0ك وهو الذي يفتي به عامة مشايخناء وعلى رأسهم: 
شيخنا ابن باز» وا لشيخ ابن عثيمين -رحمهم اللهك 


وأما استدلال الجمهور بحديث المقداد بن الأسود: فهو حديث ضعيف. 


وأما قولهم: «إنها تقاس على زيادة الدين مع زيادة الأجل» فهذا 


. ١7 /۲ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
.471 /5 ينظر: الفروع:‎ )۲( 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين: ۳/ ۲۷۹ . 

(1:) ينظر: الشرح الممتع: 7177/9 . 


چ باپالصلے 
قياس مع الفارق؛ لأن الربا في الأصل هو: الزيادة» فزيادة الدين مقابل 
الأجل فيها إضرار محض بالمدين» أما مسألة ضع وتعجل فليس فيها 
زيادة» وإنما إسقاط لبعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل؛ ولهذا قال 
ابن القيم يَيْزِنْةْ: «والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى 
الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل 
لي وأهب لك مئة)» فأين أحدهما من الآخر؟! فلا نص في تحريم ذلك» 
ولا إجماعً» ولا قياس صحيح)"". 

ويلاحظ كيف أن القول الأول هو الذي عليه المذاهب الأربعة كلهاء 
والراجح من حيث الدليل القول الثاني» وهذا فيه رد على من يحصر الحق 
في المذاهب الأربعة ويقول: لا يجوز الخروج على المذاهب الأربعة, 
فقد يكون الحق في أقوال أخرى من غير ما عليه المذاهب الأربعة. 


ORES 


)010( إعلام الموقعين: ۲۷۸/۳ . 


.م هك هد» السلسبيل في شرح الدليل ہو 


نصا 
© قال المؤلف ي 


لويَحرُمٌ على الشُخْص: أن يُجريّ ماءً في أرض غير أو طح 


ويَصِحٌ الصّلحُ على ذلك برض 
لف جوري الما 

وز على اسار أن يُحدِتٌ بعِلكهِ ما يضر بجاره» كحَمّام» وكنيفٍ, 
ورَحَىّ) وتنور. . وله مَنِعْهُ من ذلك. 

ويَحرم: اصرف في جدار جار م : مُشترَكء بفتح رَوْرَنَهَ أو طاق» أو 
صرب وَنَدِ ونّحوه إلا بإذنه. 


6 عم 
4 


وكذًا: اوضع َب إلا أن لالبمكن تسقيفٌ الاب وبر الجا إن أ 

ولَهُ: أن يُسِدَ فُمَاشَهُه ويَجلسٌ في ظل حائط غَيرِه ويَنْظرَ في وء 
سرجه مِنْ غير إذنه. 

وحرم: : أن تصرف في طَرِيت ناف يما يَضُرٌالمَارٌء كراج دان 
ودگ وجناح؛ وسَاباط ومیراب. و و 
7 ويحرم: م: الصف بذلك في مِلْك غَيرِهء أو هَوَائِه أو رب غير نافذ: 
إلا بإذن أهله. 

ويُجبرُ الشَّرِيك: على العمَارَةٍ مَعَ شريكه في الملكء والوَقْفٍ. 


0 
چ بابٌالصلْح 
وإن هَدَمٌَ السريك البلا وكانٌ لوف سُقُوطه: قلا شَيءً عَلَيه» وإلا: 
زمه إعادثة. 
وإ أهمَلَ شَرِيك پتاءَ حائط بُستَانِ انما عليه كما تلف من مرت 


ا الث رح Xx‏ 


بين المؤلف في هذا الفصل أحكام الجوّار ويذكر الفقهاء أحكام 
الجوار بعد ذكر أحكام الصلح؛ لأن الجوار مظنة لحصول المنازعات» 
وهذه المنازعات يمكن حلها عن طريق الصلح» وقد أوصى الإسلام 
بالجار» قال الله کلك: #والجارذى المرب والجارالْجنب والصَاجب 
بِألْجَُ €[النساء:٠۳]ء‏ فذكر الله تعالى الجارَ ذا القربى وهو الجار القريب 
(الذي بينك وبينه قرابة) فله: حق الإسلام» وحق الجوار» وحق القرابة. 

وقوله: فووا كار أَلْجَنبٍ » أي: الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه 
قرابة فله: حق الإسلام» وحق الجوار. 

ولو كان الجار غير مسلم فله حق الجوار. 

وقد جاء في حديث ابن عمر ذا وغيره» أن النبي يك قال: «ما زال 


. ۹ ةا ,م( 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورٹه» '. 


.)١58510(17١16 /٤ ومسلم:‎ »)5١010( ٠١ /8 أخرجه البخاري:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


وقد جعل النبي ية شهادة الجيران للإنسان أو عليه معتبرة شرعاء بل 
جعلها الدليل على إحسان الإنسان أو إساءته» فقد أخرج أحمد وابن ماجه 
لي أن أعلم إذا أحسنت» وإذا أسأت؟ فقال النبى كلل «إذا سمعت 
جيرانك يقولون: قد أحسنتٌء. فقد أحسنتٌ» وإذا سمعتهم يقولون: قد 
أسأتٌ» فقد أسأت) '. 


o 


قوله: يحو لى اخم أن يبري اء في رض غير أؤ سَطحِ 
بلا إذنه» أي: يحرم على الشخص أن يضع ساقية في أرض جاره أو في 
مقع هدرو عاشي لأرفرة تقزرو رلته اناق ذلك صر 
في ملك الغير بغير إذنه وهو لا يجوزء كما لو زرع أرض غيره بغير إذنه. 

قوله: «وَيَصِحٌ الصَّلحُ عَلَى ذلك بعوّض» أي: إذا احتاج الجار إلى 
إجراء العادعلى رقن سجاوه وصالخ خلى ذلك غود صم نان كان 
ذلك الصلح مع بقاء ملك صاحب الأرض فهذا الصلح يعتبر إجارة» أما 
إذا كان مع زوال ملك صاحب الأرض في ذلك الجدول أو المكان الذي 
يمر به فإنه يكون بيعاء وکل منهما جائز. 

أما إن رفض صاحب الأرض أن يجري جاره ماءه على أرضه: فإن لم 
يكن للجار حاجة ولا ضرورة فليس له أن يجري ماءه على أرض جاره إلا 


.)٤۲۲۳( ۱٤۱١۲ /۲ أخرجه أحمد(5/ لاه (۳۸۰۸) وابن ماجه‎ )١( 


متحتي م جات اله لصَلْح 2 .م هك 
بإذنه» وإن كان الجار محتاجا لذلك أو كان مضطراً بأن كان ليس له طريق 
آخر إلا عن طريق أرض جاره فيُجبّر عن طريق الحاكم» وهذا رواية عن 
الإمام أحمد" وهناك رواية أخرى عند الحنابلة أنه لا يجبر'". 

والراجح أنه يجبرء وهو اختيار الإمام ابن تيمية كث4 ويدل 
لذلك ما جاء عن الضحاك بن خليفة طَلليِيُهُ: أنه ساق خليجاً له من 
العْرّيض» فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد 
فقال له الضحاك: «لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا 
يضرك؟!4 فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمرٌ بن الخطاب» فدعا عمد 
بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: دلا 
فقال عمر: «لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً 
وهو لا يضرك؟!»» فقال محمد: «لا والله»» فقال عمر: «والله ليمرن به 
ولو على بطنك)»» فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك”*'» فهذا يدل على 
أنه إذا رفض الجار ما يحتاج إليه جاره ولا يلحقه ضرر في ذلك أنه يُجبّر 
من قبل الحاكم. 


. 718/0 والإنصاف:‎ ۳۷١ /٤ ينظر: المغني:‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني: /٤‏ ۰۳۷۱ والإنصاف: ۲٤۹/٥‏ . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۸/ ۰۹٩‏ والإنصاف: 719/0 . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ۲/ ۷٤١‏ (۳۳) بسند صحيح» والطبري في تهذيب الآثار: 
2 2)2212. 


قوله: ومن لَهُ ق مَاءِ يَجْرِي عَلَى سَطْح جَارِه َم يَجُز لجاره تَعلية 
سَطحه؛ 4 لِيَمْتَعَ جَرّْيَ الْمَاء) أي : إذا كان لإنسانّ جارٌ وله حق في أن يجري 
ماء -من نهر» أو من السيل- على سطحه فليس لصاحب السطح أن 
يرفع السطح إذا كان ذلك يسبب منع جريان الماء المجرّى أو يُنقتص 
جريانه؛ لأن في ذلك ضرراً على جاره» وإلحاق الضرر بالمسلم محرم. 

قوله: «وَحَرْمَ عَلَى الْجَار أنْ يُحْدِتٌ بملْكه ما بضر بجاره» أي: يحرم 
عل الا أن لخدت فى وک ها رر منه جاره؛ لان التصرف في 
ال ا منه غيره كالجار؛ لعموم قول النبي ويا 3: «لا ضرر 
ولا ضرار»' 

قوله: «كحَمّام) هذا مثال لما هو موجود في زمن المؤلف» وليس 
المقصود بالحمام: دورة المياه المعروفة عندناء وإنما هو مغتسل 
معروف في البلاد الباردة كبلاد الشام» وله دخان قد يتضرر منه الجارء 
أو يُضر ماؤه بجدار جاره» كما أن كونه يفتح حمام]ً في ملكه يتوافد 
الناس عليه» وربما كان هناك اختلاط وكشف للعورات أمام بيته فقد 
يتأذى منه الجار. 


۷۸٤/۲ وأحمد: 5/ 00 (58560). وابن ماجه:‎ .)71( ۷٤١ أخرجه مالك: ؟/‎ )١( 
والدارقطني: ع‎ »)١٠١۷١( ۲۲۸/۱۱ والطبراني في الكبير:‎ .»)۲۳٣١( 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط‎ )140( ٦٩ /۲ والحاكم:‎ »)4040( 
قال النووي في الأربعين ص‎ »)۲٠٤٤٤( 750 /٠١ مسلم» والبيهقي في الكبرى:‎ 
لاحديث حسن).‎ :)۳۲( ۷ 


سج با فشني 


قوله: «وکنیف» هو الموضع المعد لقضاء الحاجة» ويسميه بعض 
الاش الان «دورة المياه». فإذا كان إذا فتح كنيف لعموم الناس أمام 
بيت جاره تأذى جاره بذلك؛ فليس له أن يفتح هذا الكنيف. 


قوله: ١وَرُحىّ‏ وَتَنُور وَلَهُ مَنْعْهُ مِنْ ذَلكَ» أي: وكذلك ليس له أن 
يجعل في بيته رحى ينزعج منه جاره أو يهتز منه حائطه» ومثله التنور 
الذي يتعدى دخانه إلى جاره ويتضرر به. 

ومن أمثلة ما لا يجوز أن يحدثه الجار في ملكه إذا تضرر منه جاره 
في وقتنا الحاضر: تربية المواشي في بيته بحيث يكون لها روائح كريهة. 
وكذلك وضع ورشة حدادة في بيته ولها أصوات مزعجة. 
بذلك التصرف فلا يجوز له فعله» ولجاره أن يمنعه عن طريق الحاكم. 


صر 0 وو 


قوله: (وَيَحْرْمُ النَصَوْفَ في دار جار مشر كك د بقح رَوْوَئَ أو طاق 
أو ضَرْبِ وَنَد وَنَحْوهِ- إلا بإذنه» أي: يحرم على الجار أن يتصرف في 
جدار مشترك بينه وبين جاره إلا بإذنه. كأن يحدث فيه روزنة وهي. 
الكرّة» أو طاقاً وهو: عقد البناء يوضع كالقوس. أو يضرت وتدًا أو 
يحدث خرقا في الحائطء أو يفتحَ نافذة فيه» أو البناء عليه» ونحو ذلك. 

قوله: «وَكَذَا وَضْعُ الْخَسَّب إلا أن لا يُمكِنَ تَسْقيفٌ إلا به وَيُجَبرُ 
الْجَارٌ إِنْ أبّى» أي: وكذلك يحرم وضع الخشب في الجدار المشترك 


بدون إذن جاره إلا إذا احتاج جاره لذلك» أما إذا لم يحتج لذلك فليس 
له ذلك إلا بإذنه» وهكذا لو كان على جاره ضرر ليس له أن يضع هذا 
الخشب» لكن إذا كان جاره لا يتضرر بوضع الخشب على جداره وهو 
محتاج لوضع الخشب على جداره فله ذلك» فإن أبى فإنه يُجبّر من قبل 
الحاكم» ويدل لهذا حديث أبي هريرة كيه أن النبي بيا قال: ١لا‏ يمنع 
جارٌ جاره أن يَغْررَ خشبه في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم 
اس ارال رين بها بين أکتافک»'. 

أما قول بي هريرة: «والله لَأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم»» فقيل: المعنى 
ما لي أراكم معرضين عن هذه السنة؟ لأمرّن بها بين أكتافكم» وخص 
الأكتاف بالذكر؛ لأنها موضع التحمل» وقيل: إن المراد لألزمنكم بها 
-وكان أميراً على المدينة لما قال هذه المقولة-» وهذا هو الأقرب. 

وعلى هذا نقول: يجوز أن يضع الخشب على جداره بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يضر ذلك بجدار جاره. 

الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً إلى ذلك» فإن أبى جاره هذا فيُجبّر عليه. 

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة معاصرة. وهي: الإفادة من الشبكة 
اللاسلكية للإنترنت في بيت الجار» فهل يجوز أم ل؟ 


.)۱۹۰۹( ۱۲۳۰ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ ۱۳۲ (71717), ومسلم:‎ )١( 


مج تاوالع 

الجواب: يجوز بشرطين: 

الشرط الأول: عدم الضررء فإن كان جاره يتضرر بذلك فليس له 
الإفادة منها. 

الشرط الثانى: أن يكون محتاجاً لذلك» أما إذا كان عنده إنترنت 
ويستخدم إنترنت جيرانه فليس له ذلك لکن لو كان محتاجا -كأن 
لا يكون عنده إنترنت» أو خطه منقطع ونحو ذلك- وجاره لا يتضرر بذلك 
فإنه يجوز» وكون جاره لم يشفر الشبكة يعتبر إذن للجيران باستخدامهاء 
فإنه لو أراد منعهم لسَمَرَها ومنع من استخدامها إلا بأرقام سرية. 

- و 

قوله: «وَلَهُ أن يُسْنِدَ قَمَاسّهُ وََجْلِسَ في ظل حائط غَبْره وَيَنْظَرَ في 
ضَوْء سِرّاجه مِنْ غَيْر إذنه) أي: للجار أن يسند القماش على جدار جاره 
أو يجلس فى ظل حائط جاره أو ينظر فى ضوء سراجه بغير إذنه؛ لآنه 
لا ضرر على الجار فى ذلك. 

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة معاصرة» وهي: هل للجار أن يوقف 
سيارته في ظل دار جاره؟ 

الحواب: يجوز له ذلك ما دام جاره لا يتضرر بذلك» وهذا متفرع 
عن قول الفقهاء: إن له أن يجلس في ظل حائطه بغير إذنه. 

قوله: : ١وَحَوُمَ‏ أنَْمصَّفَ في طريق نَافِذِ بمَا يضر الما المراد بالطريق 
النافذ: الطريق السالك» ومعظم الطرق الآن نافذة فيحرم أن يتصرف فيها 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
بما فيه الضرر على الجار أو المار؛ لأن ذلك من الحقوق العامة التي 
يشترك فيها الناس» وقد قال النبي ئلا «لاضرر ولاضرار)() 

ثم ذكر المؤلف أمثلة لذلك فقال: ١كَإِخْرَاجٍ‏ دُكَانِ وَدَكة» أي: أ 
يخرج من جداره بناء دكان يبيع فيه ويضر ذلك بطريق الناس» أو يضع 
البضائع في الطريق فيتضرر منه المارة» أو يجعل بجوار جداره دكة 
ليجلس عليهاء والدَّكٌةٌ هي: بناء يُسَطْح أعلاه للجلوس» ولا زالت إلى 
الان تفي عيذ لجسي 

قوله: «وَجَماح وَسَايَاط» الجناح: هو الروشن على أطراف خشب 
أو حجر مدفونة في الحائط من جهة واحدةء أما إذا كانت من جهتين 
فهو الساباط» فالساباط: المستوفي للطريق على جدارين» أو سقيفة بين 
حائطين تحتها طريق. 

قوله: «وَميرّاب») أى: أن يجعل في E‏ يخرج منه الماء على 
الطريق شرو هله المارةة كال القوفق سن "قدافة كانه لول كر 
إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم» ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ 
إلا بإذن أهله... ولنا: أن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير 
إذنه فلم يجز كما لو كان الطريق غير نافذ؛ ولأنه يضر بالطريق وأهلها فلم 
يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلهاء ولا يخفى ما فيه من الضرر: 


(۱) سبق تخريجه ص: 5 .7١‏ 


چىي باب الصلح 
فإن ماءه يقع على المارة» وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم 
ويزلق الطريق ويجعل فيها الطين2"''» والطريق الأعظم هو الذي يسمى 
في وقتنا الحاضر: الطريق العام» أو الشارع العام. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراج الميزاب إلى الطريق 
الأعظم”» واستدلوا بما جاء عن عبيدالله بن عباس قال: «كان للعباس 
ميزاب على طريق عمر بن الخطاب ك فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة 
-وقد كان بح للعباس فرخان- فلما وافى الميزاب صب ماءٌ بدم الفرخين» 
فأصاب عمر وفيه دم الفرخين» فأمر عمر بقلعه» ثم رجع عمر فطرح ثيابه 
ولبس ثياب] غير ثيابه» ثم جاء فصلى بالناس» فأتاه العباس فقال: والله إنه 
لَلْمَوْضِعٌ الذي وضعه النبي بيا فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما 
ففعل ذلك العباس»)”"» لكن هذه القصة لا تصح وفيها نكارة» لكن عللوا 
لذلك: بأن هناك إجماعًا عمليًا من المسلمين على إخراج وضع الميزاب 
قديم الزمان من غير نكير» فدل ذلك على أنه يجوز إخراج الميزاب إلى 


010 المغنى: :/ «Vo‏ وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط: 1/۷ وفتح 
القديرء للكمال بن الهمام: ٠٠۷ /٠١‏ والإنصاف: 5/ 706 . 

(۲) ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة: ۲/ ».45٠‏ والمنتقى: 5/ 57» والبيان: ٠٠٤/١‏ 
ونهاية المحتاج: /٤‏ ۳۹۳ . 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۰۸/۳ (۱۷۹۰). 


اسه سس سه 


عع ام E‏ 
قوله: «وَيَضْمَنٌ مَا تف بها أي: من وضع شيئًا مما ذكر في بيته يصل 
إلى طريق الناس ويتضرر منه المارة أو الجار فإنه يضمن ما تلف بسبب 
ذلك فى الطريق. 
الطريق فيتضرر منه الناس. أو أن يجعل مخلفات البناء فى الطريق. 
ويرجَّع في تقدير الضرر إلى العرف» فما عده الناس في عرفهم 
قوله :ويم الصو بذك في ملك كبر أذ راوزب كير اذز 
إلا بدن أهله» أي : جرم كذلك التصيرف فى ملكا غيره يها تدر عله أن 
مون نقد زاون ين الداد ا الات ام ار 0 
كان يحرم التصرف بذلك في ملكه بما يضر جاره أو المارة في طريقهم 
فيحرم التصرف بذلك في ملك غيره من باب أولى كأن يتصرف في هوائه 
أو يتصرف فى طريق غير نافذ مشترك بينهما إلا إذا أذن له بذلك. 
وكذلك لو كان سطح أحد الجيران أعلى من الآخر فليس لصاحب 


. 5540 ينظر: الإنصاف: ه/‎ )١( 


| و جر ۹ - 
لے | 2 جحمت e‏ 
سس 4 aaa jy * 7 ٠‏ 5 0 


السطح الأعلى الصعود إلى سطحه على وجه يشرف على سطح جاره 
ا ا ل 
ف ا ءال طليت الى مير .ل يه أن 
النبي ية قال: «لو أن امرأ اطْلَعَ عليك بغير إذن تَحَذَفْئَهُ بحصاة ففقأت 
عينه لم يكن عليك جناح» ”". 

وقوله: إلا دن أَهلِهِ؛ أي: لو أذن أهله بهذا فلا بأس؛ لأن المنع إنما 
كان لأهل الطريق فإذا رضوا بإسقاطه سقط؛ لأن الحق لهم. 

ونوا اكرام لوكازرت درك لي الجا د ولت 
أي: لو انهدم العقار المشترك أو انهدم جدار مشترك أو سقفهما أو خيف 

ره بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه. 

مثال ذلك: لو اشترى شخصان عقاراً مشتركاً فانهدم هذا العقار أو 
خيف من سقوطه. فقال أحد الشريكين: لا بد أن نقوم بعمارة هذا العقار. 
وقال الثاني: لا أساهم معك في عمارة هذا العقار. ورفض المشاركة في 
البناء أو في ترميم العقار الذي خيف سقوطه. فيجبره الحاكم على أن 
يقوم بعمارة هذا العقار مع شريكهء وكذا الوقف المشترك الذي انهدم 
حائطه أو سقفه» فطلب أحد الشريكين من صاحبه المشاركة في بنائه أو 
ترميمه» فأبى فيجبر على ذلك من قبل الحاكم. 


.)51908( ۱۹۹۹ /۳ ومسلم:‎ .)5407( ١١/9 أخرجه البخاري:‎ )١( 


قوله: إن َم الريك الَا كان كوف سُقُوطِه فَاَيْ 1 ءَ عَلَيْه) 
أي: لو هدم أحدٌ الشريكين العقارٌ المشتركٌ للخوف من سقوطه فلا 
شيء على الهادم في ذلك؛ لأنه محسن بذلك؛ لوجوب هدمه ما دام أنه 
اا 

قوله: «رإلا رمه إِعَادَئهُ) أي: لو هدم الشريك البناء لأجل التحسين 
والتسويق أو التجميل أو الترميم ولم يكن لخوف ضرر سقوطه فإنه 
يتحمل تكاليف إعادة بنائه كما كان. 

قوله: «وَإِنْ أَهْمَلَ شَريك بنَاءَ حَائط يُسَْانِ انَمََا عليه َمَا نلف مِنْ 
مَرَتَه يقن لقال حو د شَريكه» أي: لو كان اثنان شريكين 
ا ع ی ی ر يش ا 
الأخرى» ثم إن أحدهما أَمْمَل ولم يبن الجهة التي عليه بناؤهاء فتسبب 
بذلك تلف في ثمرة البستان فإنه يضمن حصة شريكه؛ لأجل إهماله 


وتفريطه. 


CEA 
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ف 


كتابُ الحَجْر 


© قال المؤلف ب 

[وهو: مَنعٌ المالك من التَصرّف في ماله . وهو نوعان: 

الأوّل: ْح الع كالِحَجْر على مُفلِسء ورَاهِنء ومَريض» ون 
ومکائب» ومرتد مشر ر بعد طلّبٍ الشفيع. 

لاني لح تفه ک: لی صي وجوه ویر 

ولا يُطالبُ المَدِينُ ولا حجر عليه 4: بڌين لم يَحِل. 

لكنْ: لو أراد سرا وید فلكريمه مغ حى يود قَُ: برهن يُحْرز 
أو: E‏ ۰ 


ولال کين محل ب کک مره َقَدّم. 
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حَبْسَهُ ولا يُخرجه حَتَى ين أمرة. 
فان كان ذو عسَرَة: وَجَبَت تَخْلِيَتُةُ وحَرْمَتْ مُطَالبَتُة والحَجِرُ عليه 
E‏ 
وان سأل عُرَمَاءُ مَن لَهُ مال لا يي بدينه الحَاكم الحجر عليه: لَزِمَهُ 
٠‏ 
E‏ 


السلسبيل في شرح الالیل ہو 


ال لححر -بإسكان | > لمعحمة- لغة: المنع وال es‏ ومئه سمي 


دوه . “و م رم عر م وص ى ع 1 

تومي للمجرمين وَبَعُولُونَ حجر تحَجورا 4[الفرقان:۲۲]» أي: محرم عليهم 
الفلاح يوم القيامة» ومنه سمي العقل: حجراء كما في قوله: هل في ذلك 
صاحبه من ارتكاب القبائح"» ومنه سمي الحجر عند الكعبة؛ لأنه يمنع 
الطائفين من أن يطوفوا به» وإنما يُطاف من ورائهء فيقال: حجر الكعبة» 
وبعض العامة يسميه: حجر إسماعيل» بناء على اعتقادات بأن إسماعيل 
مدفون فى هذه المكان» وهو باطل» فإسماعيل ڪلم لم دفن في هذا 
قريش أن تعيد بناءه في عهد النبي بي قبل البعثة اشترطوا أن لا يُدخلوا 
فى بناء الكعبة إلا ما تمحض حلالاء فقصرت بهم النفقة» فبنوا الكعبة 
على الشكل المربع» وأحاطوا بقية الكعبة بجدار قصيرء وأراد النبي مَل 
أن يعيده على قواعد إبراهيم وأن يدخل الحجرء لكن النبي وَل خشي من 
الفتنة» وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت 


. ۱۳۸/۲ ينظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 
. 4/۲ ومقاييس اللغة:‎ . 0١ ينظر: جمهرة اللغة. لابن دريد:‎ (۲( 


فهدم. فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين: باب 
شرقياء وبابًا غربيئاء فبلغت به أساس إبراهيم» "» وفي لفظ آخر قالت: 
«سألت النبي ي عن الجذر أمنّ البيت هو؟ قال: («نعم), قلت: فما لهم 
لم يدخلوه في البيت؟! قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما 
شأن بابه مرتفعً؟ قال: «فعل ذلك قومك؛ ليُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاؤواء ولولا أن قومك حديثٌ عهدّهم بالجاهليةء فأخاف أن تنكر قلوبهم 
أن أدخل الجَدْرٌ في البيت وأن ألصق بابه بالأرض"»"''» وهذا يدل على أنه 
ينبغي مراعاة أحوال الناس» واجتناب فعل ما يُخشى أنه يسبب فتنة كبيرة 
لعامة الناس» ولما كان في عهد عبدالله بن الزبير يها هدم الكعبة وأعاد 
بناءها على قواعد إبراهيم» وحقق ما تمناه النبي ب ثم بعد ذلك لما أتى 
الحجاج بن يوسف وقتل عبدالله بن الزبير كا وصلبه» هدم الكعبة 
وبناها على وضعها السابق لابن الزبير» فلما بلغ عبدالملك بن مروان 
حديث عائشة قال: «وددنا أن لو تركنا ابن الزبير وما فعل»» ثم بعد ذلك 
استشار أبو جعفر المنصور الإمامَ مالك] أن يعيد بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم يكلا فنهاه الإمام مالك عن ذلك» وقال: حتى لا تكون الكعبة 
ألعوبة بأيدي الملوك, هذا يهدمها وهذا يبنيهاء فبقيت الكعبة على ما كانت 
عليه» ويُعاد بناؤها من حين لآخر. وكان آخر إعادة لبنائها عام: ١٤١۱۷‏ 


.)۱۳۳۳( ٩٩1٩ /۲ ومسلم:‎ .)١087( ۱٤۷ /۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)۱۳۳۳( ٩۷۳ /۲ ومسلم:‎ .)١1584( ١57/7 (؟) أخرجه البخاري:‎ 


ومن حكمة الله كبك أنها كانت كذلك. وإلا لو جعل لها بابان -باب يدخل 
وحصل ازدحام عظيم عند دخول الكعبة» وما تمناه النبي ييه قد تحقق. 
سهولة ويسرء ومن أراد أن يصلى فى الكعبة فليصل فى الحجر» فالصلاة 
في الحجر صلاة في الكعبة؛ لأن الحجر جزء من الكعبة. 

ومعنى الجر اصطلاحا عرّفه المؤلف بقوله: 

«وَهُوَ: مَنْعُ امالك مِنَ النّصَرّفٍ في ماله» وهذا تعريف جيدء فيُمنّع 
الإنسان من أن يتصرف في ماله: ببيع» أو شراءء أو هبة» ونحو ذلك. 

قوله: «وَهوّ نَوْعَان» يقسم الفقهاء الحَجْرَ إلى قسمين» والمؤلف 
اعتبرها نوعين» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

القسم الأول: حجر على الونسان لحظ عیره» وقد اشا إليه 
المؤلف بقوله: 

الأول لكر ال انحر غل م آي" الحجر ال بست 
لحقوق الغرماء» وسيأتى الكلام عنه بالتفصيل. 

قوله: «وَرَاهِن) أي: من أمثلة الجر لحق الغير: الحَجِرٌ على الراهن 
في العين المرهونة لحق المرتهن. 


قوله: «وَمَريض» المقصود بالمريض هنا: المريض مرض الموت 
المخوف. ولا بد من هذا القيد: كإنسان مصاب بالسرطان وقد انتشر فى 
جسده» أما لو كان المرض ليس مخوفاً فلا يكون محجورا عليه؛ ثم إنه 
إذا كان مر ضه هخر فالحة” عليه فما زاد على القلك فقط أما العلق 
فله الحق فى التصرف فيه؛ وهذا الحجر لحفظ حق الورثة. 

قوله: (وَقنٌ وَمُكَانَب) أي : ومنه الحجر على القن والمكاتب فى 
ماله لحق سيذه. 

ولو 11111 ك يدوو غاد اله لی ال أن 
تركة المرتد فيءٌ تكون لبيت المال» وتَصرَف في مصالح المسلمين»› 
وإذا علم المرتد بذلك فربما تَصَدّف في ماله بقصد إتلافه؛ ليفوته على 
المسلمين» فيَحَجَر عليه فى ماله؛ لحق المسلمين. 

قوله: «وَمُشّْر بَعْدَ طلب الشفيع» ائ الحجر على المشتري من 
التصرف في المبيع لحق الشفيع» فعندما يشتري شخص قشف عليه 
الشفيع فيُحجَر على هذا المشتري التصرف؛ لحق الشفيع» وسيأتي -إن 
شاء الله تعالى- الكلام عنه بتفصيل في بيان أحكام الشفعة. 

القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ نفسه. وقد أشار إليه المؤلف 
بقوله: 

«وَالثَانى: لحظ نَفْسِه كَعَلَى صَغير) أي: الحجر لحفظ حق المحجور 


بقسة . 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 

ل ا سي 

قوله: «وَسَفِيها السفيه محجور عليه من التصرف في ماله لحظ نفسه. 

والأصل في الحجر عليهم قول الله -تعالى- ٠‏ ایلوا ایی حى 
إِذَا بَلَعُوأْ أليّكاح فَإِنَّ اَم نهم دشا ادوا م أ مر ولا کا طُوَه] 
انا بيدا أن كوا و كان RE‏ 01 موا 37 
پالمعوف لدا دقعم مم اموم ادوا عم گی ب حا 4 
[النساء:؟ ]» واي الكلام عنه مفصلاً -إن شاء الله تعالى-. 

قوله: «وَلايُطَالّبُ الْمَدِينُ وََايُحْجَرُعَلَِ بديْن لَمْ يحل لَك لو أرَاد 
سَفًَا طويًا لعريمه مَنْعهُ حى يوه برهن ير اؤ کفيل مَلِيِءِ؟ أي: 
yS‏ ل ES‏ 
بها ولا يحججر عليه بسببها لو طلب الغرماء ذلك» حتى لو دلت القرائن 
على أنه متجه إلى الإفلاس» لكن لو أنه أراد سفراً طويلا فللدائن منعه 
حتى يوثق هذا الدين: إما برهن» أو كفيل مليء؛ لأن المدين ليس له 
تأخير أداء الحق بعد حلوله. 

مثاله: لو أن رجلا يطلب من آخر مئة ألف ريال وستحل بعد ستة 
أشهر» ثم علم الدائن بأن المدين سيسافر في بعثة لمدة أربع سنين؛ فله 
الحق في أن يطلب من القاضي منعه من السفر حتى يسدد الدين» أو 
يوثقه برهن أو كفيل. 


م . 


قوله: «وَلا جل دين ل مُوجُل بڇُنون ولا بمَوت إن ون وره بِمَا 
تَقَدّمَ) ا ع لقيو لدو بيات الي إذا وثقه الورثة: : برهن» 
أو كفيل مليء. 

وصورة المسألة: لو أن رجلا يطلب آخر دينا بمئة ألف ريال -مثلاً- 
تحل بعد سنتين» فمات المدين قبل حلول أجل الدين؛ فهل يحل ذلك 
الدين بموته» أم يبقى الدين مؤجلاً إلى حين حلول أجله؟ 

يرى المؤلف أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إن وثق ورثته 
هذا الدين برهن أو كفيل مليء» وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء 
على قولين: 

القول الأول: يحل الدين المؤجل بموت المدين ويجب في تركته. 
وبهذا قال جمهور الفقهاء من: الحنفية'''» والمالكية”'"'» والشافعية“ 
والحنابلة في رواية”“. 

وعللوا لذلك: بأن ذمة المدين قد خربت بموته فيحل الدين المؤجل 
في تركته؛ ولآن مال المدين قد أصبح بموته تركة ولو بقي الدائن على 
أجله فربما اقتسم الورثة التركة وضاع حق الدائن. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: ۷٤/٤‏ والبناية شرح الهداية: ۸/ ٤۲۷‏ والدر المختار: 
5 ,. 

(۲) ينظر: الذخيرة: ۸/ ٠۷١‏ والقوانين الفقهية: ص .5١١‏ والتاج والإكليل: 0/5" . 

(۳) ينظر: الأم» للشافعي: 5/ 2187 والحاوي الكبير: 7/ ١١ء‏ ونهاية المحتاج: .٠٠۳ /٤‏ 

. 73١1/4 والإنصاف:‎ ٠۳۲۷ /٤ ينظر: المغني:‎ )6( 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 

القول الثاني: أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط أن 
يوثق الورثة هذا الدين: إما برهن يُحرزء أو كفيل مليء. وهو المذهب 
عند الحنابلة”'. 

وهذا هو القول الراجح» وهو من مفردات المذهب؛ لأن هذا الدائن 
إنما يطالب المدين بدين مؤجل» ومعلوم أن الدين المؤجل يختلف قدره 
عن الدين الحال» فالدين المؤجل يُزاد في قدره نظير الأجل» والقول 
بأن المدين يبقى على أجله بدون كفيل وبدون رهن فيه ضرر على 
المدين؛ لأن الورثة سيقتسمون التركة ويضيع حقه في الغالب» لكن إذا 
وثقه الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء فقد ضمن الدائن حقه» ولا حاجة 
للقول بحلول الدين المؤجل حينئذء أما إذا لم يوثق الورثة هذا الدين 
المؤجل برهن أو بكفيل مليء فإن هذا الدين المؤجل يحل» ويعطى 
الدائن حقه من التركة قبل قسمتها على الورثة؛ دفعا للضرر عنه. 

وهذا القول هو الأقرب إلى العدل والإنصاف» وعلى هذا: فالراجح 
ما ذهب إليه المؤلف ييَدَالدة. 

قوله: «وَيَجَبُ عَلَى مَدِين قادر وَفاءُ دَيْن حال فَوْرًا بطلب َيّه) 
المدين القادر 9 السداد ا ع أن 8 الدين لحان بات 
الدائن» وحتى لو لم يطلب الدائن ذلك فيجب عليه أن يسدد الدين؛ وفي 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 


سم ساد ادم 
ت € 


حديث أبي هريرة كه قال: قال النبي كَللل: «مَطل الغني ظلم» "> أي ا 
مطل القادر على الوفاء ظلم وإذا كان ظلما فهو معصية 

قوله: «وَإِنْ مَطَلَهُ حَتَى شَكَاهُ وَجَبَ عَلَى الحاكم امه بائ فَإِنْ 
أَبَى حم ج حه ) اى إذا ماطل المدين الذي حل عليه الدين ولم يسدد ا 
حتى ألا الداش لو شكايته للحاكم فإن الحاكم يجبره على سداد هذا 
الدين» فإن أبى المدين أن يسدد حبسه ال لخدي الريك ن 

يد له قال: قال النبي كك: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» ”> 

58 «لى الواجد» أي: مماطلته» وقوله: «يحل عرضه» أي: شكواه. 
وقوله: «وعقوبته» أي: حبسه. 


م 40 


قوله: N‏ مره أي : لا يخر جه من الحبس 
إلا بعد سداده للدين» أى ت اله مسر أو يبرئه الغريم» اق رضن 
غريمه بإخراجه من الحبس؛ فيبقى في الحبس أو يعزره القاضي بما يراه 
مناسب؛ لأن هذا على سبيل التعزير ولان قوله كَل «وعقوبته» مطلق 
فيشمل الحبس ويشمل عیره» ومن دل إيقاف خدماته» ومنعه من 
السفرء ونحو ذلك. 


.)1555( ۱۱۹۷ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ 15 (۲۲۸۷)» ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: ۲۹/ 5704 (1!/457).: وابن ماجه: ۲/ ۸۱۱ (/711471). وأبو داود: ۳۱۳/۳ 
() والنسائي: ۷/ 5184(117)» والطبراني في الكبير: ۷/ »)۷۲٠١(۳٠۸‏ والحاكم: 
4)7١0( ٤‏ والبيهقي في الكبرى: 5/ 86 :))١١11/4(‏ وجرّده ابن كثير في تحفة 
الطالب: ص ١١7؛‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير: 1965/5 . 


٣۲۸‏ لم سه السلسبيل في شرح الدليل جو 
به دينه؛ دفعا للضرر عن الدائنين. 

الحاضر 7 مثل هذه الحال: أن القاضى يخاطب مؤّؤسسة النقد وهى 
تخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين ويقتطع الدين من حسابه 
مباشرة لصالح الدائن فيؤخذ منه جبرأء وهو إجراء سهل» وقد لا يُحتاج 


قوله: «فإر ن كَانَ ذو عُسْرَة وَجَبَ نليه و و حرم مت مُطَالبتهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْه 


ويس تراه 


مادا اى إذاكان المدي محراو الذي لا يقدر على وفاء 
شيء من دينه فهذا لا يُطالّبٍ بالدين» بل يجب إنظاره» ويجب إخراجه من 
السجن حتى يغنيّه الله ويقدر على السداد؛ لقول الله كك: 9# وين كارت ذو 
عسَرَقَ هنظ إلى مسرم [البقرة:٠۲۸]»‏ ويحرم حبسه» بل يحرم التعرض 
له أو شكايته ما دام معسرأء وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في 
المعسرين ويسجنونهم بسبب تلك الشكاية» وربما بَقَوْا ذ في السجن مدة 
ل ار لك لو يي الس N‏ 
محرم ولا يجوزء وربما يكون سببا لمحق بركة مال هذا الدائن الذي 
شكى المعسر وتسبب في حبسه» لكن بسبب كثرة المتلاعبين ومدعي 
الإعسار أصبح بعض القضاة يأمر بسجن كل مدين رفع فيه شكاية بسبب 
عدم تسديده للدين المستحق حتى يثبت إعساره» فإذا ثبت إعساره وصدر 


جل کاب الحجر 7< 0 


بذلك صك إعسار أفرج عنه» وعلى هذا : فالمسۇولية د تقع على الدائن» 
EIR‏ مو O E E‏ 
مجرد أمر مستحب» والدائن ليس له منَّة في إنظاره. 


وقد وردت النصوص في فضل إسقاط الدين عن المعسر كما 
قال الله وِبْك: ل ون كانت ذو عسرق مُنَظِره إل مسرم وأن تاقوا ير 
ڪر إن كدر كوت )4 [البقرة: ۸٠‏ فجعل الله ك إسقاط 
الدين عن المعسر صدقة 

وجاء في حديث أبي قتادة اه أن رسول الله يك قال: «من 
بسي وي ا iy‏ 

وجاء في حديث حذيفة بن اليمان كه أنه قال: قال رسول الله عَلِلةِ: 
«تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم, فقالوا: أعملت من الخير 
شيئا؟ قال: لاء قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا 
ال وروا عن الموسرء قال: قال الله وِبْنَ: تجوزوا عنه)»”"' 
وفي لفظ عنه: «أَنَِ الله بعبد من عباده آناه الله مالآ فقال له: ماذا عملت 
في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديشاء قال: يا رب آتيتني مالك فكنت 


أبايع الناس» وكان من خلقي الجَوَارٌ: فكنت اير على الموس انظ 


ها © 
9 


ع 


ن 


)1( أخرجه مسلم: ۱۱۹1/۳ )01۳\(. 
(۲) أخرجه البخاري: ۳/ /01 (۲۰۷۷)» ومسلم: ۳/ )١570( ١145‏ واللفظ له. 


ا ا وسسيصحه 


المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك تحاوزوا عن عبدي» . 


وفي حديث أبي اليسر كه أن رسول الله ية قال: «من أنظر معسراً 


أو وضع عنه أظله الله في ظله» . 


وهذه النصوص تدل على فضل إنظار المعسر» وفضل إسقاط الدين 
عنه» وفضل التجاوز عن الموسر» بأن يكون الدائن سمح ولا يكون 
شديد المطالبة» وقد جاء في حديث جابر بن عبدالله يها أن النبي كلل 
قال: «رحم الله رجلاً سمح إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى»7". 

مسألة: بم يثبت الإعسار؟ 

الإعسار لا يثبت إلا ببينة تخبر عن باطن حاله وتشهد بإعساره» وقد 
اختلف العلماء في البينة التي يثبت بها الإعسار على قولين: 


القول الأول: أنها تقيت شا هین و اله ذهب E‏ 


.)1550(1١96 /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

68 أخرجه مسلم: 5/ .00005(1770١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/ لاه .)5١17/5(‏ 

(6) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ٠ /١‏ والعناية شرح الهداية: ۷/ 2.785 
والشرح الكبير» للدردير: /٤‏ ۱۹۸ مع حاشية الدسوقي» والمهذب: ۲/ ١١١‏ ونهاية 
المطلب: 477/5. 


ق ,کاب الحَججر - grr‏ 


القول الثاني: نها تثبت بثلاثة شهود»ء وهو المذهب عند الحنابلة» 
قال صاحب الإنصاف: «والبينة هنا: ثلاثة شهود على الصحيح من 
المذهب نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم» وهو 
من مفردات المذهب)”) 

وهذا هو القول الراجح» وهو أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة شهود؛ 
لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي يه قال: تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله َا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». 
قال: ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة أرعل کل 
حَمَالة فحت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام) من عيش -أو قال: 
سدادا من عيش -. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: «لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
من عيش -أو قال: سداداً من عيش-؛ فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها صاحبها سحتا) ”". 

وقد رجح اش القيم شه هذا القول» وقال: «وهو الصواب الذي 

يتعين القول به»“» وعلل ذلك من جهة النظر فقال: «ولأن الإعسار من 


.1 405 /7 والإنصاف:‎ ٠۳۳۹ /٤ ينظر: المغني:‎ )١( 
الإنصاف: "/ 16 ؟.‎ )۲( 

(9) أخرجه مسلم: ۲/ ۷۲۲ .)1١45(‏ 

(:) الطرق الحكمية: ص .۸٤‏ 


ارچ اتن کی 


الأمور الخفية التى تقوى فيها التهمة بإخفاء المال» فرُوعيَ فيها الزيادة 
فى ال وهذا نراه فى الواقع» فإن بعض الناس يدعى الإعسار وهو 
ليس بمعسرء فلا بد من التحقق بثلاثة شهود على الأقل يخبرون عن باطن 
اله واه مخ فا راتان مط النييمة قن ااال ولاك لا بكم 
التحقق من دعوى الإعسار. 
وهذه من الحيل المحرمة»ء فلو استطاع الدائن أن يثبت ذلك فيُعتبّر 
المدين قادراً على الوفاءء» أما إذا لم يستطع إثبات ذلك فيبوء المدين 
بالإثم العظيم. 

وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في باب الشهادات إن ناغ الله. 

شو ”7 روث ته 0 7 

قوله: «وَِنْ سَأَلَ عُرَمَاءُ مَنْ له مال لا يفي بِدَيْنه الحَاكمَ الجر عَليْه 
لَرْمَهُ إِجَابَهُمْ» هذا يسميه الفقهاء المفلس» فالمفلس: هو من له مال 
لا يفى بدينه -كما عرّفه المؤلف-» وبعضهم عرف المفلس بتعريف 
آخرء فقال: هو من دينه أكثر من ماله. 

وسمي مفلساً وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف للدائني: 


فكأنه ميعدوم: 


)۱( المرجع السابق. 


چم كتابٌ الجر مق ۲٣۲‏ 
03 


فإذا سأل الغرماءٌ الحاكمَ الحَجْرَّ على المفلس لزمه إجابتُهم؛ لحديث 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه ه: « أن رسول الله ية حجر على معاذ بن 
جبل ماله وباعه بدين كان علیه»'» ويفهم من كلام المؤلف أنه لو لم 
يأل الغرماءٌ الحاكم الحجرّ عليه فلا يحجر عليه في هذه الحال؛ لأنهم 
ربما سامحوه. 

وهذا هو مفلس الدنياء أما مفلس الآخرة فالنبي بي لما قال للصحابة: 
«أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: 
«إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأني قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»"» وهذا هو 
المفلس حقيقة» تجد بعض الناس يصلي ويصوم ويتصدق وله أعمال 
خير كثيرة لكنه إذا أصبح يوزع حسناته على الآخرين» يغتاب ويسخر 
ويقع في أعراض الناس» فتذهب حسناته لغيره» ومن أعظم الحسرات 
يوم القيامة: أن يرى الإنسان أن أجور الأعمال التي عملها لله -تعالى- 
تكون في موازين غيره؛ بسبب جرأته على التعدي على أعراض الناس 
وأموالهم وحقوقهم. 


.)0919( ٠١5 /7 أخرجه الطبراني في الأوسط:‎ )١( 
.)۲٥۸۱( ۱۹۹۷ /٤ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 

مسألة: هل يجوز للمفلس أن يتصدق وهو في هذه الحال؟ 

قال ابن القيم َيََْْةُ: «إن استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما 
يضر بأرباب الديون» سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه هذا 
مذهب مالك» واختيار شيخنا»'''» وبناءً على ذلك: فالمفلس -حتى 
قبل الحجر عليه- ليس له أن يتصرف تصرفاً يضر بالغرماء: لا بالهبة» 
ولا بالصدقة» ولا بالتبرع. بل يجب عليه أن يبذل ماله في سداد ديون 
الغرماء؛ لأن ماله -أصلا- مستحق للغرماء. 

واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير فأجازوا التبرع به» وسئل الإمام 
أحمد يَدَلدْةُ: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: «الشيء اليسير» وقضاءً 
دينه أوجتٌ عليه»”''» قال المرداوي يَيَنْةُ: «وهذا القول هو الصواب» 
خصوصاً وقد كثرت حيل الا * 

وذهب بعض العلماء إلى: أنه لا يتصدق حتى بالشيء اليسير“» 
واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين ياه وقالوا: إن القليل 


.,/ /5 إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) الإنصاف: 05/ ۲۸۲. 

(*) المرجع السابق. 

(4) ينظر: مجمع الضمانات: ص ”57» والتاج والإكليل: ٥۹١ /١‏ وشرح مختصر 
خليل» للخرشي: 0 :»: والمهذب: ۲/ »١١5‏ وروضة الطالبين: 5/ ١٠ء‏ ونهاية 
المحتاج: "١6 /٤‏ والمغني: 4/ .77١‏ 

(5) ينظر: الشرح الممتع: 9/ ۲۷۸. 


مع القليل يكون كثيراً؛ ولأننا إذا منعناه من التصدق ولو بالشيء اليسير 
فإن هذا يكون حافزاً له على سذاد ديون الغرماء. 

وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي تنبيه العامة لهاء فتجد بعض 
الناس غارقا في الديون ومع ذلك تجد أنه يقيم الولائم الكبيرة ويتصدق 
ويتبرع ويتصرف تصرف الأغنياء في ماله» وهذا لا يحل له؛ لأن أمواله 
في الأصل مستحقة للغرماء. 

قوله: ١وَسَنَّ‏ إِظهَارُ حَجْر لِقَلّس' أي: يسن أن يُشهّر الحَجْرٌ على المفلس؛ 
کی کی ای ای را ا ا ا 


.۳٤۷ /١ والمحررء للمجد ابن تيمية:‎ ٠٠٠/٤ ينظر: المغني:‎ )١( 


نصل 

© قال المؤلف يدان 

ا 

أعَدها: عل > حَقٌ العْرَمَاء بالمال. فلا يَصِحٌ: : َصَرُّه فيه بشي 
ولوابالعسن: وإ تصَرّف في ذمّته بشرّاءء أو إقرّار: صح وطولِب به بعد 
َك الحجر عَنه. 

الثاني : أن ن وَج عَينَ ما باع أو أقرَصَة: فَهُو احق بهَ. 0 
وو لايل بالكور وأن يکود المُفلِسُ عيًا. وأن كود عرض العينٍ 
کله باقيا في ذه وان ود كلها في ملكه. وآن تَكُونَ الها ولم تير 
صتا با زيل اسَهاء ولم زد زيادة م ا ولم 
يعلق بها حى لير مکی جد ٤ن‏ ذلِك: a‏ 

الكَّالتٌ: يره eT‏ ا 
من جلسه» ويقسمه اليكل a‏ كال آذ لا 


غريم سوَاهُم. 
ثم إِنْ ظهّرَ رَبٌ دين حا جع على کل غَريم بقشطه. 


ويَجتٌ: أن وا 


ویب لَهُ ولجياله: أذتى نق مثلهم» ِن مكل ومَشرّب» وكشة. 


سج كتابٌ الجر هي E‏ - 
م 6٠‏ 


الراب بع انقطاعٌ الطُلّب عنة. فمن باعه 0 


0 


ميرك عه حَنَّى ينقك حجزة]. 


0 2 
وافدضه ضه شيكاء عالمًا ب حجر ٥‏ 
ص 


2 مه أ 
١‏ الشرح ١‏ 


قوله: «وفائدة الْحَجْرِ أحْكاءُ أ عقد المؤلف هذا الفصل لبيان 
أحكام الحجر على المفلس» وقد ذكر أربعة أحكام» الحكم الأول أشار 
إليه بقوله: 

تعلو aS‏ ا 0 أي : 
يصح تصرفه بالمال الموجود قبل الحجر» وبماله الحادث e‏ 
الحجرء فلا يصح تصرفه فيه بشيء مطلقا: لا ببيع» ولا بهبة» ولا بغير ذلك. 

وقوله: «وَلَوْ بالعئّق» إشارة إلى الخلاف» ويفهم من هذا أن في 
المسألة خلافاً بالنسبة للعتق خاصة., فإن بعض الفقهاء أجازوا تصرف 
|| ىا الع 
e TT‏ ا 
(۱) ينظر: مجمع الضمانات: ص ٤١١‏ والإنصاف: .YAYT /o‏ 


)۲( ينظر: کک e‏ ع الفقهية: ص ۲۱۰ والمهذب: 0٧۱/۲‏ ونهاية 


لأن جميع مال المفلس حق للغرماء والرقيق داخل فيه. 

قوله: ١وَإِنْ‏ تصرف في ذمَته ب بشرَاءِ أو إِقْرَار: صح وَطُولِبَ به بَعْدَ َك 
الجر عن أي: قسج درف ارس امور عليه بأي تصرف في 
ذمته» كأن يشتري سيارة بدين في ذمته إلى أجل وليس من عين ماله» أو يقر 
تجا رجت عله مال لأنه اهل للع ت ر الخ ملق ال لذ مةه 
TT‏ 


الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس أشار إليه 
المؤلف بقوله: 


گے 


«التّاني: ا أذ أفْوصَهُ هو احق بهاء پش ٤‏ 
نه لا يعم بالْحَجْرء وَأَنْ یکول الْمُفْلِسُ حَياء وَأَنْ يَكونَ عوّض العين 
كلَهَاقِانفي ذمته. وان تون كلها ماه وه بحالها وَلَمْ تَتعيّر خير 
صِفَتُها با يزيل اشمَهاء وَلَمْ َر رياه صله َك ولم تحاط بتر مم 
وَلّمْ يتعََنْ بها حَقَّ لِلْعَيْر» من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو 
أحق به» سواء كان هذا المال ثمنّ مبيع أو كان قرضا أو غير ذلك؛ ويدل 
لهذا حديث أبي هريرة كه أن النبي يل قال: «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل - أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره»"''. والحديث نص في 
المسألة» وقد ذكر المؤلف لهذا الحكم ثمانية شروط: 


.)1509( ۱۱۹۳ /۳ ومسلم:‎ »)۲٤۲۰۲( ۱۱۸ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


سک کات الحجر هه 


الشرط الأول: كونه لا يعلم بالحجرء فإن كان يعلم بالحجر فيكون 
قد دخل على بصيرة ولا يكون أحق بماله من غيره. 

الشرط الثاني: أن يكون المفلس حبًا؛ ويدل لهذا قوله كَكِ: «أيما رجل 
باع متاعًاء فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»". 

الشرط الثالث: أن يكون عوض العين كله باقي في ذمته» أي: أن 
يبقى الثمن كله في ذمة المفلسء فإن قبض الغريم شيئًا من الثمن لم يكن 
أحق من غيره. 

الشرط الرابع: بقاء العين كلها في ملك المفلس؛ لقول النبي ك: 
(افوجد متاعه بعينه فهو أحق به»» فإن وجد بعضها فقط فليس أحق بها 
من غيره؛ لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضه. 

الشرط الخامس: أن تكون العين أو السلعة بحالها لم تتغير صفتها 
بما يزيل اسمّها؛ لقول النبي كَةِ: «فوجد متاعه بعينه». 

الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة؛ لأنها إذا زادت 
زيادة متصلة لا يكون قد أدرك ماله بعينه. 


)١(‏ أخرجه مالك: 778/7 (817))» وعبد الرزاق في مصنفه: 4 .)1١١1608(<‏ وأبو 
داود: .)۲٥۳۰( ۲۸٦/۳‏ 


الشرط السابع: أن تكون السلعة لم تُخلط بغير متميز» فإن خلطت 
بغير متميز بحيث لا يمكن تمييزها عن غيره فلا يكون أحق بها؛ لأنه لم 
يدرك متاعّه بعينه وإنما أدركه مع غيره. 

الشرط الثامن: ألا يتعلق بالعين حقٌّ للغير» فإن تعلق بها حق للغير 
-كأن يكون المفلس قد رهنها في دين آخر عليه- فليس صاحب السلعة 
أحق بها من غيره. 

فإذا أتى أحد الغرماء وطالب بعين ماله عند رجل قد أفلس: يتحقق 
القاضي من تحقق هذه الشروط الثمانية» فإن تحققت فهو أحق به من 
بقية الغرماء. 

قوله: «فْمَنَى جد شَىْءٌ من ذلك امُتنَعَ الرّجوع) أي: إذا لم يتحقق 
أي شرط من هذه الشروط الثمانية فيمتنع الرجوع في هذه الحال» ويكون 
صاحب العين الموجودة أسوة الغرماء ولا يكون أحق بماله من غيره. 

الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس أشار إليه 
المؤلف بقوله: 

«الغَالتٌ: يلرم الحاكم ة شم ماله الذي من جنس الدَيْن وَببُْمالَْسَ مِنْ 
جه وَيَفْسِمُهُ عَلَى العْرَمَاء بقَدْرِ دُيُونِهِمْ» وهذا هو الغرض من الحجرء 
وهو: أن يقم الحاكمٌ مال المفلس الذي من جنس الدين» ويبيعَ ما ليس 
من جنس الدين» ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم بحسب الحصص» 


سج کات الحجر 6 س E‏ 
a‏ 0 


واحد من الغرماء بقدر حصته من الدين. 


و و 


قوله: «وَلا يََرَمْهُمْ بيان أن لا غريمَ سِوَاهُمْ» أي: لا يلزم الغرماء أن 
يثبتوا أنه ليس هناك غرماء آخرون غيرهم» ويكفي أن يطالبوا بحقهم 


قوله: 1 م ِن ظَهرَوَبُ دين حال ر جح عَلَى کل غَِيمٍ بقشطه؛ أي: 
إذا ظهر غريم جديد في دين حال فإنه يرجع على الغرماء؛ لآنه لو كان 

قال الموفق بن قدامة يَدَنْةُ: «ويستحب أن يحضر المفلسٌ البيع؛ 
لمعان أربعة: أحدها: ليحصي ثمنه ويضبطه. الثاني: أنه أعرف بثمن 
متاعه وجيده ورديئه» فإذا حضر تكلم عليه وعرف الغبن من غيره. 
الثالث: أن تكثر الرغبة فيه؛ فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشتري 

0 > ا 3 ع 5 بق 1 5 
الرابع: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه»'» وحضور المفلس لبيع 
ماله قد يكون أطيب لقلبه وأجبر لخاطره. لكن هذا ليس على إطلاقه؛ 
فإن بعض الناس قد يكون ذلك كسراً لقلبه» فيكون عدم حضوره أحسن 
له» وذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي: فإن رأى أن في حضوره مصلحة 
فيحضر المفلس» وإن رأى أن المصلحة في عدم حضوره فلا يحضر 


قوله: «وَيَحبٌُ أن يرك له ما يَحْنَاجَهُ من مَشْكُن) أي: على الحاكم إذا 


(١1)‏ المغني: ا 


باع مال المفلس أن يترك له ما يكفي لقضاء حوائجه الأساسية كالمسكن» 
فلا يباع مسكنه لسداد ديونه”". 

والقول الثاني في المسألة: أنه يباع داره ويُستأجر له بدله» وبه قال 
مالك والشافعي» واختار هذا القول ابن المنذر -رحمهم الله-"» 
واستدلوا يبحديث أبي سعيد الخدري كلف ۾ قال: «أصيب رجل في عهد 
رسول الله َيه في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله بَكَِةِ: اتصدقوا 
عليه)» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله كَل 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»”". 

وهذا الحديث ورد في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فأفلس» قالوا: 
فقوله عَلِدِ: «خذوا ما وجدتم» يشمل كل شيء يملكه المفلس كالمسكن 
ونحوه» وهذا هو الآقرب: أنه يباع ويُستأجر له بدله بما يليق بمثله. 

وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من «أن البيت من الحاجات 
الأساسية»» فنقول: السكنى من الحاجات الأساسية» وتندفع هذه 
الحاجة بأن يُستأجر له بيت مناسب لمثله» وأما التملك فهو كمال وليس 
من الحاجات الأساسية؛ وكم من إنسان عاش عزيزاً كريم] وهو مستأجر 
طيلة حياته لم يتملك بيتا. 


.77 ٤ /٤ ومختصر الخرقي: ص ١۷ء والمغني:‎ ٦۲ /١ ينظر: الفتاوى الهندية:‎ )١( 
وأسنى‎ ٠٦٠١ /١ ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ۳/ ١717؛ وضوء الشموع:‎ (۲( 
.775 /٤ والمغني:‎ ٠۳۲۹/٤ ۳۲۱و‎ /٤ المطالب: ۲/ ١۹۳٠ء ونهاية المحتاج:‎ 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۹۱/۳ (19065). 


ويشبه هذه المسألة من بعض الوجوه: مسألة دفع الزكاة لمن يريد 
أن يشتري بيتاء وهو محل خلاف بين الفقهاء» وجمهور الفقهاء على 
أنه لا يعطى من الزكاة» وإنما يُستأجر له إذا كان فقيراً أو مسكيناء أما 
أن يُعطى مبلغا كبيراً لكي يشتري به بيت فالتملك كمال ولیس حاجة 
أساسية» ثم إن مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة هو: ما يكفيه 
لمدة سنة عند أكثر الفقهاء» فيعطى من الزكاة أجرة المنزل لمدة سنة» ثم 
ينظر: فإن استمرت حاجته فيعطى أجرة السنة التى بعدهاء وهكذا. وإذا 
تحسنت أوضاعه المادية واكتفى فلا يعطى من الزكاة. 

قوله: «وَحَادم» فإذا كان مثله يُحدمٌ فيترك له أجرة الخادم؛ لأن من 
الناس من يعتبر الخادم في حقه من الحوائج الأساسية» أما إذا كان مثله 
لا يُخدّم فلا يعطى. 

قوله: «وَمَا يتََحِرُ به» أي: يجب أن يترك للمفلس إذا كان تاجراً شيعًا 
من ماله يتجر به» فلو كان له سيارة أجرة يكتسب بها كل يوم فلا تباع» 
وإنما تترك له؛ لأنها تعتبر في حكم الحوائج الأساسية. 

قوله: «وآلة حرفة» أي: إذا كان محترف) -كأن يصيد السمك- فلا تُباع 
آلات الحرفة منه» بل تترك له ليكتسب بها؛ لأن في ذلك سدا لحاجته. 

قوله: «وَيَحِبُ له وَلِعِياله أذتى تَمَقَة مله م ِنْ: مكل ومَشْربء 
وكسوة) أى: إذا قسم القاضى مال المفلس يترك له ا ا جناي 
بقدر الحاجة من مأكل ومشرب وكسوة. 


المؤلف بقوله: 

الوا بعُ: انقطاع الطلّب َه فَمَنْ باع أو َفْرَضَّهُ سينا عَالمًا بځجره 
e‏ ا غل الا نقد اح 
حكمّه حكم المعسر» فمن باعه أو أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه 

5 8 ْ 2 و 25 ر م« م ر 

لعموم قول الله -تعالى-: «وَإن کات و تة ق غ إل مرد 
[البقرة:۲۸۰]» E‏ أبي سعيد كترم ا قال : «أصيب رجل في 
«تصدقوا عليه)» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
رسول الله ياء لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» 7 
فالمعسر لا يُطالب بشيء من الديون ما دام معسرأء ويقاس عليه ما 
تحمله المفلس المحجور عليه من الديون بذمته» فليس لمن تعامل معه 
من الغرماء بالبيع أو القرض مطالبته بشيء حتى ينفك عنه الحجر. 

وقوله: «قَمَنْ بَاعَهُ أو أَفْرَضَهُ سينا عَالِمًا بِحَجْر لَمْ يَمْلِكُ طَلَبَهُ حى 
01 ر ل 
يفك ححره) ای" أن من باع للمفلس المحجور عليه بالدين المؤجل 
أو أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه فإنه يتحمل تبعة تصرفه» وبالتالي: 
لا يملك مطالبته بسداد الدين حتى ينفك الحجر عنه. 


. ۳٤۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


<> قال المؤلف يدان 


a 


ول 


١ 


ومَنْ أَحَدَّ مِنْ أحدهم مَالَا: ضَمئّه حٌى يأخذهُ وَ 

لا: إن أْحَذَهُ لِيَحمَظهُ ولف ولم قرط كمَنْ 0000 
لربه. 

ومن بع شهدا أو بَلَّمَمَُوناه ثم عقَلَ ووَهَد: انقَكَ الحجر عنه» 
ودفعَ َم إليه مالهُ. لا: قبل ذلك بخال. 

وبُلُوعٌ الذكر كلانه َة أشيّاء: إمّا بالإمتاء. أو بِتَمَام حَمْسَ عَشرَة سَنَة. أو 
بات غر شن حول مله ۰ 

وبْلوعٌ الأنتى: بدَلكَ وبالحيْض. 

والوْشدٌ: إصلاحٌ المّال» وصَوثهُ عَمَا لا فاده فيه]. 


انتقل المؤلف للكلام عن القسم الثاني من أقسام الحجرء وهو: 
الحجر على الصغير والسفيه والمجنون» فقال: 


«وَمَن دع ماله إلى صَغِير أؤ مَجنُون أو سَفِيه َأنْلَقهُ َم يَضْمَئْهُ) ا 


ون اہ یرو س ہے 


من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه وهو يعلم حاله فأتلفه لم 
يضمنه؛ لآنه سلطه عليه برضاه. 

مثاله: لو أعطى رجلٌ سيارته -بمحض إرادته- صغيراً دون البلوغ 
فصدم بها فتلفت» فإنه لا يضمن؛ لأن المالك هو الذي سلطه عليهاء 
عالم بحاله. 

قوله: («وَمَنْ د من ل أحَدهم مالا د ضَمِئَهُ حَنَّى يأخذه وَليْهُا أي: لو 
ةك نار من في أ رمس لويد نا مدق ا يا 
ولأنه يجب أن يأخذ هذا المال من وليه وليس من هؤلاء. 


قوله: «لا إِنْ أَحَدَهُ لِيحْمَطَهُ وَتَلفَ وَلَمْ يُقَرَطْء كَمَنْ أَخَلَّ مَْضُوبَا 
لِيَحْمَظَهُ لرَبّه» أي: لا يضمن آخذ مال الصغير أو المجنون أو السفيه 
بقصد حفظ ذلك المال لهم -ما لم يتعد» أو يفرط-» كمن وجد عشرة 
آلاف ريال مع مجنون أو مع طفل دون البلوغ فأخذها منه ليحفظهاء 
ناذا يقن إن ق تع ينه ول و 
مغصوبا فأخذه ليحفظه لمالكه لا يضمن كذلك؛ لأن فيه إعانة على رد 
الحق إلى مستحقه» ولأنه محسن بذلك» وقد قال الله -تعالى- : ماعل 
لْمُحيديرت ين سیل الله عور حيمر 4[التوبة:91]. 


۳ نام ها مريت ا 7 ه e‏ ري ا ا ا 
قوله: «وَمَنْ بَلَعَ سَفِيهًا أو بَلَعَ مَحْنُونَا ثم عَقَل وَرَشد امَك الْحَجْرُ 


جلا کات الخجر ب re j‏ 


َه وَذفعَ إِلَيه ماله أي: إذا بلغ الصغير سفيها أو بلغ مجنونا فإنه يكون 
محجوراً عليه» لكن إذا عقل بعد أن كان مجنونا ورشد بعد أن بلغ 
: ء 

سفيها فإنه يزول الحجر عنه» ويّدفع إليه ماله بلا حكم الحاكم؛ لأن 
سبب الحجر عليهم هو العجز عن التصرف في المال بالمصلحة» فيزول 
الحجر بزوال سببه؛ لعموم قول الله -تعالى-: «إوآبيلواا لست حى إِدَا 
بوا اليح فلن ءاسسم منم رشا كدوام آمو 4[النساء:ة]. 

قوله: «لا قبل ذلك بحال» أي: لا ينفك الحجر عن الصغير والسفيه 
والمجنون قبل البلوغ والعقل مع الرشد, فلا يدفع المال إلى أحد منهم 
قبل ذلك وإن كان شيخا في العمر. 

قوله: (وَبُلُوعٌ ال كر بتكانّة أَْيَاء: بالْإمْناءء وَبتَمَام حَمْسَ عَشَرَةَ سك 
أ بتبات شَعْر شن حول مله يتكلم الفقهاء عن علامات البلوغ في 
هذا ا وهي ثلاث امات مشتركة بين الذكر واا وزد 
الأنثى علامة رابعة: 


الذكر أو الأنثى» وهذا محل إجماع بين أهل العلم'''؛ لقول الله صَيْلَ: 


ص 
ووک م و 


سر دما وح ها« سا رو مء 2 0 صم مل 
طوَإِدًا بكم الأطفدل نكم الحثر فَلِسْمَئْذِوا كما سند أأذرت 


)01 ينظر: المغني: &/ «to‏ وشرح الزركشي: 01/5 وفتح الباري» لان حجر: 
٥‏ ۷ والبناية شرح الهداية: .٠١9/١١‏ 


7 - لب ل چ السلسبيل في شرح الدليل و 


من مله 4 [النور:104]» ولحديث علي بن أبي طالب كله وغيره» أن 
النبي َة قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» . 

العلامة الثانية: بلوغ تمام خمس عشرة سنة» وهذا هو المذهب عند 
الشافعية والحنابلة”". 

وأما المالكية فقد قال ابن عبدالبر يَدَلْهُ: «وحَدٌ البلوغ عند مالك 
يبايث في الرجال: الاحتلام» أو الإنبات» أو يأتي عليه من الزمان ما 
يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلماء وحد البلوغ في النساء: ا أو الاحتلام 
-أيضً-. أو الإنبات» أو الحملء أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به نها قد 
بلغت في الأغلب» ". 

وأما الحنفية فبلوغ ثماني عشرة سنة'*) 

والقوانين الوضعية على مذهب الحنفية» وهو: بلوغ ثماني عشرة سنةه 
ومن كان أقل من ثماني عشرة سنة يسمونه «القاصر»؛ ولذلك تجد كثيراً 
من الأنظمة على هذا السن وبكل حال فهو مذهب من مذاهب الفقهاء. 


.)١571(1 5 /٤ والترمذي‎ .)11٠7(١4١ /5 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم» للشافعي: 5/ 27075 ونهاية المحتاج: 001/4 والمغني: ٠۳٤٦/٤‏ 
وشرح منتهى الإرادات: ٠۷۳/۲‏ . 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة: ١/١‏ 7. 

() ينظر: بدائع الصنائع: ۷/ 105 . 


د کان اا جر د a‏ 
أ 9 


والراجح -والله أعلم- أن البلوغ يتحقق بتمام خمس عشرة سنة؛ 
لحديث ابن عمر كا قال: «عرضت على النبي بي يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزني» ثم عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فأجازني»» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو 
اة :تحرش هذا الحدية فال إن هذا لحد الصهر و الك 
وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة»"'» وبوب عليه 
البخاري فقال: «باب بلوغ الصبيان وشهادتهم»”''» وبوب عليه النووي 
في شرحه على مسلم فقال: «باب بیان سن البلوغ»”"'» وبوب عليه ابن 
حبان فقال: «ذكر الخبر المذحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة 
ت لیر لذ کون ل غ 

ووجه الدلالة من هذه القصة ظاهر. فالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أجاز ابن عمر لما بلغ خمس عشرة سنة للقتال ولم يجزه قبل ذلك» وهذا 
دليل على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة. 


تنبيه: المراد بخمس عشرة سنة أي: إذا أتم خمس عشرة سنة ودخل 
السادسة عشرة» وكثير من العامة يفهم أنه إذا أتم أربع عشرة سنة ودخل 


.)18758( ۱٤۹۰ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ ۱۷۷ (75774)), ومسلم:‎ )١( 


)۳( صحيح مسلم: ۳/ .۱٤۹٩‏ 
0 صحيح ابن حبان: /١١‏ ۳۰. 


في الخامسة عشرة» وهذا غير صحيح» ومثل ذلك: قول النبي كَلِْةِ: «مروا 
أبناء كم بالصلاة لسبع» معناه: إذا أتم سبع سنين ودخل في الثامنة» وقوله: 
«واضربوهم عليها لعشر»''' معناه: إذا أتم عشر سنين ودخل في الحادية 
عشرة» وهكذا؛ ولهذا الطفل لا يقال: «عمره سنة» حتى يتم اثني عشر 
شهرأء فكذا في غيرها من السنين» فلا يقال: «عمر فلان خمس عشرة 
سنة» إلا إذا أتمها ودخل في السادسة عشرة. 

العلامة الثالثة: نبات شعر خشن حول قُيُلهء وهذه العلامة تشمل 
الذكر والأنثى» وقول المؤلف: (شعْر حَشْن) احترازاً من الشعر الخفيف؛ 
اناه يعمل ذلك القن E‏ عرو 

والدليل لهذه العلامة حديث أبي سعيد الخدري يي: أن أهل قريظة 
نزلوا على حكم سعد اه فأرسل إليه فجاءء. فقال كَلِِ: «قوموا إلى 
سيدكما فقال النبي يَكةِ: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال: فإني أحكم 
أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال النبي ية القد حكمت بما حكم 
به الملك»" وعند مسلم بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله» »ثم بعد 
ذلك لما لم يعرفوا البالغ من الذي لم يبلغ أمر النبي بيا بأن يُكشف عن 


.)110( ١ /١ وأبو داود‎ ))59075(7794/1١١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)17758( ۱۳۸۸ /۳ ومسلم:‎ ء»)۳۰٤۳(‎ 1۷ /٤ أخرجه البخاري:‎ )۲( 
.)۱۷٦۸( ۱۳۸۹ /۳ أخرجه مسلم:‎ (۳( 


ل٣‏ كتابّالخحجر 
مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة فيقتل» ومن لم ينبت ألحقوه بالذريةء 
قال عطية القرظي: «عرضنا على النبي ية يوم قريظة فكان من أنبت قتل» 
ل LES‏ 
الترمذي يح نهُ: «والعمل على هذا عند بعض آهل العلم أنهم يرون الإنبات 
بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول أحمد وإسحاق»"» وهذا 
يدل على أنه يجوز كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة المُلحَة و 
ذلك كشف الطبيب على العورة عند قيام الحاجة لذلك. 

9 و e‏ اس » “قوير ع 5 3 

قوله: «وبلوغ الاش بذلك. وبالحيْض» اي: يحصل البلوغ لاد نشي 
الا وهى: الحيض. أو الحمل. 

قال البخاري كيَادْ: «بلوغ النساء في الحيض؛ لقوله وي 


م ےم 2 2ے اک ا e‏ أ رت 
yy‏ نر می َة شر وای 
الال 7 سح دو هه 


لر حصن وَأوْلَتٌ الال لََلْهنَّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ)4 [الطلاق:٤]»»‏ وقال 


ابن المنذر يَدَإِنْةٌ: «وفي المرأة خصلة SS‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۳۱/ ٩۷‏ (1481/7/5).: وابن ماجه: ۲/ ۸٤٩‏ (5041)» وأبو داود: 
014 ما الترمذي: 5/ ۱٤١‏ (1684١)وقال:‏ «هذا حديث حسن صحیح)» 
والنسائي: 5/ ١66‏ (3"10). والحاكم: ؟/ )7١6085( ١5‏ وصححه. 

(۲) سنن الترمذي: ١١‏ . 

)۳( صحيح البخاري: ۳/ ۱۷۷ . 


السلسبيل في شرح ایل جو 


الفرائض» وهي: الحيض»""» وقد أجمع أهل العلم على ذلك”". 

قوله: «وَالدَّشْدَ: إِصْلاحُ الْمَال صر به عَيَا لا فاده فيه» هذا هو 
9 2 5 5 ر رھد ل ع 
تعريف الرَّشْدء وهو المذكور في قول الله وَبْكَ: ل وابئلواا لبنمئ حو 
کر وص کس ک2 راد تخ < سر رص مره اس > راص ع 
إا بلعُوأ لياح فَإِنَ ءاسم مهم رشدا فأذفعوا للم أموهم © [النساء:ة]» 
والصلاح في المال يُعرف بأن يُمتحن الصبي إذا بلغ» فإذا وجد أنه 
يحسن البيع والشراء ولا يُغبن غبناً فاحشاً» ولا يبذل ماله في حرام أو 
فيما لا فائدة فيه؛ فهذه علامة على رشده» فالمرجع في ذلك إلى العرف. 
والناس في عرفها تفرق بين الراشد والسفيه. 

أما إذا لم يرشد فإنه لا ينفك الحجر عنه ولو صار شيخاً» وقد 
روي أن القاسم بن محمد كان يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال 
لضعف عقله» قال ابن إسحاق: «رأيته شيخ يخضب لحيته» وقد جاء 
إلى القاسم وقال له: يا أبا محمد! ادفع إلي مالي فإنه لا يُولى على مثلي. 
فقال له القاسم: إنك فاسد. فقال: امرأته طالق ألبتة وعبيده كلهم أحرار 
إن لم تدفع إلي مالي» فقال القاسم: لا يحل لنا أن ندفع مالك إليك. قال 
ابن إسحاق: وما كان يعاب على الرجل إلا سفهه)”". 


(۱) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 78/8/4. 

(۲) ينظر: الأوسط: ۳۸۸/٤‏ ومراتب الإجماع: ص »١١‏ وتفسير القرطبي: 0/0" 
والبناية: ۱۱/ ۱°١۹‏ . 

. ٥۹٥ /5 المغني‎ (۳) 


چ کاب الجر هو f ror‏ 
- و €6 


وقد يكون الإنسان سفيها في المال لكنه إنسان صالح عابد كثير 
الصلاة والصيام والتلاوة فيحجر عليه» وليس صلاحه في دينه مانعا من 


مما سبق يتبين أن الحجر يزول عن الصغير ببلوغه ورشده» ويزول 
الحجر عن المجنون بأمرين: بزوال الجنون» وأن يكون رشيداً. ويزول 


~e RO Yg 


السلسبيل في شرح الدليل و 
ىه 0 1 


© قال المؤلف یه 

[وَولايةٌ المَمْلُوك: لمالكه» ولو قَاسِمًا. 

وَولاية الصغيرء والبالغ بسَمَهِ أو جَنُونِ: لأبيه. 4. فن لم يكن: فَوَصِيَّه. 

ومن فإن: بم ایی رم مقا 

وال وال وسائ رَ العصبات: لاولاية لهم » إلا بالوّصيّة. 

ورا عى رد E‏ أن يَتصَرّفَ في مالهم 
ااا 

وضرف تلان بتيع» أو شرَاء» أو عتقء أو وَقْفِء أو إقرَار: غَيرُ 

لكر السّفيه إن افر بد أو تسب أو طلاقء أو قصّاص: :صح 00 
به في الحَال. وإ أقرّ بمّال: أخد به بعد فك الخشر]. 


قوله: «وَولاية الْمَمْلوكٍ لماك وَلَوْ قَاسقا» أي: أن ولاية الرقيق 
لسيده حتى وإن كان السيد فاسقًا؛ لأن هذا المملوك ماله ولأن العدالة 
ليست شر طا لصحة تصرف الإنسان فى ماله. 


و ب 0 9 € 
- 29 


و :و ولاية الصغير ابال ب بِسَقَه أو جَنُونِ لأبيه» فن م یکن 
َوَصِيُهُ ثم الْحَاكم إن عدم الام مين بوم قان مَهُ) الأب الرشيد 
العدل أحق الناس بالولاية على هؤلاء كولاية النكاح؛ لأن الأب أكمل 
شفقة على ولده من غيره. 

فإن لم يكن له أب فوصيه؛ لأنه نائبه وقائم مقامه فأشبه وكيله في 
الحياة» ثم الحاكم» فإن لم يكن حاكم فإنه يولى عليه أمين قوي عدل 
يقوم مقام الحاكم. 

قوله: «وَشرط فى الْوَلِيٌّ: الود وَالْعَدَالَةَ وَلَوْ ظاهراً» يشترط فى 
الولى: الرشد؛ لأن غير الرشيد محجور عليه. 

والعدالة ولو ظاهراً فلا يحتاج الحاكم إلى تعديله» بل تكفي العدالة 

قوله: «وَالْجَدٌ وَالأمُ وَسَائرُالْعَصَبَاتَ لا ولاية به َم إلا بالْوَصِية» اله 
والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم على الصغير إلا بالوصية؛ لأن هؤلاء 
ليسوا فى الشفقة كالأب والمال محل تهمة» فلا يُؤْمَّنون عليه إلا بوصية 

ول: غرم على لي اكير طون اشنو نيصر في 
الهم | إلا با فيه حظ وَمَضْلَحة»؛ لقول الله وق: #ولا قروا مال اتير 
لآ بای هي خسن حي يبل سدم 14الأنعام:؟0 ] فنهى الله ك عن التصرف 


في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهو ما فيه حظ ومصلحة. وبناء على 
ذلك فلا يجوز لولي اليتيم أن يقرض ماله؛ لأن القرض ليس من التصرف 
بالتي هي أحسن”""» فإن تصرف الولي في أموال هؤلاء بتصرف ليس لهم 
فيه مصلحة ضمن الولي في حال التلف أو النقص؛ لأنه مفرط. 

مسألة: هل لولي اليتيم أن يتصدق من ماله؟ 

الجواب: ليس له أن يتصدق منه؛ لأنه ليس من التصرف بالتي هي 
أحسن. فلا يقربه إلا بما له فيه حظ ومصلحة. وفي حكمه الكبير الذي 
أصبح لا يدرك أو خف الضبط عنده فليس لأولاده أو القائم على شؤونه 
أن يتصدق عنه من ماله» ولو كان هذا الكبير يتصدق قبل أن يصل لحالة 
فقد الإدراك أو خفته. لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسنء وإنما 
ينفق عليه من ماله وعلى من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد» ويحفظ ماله 
له» ويعامل هذا الكبير معاملة اليتيم في ماله. 


قوله: تصرف الَانة بيع أو شراء أو عثتق أَوْ وَقْفٍ أو رار غَيْر 
صحيحا الثلاثة هم: الصغير والمجنون والسفيه. > فلا يصح تصرفهم 
ع ر ےار 
SSS SS‏ 
السّمَهاء أَمَوْلَكُم 4 [الساء:ه]» ولأن هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم. 


2 1 
1 
أقرّ بک ا ت 


بِحَدٌ أو مب أَوْ طَلَاقٍ أَوْ قصّاص صح 


.185 /5 ينظر: المغني:‎ )١( 


س كتاتٌ الحججر 2 ٣٥۷‏ چ 
م : 
وَأخذ به فى الحال» أي: إذا أقر السفيه بأحد الأمور المذكورة فإنه يؤاخذ 
. 0-0 ° < 2 4 7 ر ۶ و مه عِِ عِِ 
قوله: «وَإِنْ أقَدَ بمَال أخذ به يَعْدَ فك الحجر عَنْهَا أي: إن أقر السفيه 
يقال فيه اغد ووعد قلق ل لاخر عله عط ولان قول 
إقراره يبطل معنى الحجر عليه. 


~e ROL Ig 


السلسبيل في شرح الدليل و 
.© 0 1 
> قال المؤلف يَدَالدْةُ: 
ضكر رح رن لعو بع + 0 ت 7 7 

اا احاح ی كل هال كوج كليل ار 

وَكفايته. ومع عدم الحاجَة: يأل ما قَرَضَّهُ لَهُ الحَاكم. 
و د وه عر قن ع ر r‏ 
ولرّوجَةء ولكل مُتَصَرّفٍ في بّيت: أن يَتَصَدَّق منه» بلا إذن صاحبه» 


ى ا Ey ٠»‏ ر 6 ر ا ٠.‏ 
بمَا لا يَضرٌَ كرّغيفٍ ونحوه» إلا أن يَمِنَعَه أو يكون بخيلا: فيَحرم]. 


4 ا و و E‏ و IE‏ ت 5 

قوله: «ولِلوليّ مَعَ الحَاجَة أن ياكل مِنْ مَالٍ مَوْلِيُهِ الأقل مِنْ: أجْرَةٍ 
مله أو كفايّته» أي: أن لولي اليتيم أو ولي المجنون أو ولي السفيه 
أن يأكل من مال موليه بالأقل من أجرة مثله أو كفايته إذا كان محتاجًا؛ 


عد 


لقول الله -تعالى-: ومن کان عا لسْتَعْفِف ومن کان عَنِيًا ليا كل 


و 
کر سر سس حو ص جو > ف ر ص يرك ره رج 
e e ٠‏ 


و م 


ِالْمعروفٍ © [النساء: 10]. 

والمرجع في تقدير كفايته أو أجرة مثله: هو العرف. ويستحقها بالعمل 
والحاجة جميعًاء فننظر ما هو الأقل؟ فمثلا: إذا كانت أجرة مثله ألفي 
ريال على الشهرء وكفايته ثلاثة آلاف ريالء فيأخذ ألفي ريال ولا يزيد 
عليهاء ولو كانت كفايته ثلاثة آلاف ريال وأجرة مثله أربعة آلاف فإنه 
يأخذ ثلاثة آلاف» هذا هو المقصود بالأقل من أجرة مثله أو كفايته. 


قوله: «َمَعَ عَدَم الْحَاجَةَ يَأكل مَا فَرَضَهُ لَهُ الْحَاكمُ» إذا كان الولي 
غيًا فليس له الأخذ من مال اليتيم كما قال الله -تعالى-: ومن كان 


عَنِيًا فلْيسْتَعَفِفٌ 4 إلا بمقدار ما يفرضه الحاكم مقابل جهده» وهذا 
باتفاق العلماء. 


قوله: «وَللرَوجة ولکل مُمَصَرَفٍ في بيب أَنْ يتصَدَّقَ مه بَا ِن 
صَاحِبهِ با لَا يَضُدٌ كَرَغيفٍ وتخوب إلا أن أن يمه أو يكُونَ تخيلا حرم 
هذه المسألة ذكرها المؤلف استطرادًا وختم بها هذا الباب» فإذا كان 
صاحب البيت لا يمنع من هذاء ويُعرف عنه أنه لو علم لرضي فلا يُحتاج 
إلى أن يُستأذن» سواء من الزوجة أو الخادم أو أي متصرف في البيت» 
فله أن يتصدق من البيت بلا إذن صاحبه؛ ويدل لهذا حديث عائشة ك 
أنها قالت: قال رسول الله يَكةِ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسب» وللخازن 
مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا»"'» فهي مأجورة وزوجها 
مأجور والخازن مأجورء وقوله: «وللخازن مثل ذلك» يدل هذا على أن 
من توكل عن غيره في دفع صدقة أو زكاة أو نحوها فإنه يكون له مثل 
أجر المزكي أو المتصدق» وقد ورد هذا صريحاً في قول النبي كَلةِ: «إن 
الخازنٌ المسلمَ الأمينَ الذي بنذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به» فيعطيه 


.)1١75(1٠١١ /۲ ومسلم:‎ .)١1570 (١١1/7 أخرجه البخاري:‎ )١( 


I0 ۲۰ 8‏ السلسبيل في شرح الدليل لب 


كاملا موفرًا طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر له به أحدٌ المتصَدّقَين”"2, 
فلو أعغطالة إنناث عة الأف ريال زكاة أو :ضدقة وقال: وزعها على 
الفقراء والمساكين. فلك مثل أجره تمامًا من غير أن ينقص من أجر 
المتصدق شيء, وهذا من فضل الله وَبْكَ. 

وقوله: «إلَّا اَن نّْ يمْتَعَه) أي: إذا رفض وقال: لا تعطوا أحدًا شيئًا من 
ا رلا ا :دلا ييل زوه ولا اديه 
يفعلوا ذلك. 

وقوله: «أَوْ يَكونّ بَخْيلًا د فَيَحْرُمٌ) أي: إذا كان يُعرّف بالبخل وأنه لو 
علم لما رضي فلا يحل للزوجة ولا شرها e‏ 
إلا بإذنه. 


GEZAN 
١ 


.)1١7(0٠١ /۲ أخرجه البخاري: ۲/ £ ( ۳۸ ومسلم:‎ )١( 


یھ ج 
5ه باب الوكالة مچ 
4 قال المؤلف يَدَانِدْة: 


[وهي: استئابة جائز تصرف مثْلَهُ: فيمَا تَدخُلّه التيابَك كعمد ب ومُشخء 
وطلاق» ورَجعة) وكابة: وتدبیر» وصلح» وتفرقة صَدَقَة ونذر وكَمَارَة 
وفغل حَجّ وعمرة. 

ا ار 

وص الوكَالَةٌ: مجر ومُعَلْقَة ومُوََة. وتَنعقدُ: بل ما دل عَلَيهاء 
200111 

ونَصِح: : في بیع ماله كلو أو ما اء من . وبالمُطالبة بحقوقه . وبال براء 
منها كلهاء أو ما شَاءَ منها. 

ولا نَصِحُ: إن قال : وَكَلتُكَ في كل قَلِيل وكير وتُسمّى : المَفوّضْة. 

وللوكيل: أن يُوَكُلَ فيمَا يعجر عَنُ. لا: أن يَعقدَ مَعَ فقيرء أو قاطع 


طريق» أو يَبيعَ مُوَجَلاء أو بمَنفَعَة أو عَرْضء أو بير تقد الَلْد: إلا بدن 
مُرکله]. 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


وهو التفويض. والاعتماد على الغير”''. 
واصطلاحًا عرفها المؤلف بقوله : وهي استتابة جَائِر انضرف مله 
فيما تَدُخلَهُ التيَابَة َه والوكالة جائز ة في الكتاب والسنة والإجماع. 


فمن الكتاب: قول الله تعالى- : (إإِنَّما ألصَدَقَبإِلْمْفَرَاءِ والمسكن 
وَالْعَتِمِلِينَ علا © [التوبة:0]» فجوّز العمل على الصدقات نيابة عن 
المستحقين» فالعاملون عليها يأخذون الزكاة من أرباب الأموال ويدفعونها 
لأهلياء ودل لذلك أيفنا فول الله كل عن أصحاب الكهف: 8 قَالُوأ 
رکم أَعلَمُ علو بِمَا نتر ابع وا رڪم بورق ف سزوة إل المدمة 
فلمنظر اا ادگ طَعَامًا فام بِرِزْقٍ نه 4 [الكهف:14]» فقد وكلوا 
أحدهم ليشتري لهم طعاما. 

وأما من السنة: فهناك أحاديث كثيرة» منها حديث عروة بن الجعد 
البارقي وَقِيُه: «أن النبي بي أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له 
به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في 
بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه»”''» والشاهد منه: أن النبي كلل 
وكله في شراء أضحية له. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة: 5/ .١75‏ 
(۲) أخرجه البخاري: .)35147(7١1//5‏ 


سسس ودی 

وقد وكل النبي يي بعض أصحابه في القيام بأعمال متنوعة كقبض 
الصدقات» وخرص التمر» ونحو ذلك. 

قوله: الوَهي : اشتتابة ججائر تز لصوف ب فم دل الما كعد كَعَقَد 
وَفشخ؛ وَطلاق وَرَجِعَةٌ وكتابة وَتذبیر» وَصلح» وتفرقة صَدَقَة وذ 
و فار وَفغل َج و عُمْرَة» جائز التصرف هو: البح ااا د 
فالرقيق ليس بجائز التصرف.» والمجنون ليس بجائز التصرف» والصغير 
ليس بجائز التصرف» والسفيه ليس بجائز التصرف» فلا بد أن يكون كل 
ون ا لرك اد الضف دا و اا تمن وا 
ومن حقوق الآدميين على ما يأتى بيانه -إن شاء الله-. 

ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وقبول؛ وذلك لأنه عقد تعلق به حق 
كل و اجن نيما فافش إلى ا و ی 

والإيجاب: هو كل لفظ يدل على التوكيل وعلى الإذن» كقوله: 
وو ا رلك 

والقبول: كل لفظ يدل على قبول الوكالة» كقوله: قبلت» ونحو ذلك. 
هذا ا 55 روق الوكيل بالقبول بكتابة ا وهذا 
يكفى فى انعقاد الوكالة. 


. ٤)٥١ /١ واختلاف العلماء:‎ » 8/١ ينظر: الإجماع: ص 2174 والتمهيد:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدلیل چو 
مسألة: هل يُشترط أن يكون القبول مقارنًا للإيجاب؟ 


الحواب: ا يشترط ذلك بل لا يشتر ط حضور الوكيل ولا علمه» 
لكن لا تنعقد الوكالة إلا بعد قبول الوكيل ولو بعد مدة؛ لأنها تصح 
أن تكون على التراخي» وقد كان قبول وكلاء النبي ية متراخي عن 
توكيله عد وبناءً على ذلك من أراد أن يوكل غيره في شيء وأراد أن 
يذهب لكتابة العدل فلا يشترط حضور الوكيل معه. وهذا هو الذي عليه 

وقوله: ١كَعَقّد)‏ هذا مثال لما تدخله النيابة من الوكالة» كعقد البيع 
فإنه يصح فيه التوكيل» وكذلك عقد النكاح فإنه يصح التوكيل فيه» فيجوز 
للولي أن يوكّل غيره في أن يلي عقد النكاح لابنته. 
طالبًا مبتعنًا وأراد أن يعقد عقد نكاح فله أن يوكل أباه أو أخاه في قبول 
5 مالع اس 5 (۱) : ٠‏ 
عقد النكاح له» ويصح العقد في قول عامة أهل العلم > وقد جاء في 
حديث أم حبيبة قا «أن رسول الله َة تزوجها وهي بأرض الحبشة» 
زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده» وبعث بها مع 
شرحبيل ابن 0 


(۱) ينظر: المبسوط: 0/۹ والتاج والإكليل: 111/۷ والمهذب: 11۲/۲ 


(۲) أخرجه أحمد: »)۲۷٤۰۸( ۳۹۸/٤٥‏ وأبو داود: ۲/ ۲٣۳۵‏ (۱۷) والنسائي: = 


چ باب الركالة حص ده 

ويجوز التوكيل في النكاح فطلا ومقيل أ فالمتكن: أن يوكل ترويج 
رجل معين. والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه. 

مثاله: إاعادؤرية اد وطائو وصاء يناك غات إلى ربل صالع ی 0 
به وقال: يا فلان وكلتك في تزويج بناتي ممن تراه كفؤأء فيصح؛ وقد 
رو أن رخا فى العرت :ترك اا عبر نون ا ا 
في تزويجها- وقال له إذا وجات لها كفو ا فدوحة ,ولو راك نله 
فزوّجَها عثمان بن عفان» وهي أم عمر بن عثمان"'» وهذه ثمرة اختيار 
القوي الأمين كعمر بن الخطاب كلف. 

وقوله: «وَفْسْخ رَطلاق» يصح أن تكون الوكالة في الفسخ كالخلع 
والإقالة» ويصح أن تكون الوكالة في الطلاق» فللزوج أن يوكل من يطلق 
عنه وله أن يوكل رجلا أو امرأة» فلو أراد أن يوكل أمه أو أخته في تطليق 
زوجته فإنه يصح الطلاق» ولو وكل المرأة في تطليق نفسها فقال: وكلتك 
في تطليق نفسك متى ما أردت. فيصح. 

قال الموفق بن قدامة يذه : «فإن قال لزوجته: طلقي نفسك. ونوى 
عددّاء فهو على ما نوى» وإن أطلق من غير نية لم يملك إلا واحدة؛ لأن 
الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم» وكذلك الحكم لو وكل 


(Tro) 1۱14/1 =‏ والحاكم: ١‏ (١771؟).‏ والبيهقي في الكبرى: ۷/ 776 
(۷4۷). 


(۱) ذکرها ابن قدامة في المغني: ۱۹/۷ . 


جتنا فقال: طلق زوجتي. فالحكم على ما ذکرناه»'. 


رس © ص 


وقوله: «وَرَجْعَة» أي: له أن يوكل في مراجعة امرأته غيره» مثال 
ذلك: رجل طلق امرأته وهي في العدة» ويريد أن يسافر ويخشى ألا 
يضبط العدة فتخرج المرأة منهاء فيوكل من يراجعهاء فلا بأس بذلك؛ 
لأنه يملك التوكيل بالأقوى وهو إنشاء النكاح» فبالأضعف وهو تلافيه 
بالرجعة من باب أولى. 

وقوله: «وَكتابة وَتَذْبِي وَصْلْح) لأنه عقد على مال فيدخله التوكيل 

وبعد أن ذكر المؤلف ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين انتقل 
لبيان ما تدخله النيابة من حقوق الله -تعالى- فقال: «وتفرقة صَدَقَة) 
أي: يصح التوكيل في تفريق زكاته على مستحقيها؛ لأن النبي كك كان 
يبعث عماله لقبض الزكوات وتفريقهاء وقد جاء في حديث أبي حميد 
الساعدي وي قال: «استعمل رسول الله بي رجلا على صدقات بني 
سليم يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذاهدية» فقال 
رسول الله يكلِ: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك 
إن كنت صادقا» 0" ويصح التوكيل كذلك في توزيع الصدقات. 


. ٤۱١/۷ ا لمغني:‎ )١( 
.)۱۸۳۲( ١577/7 أخرجه البخاري ۲۸/۹ (591/4)., ومسلم‎ )۲( 


تحت بات الو تال 


وقوله: «وَنَذْر وَكَمَارَة» أي: يصح أن يوكل الإنسان شخص] أو 
جمعية في تفريق مال نذَّرٌ التصدق به أو يوكله في تفريق كفارة مالية 
-كالإطعام- على مستحقيها من الفقراء والمساكين» ويصح التوكيل 
كذلك في توزيع الصدقات» ومن ذلك: توكيل الجمعيات الخيرية 
في توزيع الكفارات في الإطعام بأن تعطيهم نقدًا وهم يشترون طعامًا 
ويوزعونه على الفقراء والمساكين. 

ومن ذلك أيضًا: توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطرء 
بأن تعطى الجمعية طعامّاء أو نقدًا وهي تشتري به طعامًا ويوزع على 
الفقراء والمساكين وقت إخراج زكاة الفطر. 

وقوله: «وَفِغْلٍ حج وَعَمْرَة» أي: يصح أن يوكل غيره في فغل الحج 
والعمرة» فيجوز أن يوكل الإنسان غيره في الحج عن المتوفى» وكذلك عن 
المعضوب وهو: العاجز عن الحج والعمرة إما لمرض أو كبر سن ونحوه'"". 

أما القادر على الحج بنفسه: فإن كان حًا واجيًا -كحجة الإسلام» أو 
حج نذر- فبالإجماع أنه لايجزئ عنه إذا حج عنه غيره» قال ابن المنذر َكانُه : 
«وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه. 
لاايجزئ أن يحج عنه غيره“"» وقال الموفق بن قدامة يانه «ولا يجوز أن 
يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا)”". 


.17/6 ينظر: بدائع الصنائع: 7/ ١١٠٠ء وروضة الطالبين ۳/ ١٠ء والمغني:‎ )١( 
.058 الإجماع: ص‎ )۲( 
.۲۲۳ /7 المغني:‎ )۳( 


وى ل ہے 


أما إذا كان حج تطوع فمحل خلاف بين الفقهاء. فالمذهب عند الحنابلة 
e e‏ وهو مذهب الحنفية". 


القادر مطلقاء وهو الشافعية» u‏ في e‏ 


والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني» وهو أنه لا يصح التوكيل 
في الحج والعمرة عن القادر مطلقاء وإنما يكون ذلك عن المتوفى أو 
عن العاجز» وسبق الكلام مفصلا عن هذه المسألة في كتاب المناسك. 

قوله: الا فيمًا لَا تذحلهُ التابة: كصلا الوصو حلِف. وَطهَارَة منْ 
حَدّث» أي: لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من العبادات المحضة 
التي هي من حقوق الله وبْكَ؛ لتعلقها ببدن من هي عليه كالصلاة والصوم 
والحلف والطهارة من الحدث ونحوها؛ لأن هذه الأمور يراد فعلها من 
ذلك الإنسان مباشرة وتتعلق ببدنه فلا يصح التوكيل فيها. 


و 


قوله: «وَنصحٌ الو كالة مجر كأن يقول: وكلتك من غير قيد أو شرط. 

قوله: «وْمَعَلقَةً اق نصح معلقة بشرط أو فيكل» كأن يقول: إدا 
سافرت فأنت وكيلي في تأجير بيتي. أو يقول: إذا دخل شهر رمضان فبع 
مار :ققد قلق ذلك دخو ل الشنهو: 


.71 5 /۳ والمغني:‎ ٥۹۸ /۲ ينظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.77 5 /7 وروضة الطالبين: ۳/ ۲١ء والمغني:‎ »١ ١/1 ينظر: المجموع:‎ )۲( 


E E بيغا انر‎ 
0 9 


قوله: «وَمُوَقَتَة) أي : تصح الوكالة مؤقتة بوقت معين» كأن يقول: 
وكلتك لمدة سنة؛ أو شهرء ونحو ذلك.. 

قوله: «وَتنْعَقدُ كَل مَالَّ عَلَيَامِْ: كَل وَفغل» وفي بعض النسخ: 
(تُعقد) والأقرب هو المثبت» وقد سبق أن ذكرنا قاعدة في كل العقود 
وهي: أنها تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعلء كما قرر ذلك الإمام 
ابن تيمية اث" وأنه لا يُشترط في ذلك ألفاظ معينة» بل تنعقد بكل 
واج عاديا ور aE E‏ خإنها تمعد كل Ss‏ 
به الموكل يدل على التوكيل» كما تنعقد بكل فعل يدل على التوكيل؛ 
ويصح قبولها من الوكيل بكل لفظ أو فعل دل على الرضا ولو متراخيًا. 

قوله: 'وَشرط تر َِينٌ الوّكيلٍ لا عله بها أي: لا بد أن يكون الوكيل 
معّنّاء فلا تصح إن كان مبهمًا مجهولاء كأن يقول: وكلت رحلا من آهل 
الرياض» أو أحد هؤلاء الثلاثة. 


ولا يُشترط علمه بالوكالة ولكنها لا تنعقد إلا بعد رضاه بها وإذنه 
وبناء على ذلك: لو باع رجل سلعة لزيد على أنه فضوليء ثم تبين أن زيذا 
قد وكّله في بيعها دون علمه» فإنه يصح البيع اعتباراً بما في نفس الأمر 


على المذهب. وإن كان القول الراجح في بيع الفضولي وشرائه أنه يصح 
إذا أجازه المالك. 


.١617 القواعد النورانية: ص‎ )١( 


٣۷۰ 8‏ بج السلسبیل في شرح الدليل وہ 


ل 


قوله: «وَتَصِحٌ في بیع مَالِه كله أو مَا شَاءَ منّْهُ) أي: يجوز أن يوكل 
غيره في بيع ماله كله؛ لأن له مطلق التصرف في ماله» ويجوز أيضا أن 
يوكل في بيع بعض ماله؛ لأنه إذا جاز ذلك في بيع الكل ففي بعضه 
9 

قوله: «وَبالمُطالبة بحُقُوقِه كلها وَبالْإبْرَاء مِنْهَا كلها أو مَا شَاءَ 
منْها» أي: يصح أن يوكل في المطالبة بحقوقه كلها أو بعضها وهو: ما 
يسمى بتحصيل الدين» وتصح الوكالة في الخصومة وهي: ما تسمى في 
الوقت الحاضر بالمحاماة» وقد أثر ذلك عن الصحابة طا وروي أن 
عليًا َيه كان لا يحضر الخصومة» وكان يقول: فإن لها اا نجه 
الشيطان». فجعل خصومته إلى عقيل» وكان علي يقول: «ما قضي لوكيلي 
فلي» وما قضي على وكيلي فعلي»”''» وجاء عن عبدالله بن جعفر أيضًا 
أنه قال: «كان علي بن أبي طالب ا يه يكره الخصومة, فكان إذا كانت له 
خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل وكلني»”". 

وبعض الناس يأنف من حضور الخصومة» ويترفع عن حضور مجالس 
الحكم: إما تورعًاء أو لضعف حجته» أو لغير ذلك من الأسباب. 


.14 /6 ينظر: المغني:‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 5/ ه (/7177109/7). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: .)١١٤١۳۷( ۱۳٤/١‏ 


والمحاماة إذا كانت دفاعا عن الحق فإنها جائزة ولا بأس بهاء 
أما إذا كانت دفاعًا عن الحق والباطل فلا يجوز أن يتوكل في الدفاع 
عن الباطل. 

ويجوز كذلك أن يوكل في الإبراء من حقوقه كلها أو من بعضهاء 
كأن يقول: وكلتك أن تبرئ فلانًا من الديون التي عليه. 

قوله: «وَلا نصح إن قَالَ: وَكَنْدّكَ في کل لیل وَکثیر. و 
الْمْقَوَّضَةَ) أي: لو أن الموكل أطلق الوكالة بأن كان يكق : ا 
ركلف فى كل کیل ر کی ری ا فزني ا 
تصح؛ لأنه يدخل فيه كل شيء -من: هبة ماله» وطلاق نسائه» وإعتاق 

- فيعظم الغرر والضررء ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف 
الدليل الدال على المنع”"". 

وأما قولهم: «إنه يعظم الضرر والغرر» فلايُسلم؛ لأن الإنسان العاقل 
لا يوكل في كل شيء إلا من رضي ووثق به واطمأن إليه» وهو يفعل ذلك 
باختياره» فلا مانع من ذلك ولا محظورء بل قد يكون فيه مصلحة كبيرة» 


0 :ينظر: المغني: 0 . 


0 


وقد رجح هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ریاد في 
المختارات الجلية""» وهذا هو الأقرب: أنه يصح لعدم الدليل 

على المنع. 

قوله: «وَلْوَكِيلٍ أن يوَكلَ فيمَا ْج عَنه مه لا أن بعد قد َع قير أو 
اطع عربتي أو بيع مجلا أو فة أو عرض أو يبر تف اكد ايان 

مُوَكله» هذه مسألة توكيل الوكيل لغيره فيما وُكل فيه» ولا يخلو الأمر من 
ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل؛ فلا يجوز للوكيل 
أن يوكل» ولا يصح ذلك منه باتفاق العلماء”". 

الحال الثانية: أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل؛ فيصح ذلك 
اشاق . 

الحال الثالثة: أن يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن له بالتوكيل ولم ينهه 
عنه» فليس للوكيل أن يوكل إلا في مسائل معدودة» وقد ذكر المؤلف من 
هذه المسائل ما شار إليه بقوله: نوكيل أَنْيُوكلَ فا عجر عه مله 
أي : : يعجز عن العمل الذي وُكل فيه» فله أن يُرّكل غيره؛ لأن التصرف في 
الوكالة ينصرف فيما جرت به العادة. 


.۸۷ ينظر: المختارات الجلية: ص‎ )١( 
.7١ /0 والمغني:‎ ٨۱۸ /١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )۲( 
.۲۸٤ /9 ينظر: الإجماع: ص 1794. والبناية شرح الهداية:‎ )۳( 


حنخ تب ا ا 

ومن المسائل التي يجوز فيها التوكيل للوكيل: أن يكون العمل 
الموكل فيه لا يتولاه مثله» مثال ذلك: أن يوكل رجل في بناء عمارة 
ومثله لا يبنى بنفسه» بل العمال يبنون العمارة» لكن فى هذه الحال لا بد 
أن يكون وکیل الوكيل أمينا؛ لأنه لم يؤدّن له في توكيل من ليس بأمين. 

وقوله: ١لا‏ أن يَعْقِدَ مَعَ فقيرء أو قاطع طريق» أي: لا يملك الوكيل 
أن يعقد الوكالة مع الفقير أو قاطع الطريق؛ لأن في ذلك مع عدم إذن 
الموكل تفريطاء ولأنه تغرير بالمال: فالفقير قد تدفعه الحاجة والفقر 
للإخلال بالوكالة» وقاطع الطريق عنده جرأة على التعدي على الأموال 
والأنفس. 

وقوله: «أو يبِيعَ مُوَجَلَاا أي: ليس للوكيل أن يبيع مؤجّلًا إلا بإذن 
موكله؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول فليس له أن يبيع مولا 
وعلى ذلك فإنه يضمن إذا خالف مقتضى الوكالة. 

وقوله: «أو بمَنْفعَة أو عَرَض» أي: ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة 
-كاستئجار البيت لمدة معينة- أو عَرَّض -كسلعة أخرى-. 

مثال ذلك: وكل رجل آخر في أمر فأراد أن يبيعها مقابل السكنى في 
بيت المشتري خمس سنين» فليس له ذلك إلا بإذن موكله؛ لأن الإطلاق 
محمول على العرف والعرف هو تسليم الثمن نقدًا. 


وقله: أذ يرتفد الِإ نوكه أي: لا يجوز لويل أن 


يبيع بغير نقد البلد؛ لأن عقد الوكالة يقتضي نقد البلدء والعرف أن البيع 
والشراء إنما يكون بنقد البلد إلا إذا أذن له موكله في ذلك» فإنه يصح. 


سم دتفا ہی 


© قال المؤلف كيَدَإدْه: 

َوالوَكالة والشركة وَالْعُضَارَبَة. والمُسَاقَائ وال رار عة وارد 
ا قود جائرَةٌ من من الطرقينء لکل من المُتعاقدين فنا 

وتبطل كلها: : بمَوت أحدهمًا. وجئونه. . وبالحجر سمه حيثُ اعمَبرَ 
ا 


وط الوكالة: برو 00 وکل وَوَكيل فِيمًا ينافيه» کإیجاب 
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التکاح. وبقَلّس مُوَكلٍ فِيما * حجر عليه فيه. وبردّته. وبکدبیره أو كانه ف“ 
وَكلَ في عنقه. RT‏ یا ل على ا( وع 
من أحدهما. 
و 7 و 7 2 َو ۶ و 
ويتعزل الوكيل: بموت موَكله» وبعزله له» ولو لم يَعْلم. ويكون ما 
بيده َعدَ العَزل: أماتة]. 


Cv 


قوله: الول الشركة المُضاربة ة وَالْمْسَاقَاةٌ وَالْمُرَارَعَةُ وَالْوَدِيعَة 
وَالْجَعَالَةَ عُقُودٌ جَائِرَةٌ منَ الطَرَقَيْن؛ لکل من ن الْمُتعَاقَدَيْن فَسْحهَا» وهذه 
العقود سيأتي الكلام عنها -بإذن الله-. والذي يهمنا الآن هو الوكالة 
فعقد الوكالة عقد جائز من الطرفين» يجوز لكل من الطرفين الفسخ 


كم چ السلسبيل نی شح الدليل جو 
ولو بغير رضا الطرف الآخر؛ لأن غاية عقد الوكالة الإذنُ في التصرف 
وبذل النفع» وكل منهما جائز برضا طرفي العقد. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الوكالة فقال: 

«وَتَبطلٌ كُلَهَا بمَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ أي: كل ما دُكر من العقود تبطل 
نموت اعد طرفي العقد ومنها: عقد الوكالة» كأن يموت الموكل أو 
الوكيل؛ لأنها عقد جائزء وهذا هو المبطل الأول. 

قوله: «وَجُنُونه؛ وهذا هو المبطل الثاني» فلو جُنَّ الموكل أو الوكيل 
فإن الوكالة تبطل؛ لأنها تعتمد على الحياة والعقل وإذا انتفيا انتفت 
صحتها. 

قوله: ١وَبِالْحَجْر‏ لِسَمَهِ وهذا هو المبطل الثالث» فإذا أصبح الموكل 
أن الوكيل عدوا دان الو كالةطن فلو ر كله رست ف ريع ال شزاء 
ثم سمعت أنه حجر عليه لسفهه فإن الوكالة تبطل» وكذا لو حجر على 
الموكل لسفه فإنها تبطل. 

قوله: ١حَْتُ‏ اعَْبِرَ الرُشْدُ المقصود ببطلان الوكالة بالحجر عليه 
ن او ا ا ا ا التضرقات ا 
كان ير كلاف ی اوی كاي ارق را قلق قطل ا 

مثال ذلك: وکل رجل آخر في تطليق امرأته أو في نكاحهاء ثم حجر 
عليه لسفه فلا يؤثر هذا الحجر على الوكالة؛ لآن الحجر لسفه متعلق 
بالأمور المالية فقط. 


قوله :وکیل لكل وو ت شق وکل وَوَكِيل اناوه وهذا هو 
تبطل فيما 5 فيه العدالة؛ لخروجه بالفسق عن أهلية ا 


قوله: «کإیجاب التكاح» أي: لو أن الولي وکل رجلاً في أن يعقد 
التكاح لموليته» ثم طرأ على الوكيل فسق -كأن يُقبِض عليه متلبسًا 
بجريمة- فإن الوكالة تبطل. 


قوله: ولوك راح عدر e‏ 

مثال ذلك: وكل رجل آخر في أن يبيع سيارته» وقبل أن يبيع كم 
على الموكل بالحجر عليه في ماله فإن الوكالة تبطل مباشرة. 

قوله: «وَبرِدّه؛ وهذا هو المبطل السادس من مبطلات الوكالة» فردة 
الموكل عن الإسلام تبطل الوكالة؛ لأن المرتد ممنوع من التصرف في 
ا ليك فال العا 

قوله: «وبتدبیره أو كتابته فنا و كل في عنْقه» وجداعر يطل e‏ 
والتدبير هو: تعليق عن الخد الموت» كان قول: ااا 
والكتابة هي: أن يتفق الرقيق مع سيده على أن يدفع له أقساطا مقابل 
الحصول على الحرية فإذا دفعها كلها أصبح حرًا. 


٣۷ ۴‏ بجت السلسبيل ني شرح الدليل سه 
فلو كان السيد قد وكل في عتق رقيق ثم دبّره أو وكل في عتقه ثم 
كاتبه فإن الوكالة تبطل؛ لدلالة الحال على رجوع الموكل عن الوكالة 
و امحاار ترد يده ه أنه أبطل الوكالة» ومثل ذلك لو وكل 
قوله: «وَبِوَطيِه رَوْجَةَ وَكل في طلاقها» أي: لو أن رجلا وکل آخر 
في تطليق زوجته ثم وطئ هذا الزوج مطلقته الرجعية» فهذا يقتضي 
رجوعه عن الوكالة بفعله فتبطل الوكالة؛ لأن الوطء يدل على رغبته فيها 
واختياره إمساكها. 


قوله: «وَبمَايَدلُعَلَى الرّجُوع من حدما أي: تبطل الوكالة بأي شيء 
يدل على رجوع الموكل أو الوكيل عن مقتضى الوكالة من قول أو فعل. 


قوله: «وَينْعَر َنْعَرْكَ الْوَكيل بِمَوْت مو کله) ق إا مات المو كر قات 
الوكالة د مار ر شت الا لة انعزل الوكيل سواء علم 
الوكيل أو لم يعلم. 

قوله: «وبعَزله وَل لم يَعْلَمْ) أي : إذا عزل الموكل الوكيل انعزل 
مباشرة حتى لو لم يعلم الوكيل بعزله؛ لأنه عقد جائز لا يفتقر إلى الرضا 
من صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. 


قوله: 'وَيَكُونٌ ما بيده بَعْدَ الْعَزْلِ أمَانَة» أي: ما بقي بيد الوكيل بعد 
عزله فيده عليها يد أمانة لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي. 


مسحجححه ا 


وقال بعض أهل العلم: إن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل 
بعزله» وأن تصرفه قبل علمه صحيح نافذء وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد"» وهو اختيار الإمام ابن تيمية» وابن القيم -رحمهما 
الله-”"» ورجحه الشيخ ابن سعدي في المختارات الجلية» قال يَنَإَنُهُ: 
«والصحيح أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله» وأن تصرفه 
قبل علمه نافذ صحيح؛ لأن العزل منعه مع إعلامه» ولأنه هو الذي غر 
الناس بمعاملته» وتضمينه فى هذه الحالة قبل علمه من أبعد الأشياء عن 
الأصول والقواعد الشرعية)”". 


وينبغي عند فسخ الوكالة عدم التشهير بالوكيل» وبعض الناس إذا 
عزل الوكيل قام بالتشهير به في الصحف وغيرها بأسلوب يوحي بخيانة 
الوكيل» وهذا لا يجوز وهو من أذية المؤمنين. 


CEA 
0 


.۳۷۳ /0 والإنصاف:‎ ٠٤۸/٤ ينظر: شرح الزركشي:‎ )١( 
.7 377/0 والإنصاف:‎ 1١ /۳١ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.۸1 المختارات الجلية: ص‎ )۳( 


- مع" المسلسيل قشبرع الدليل ا ت 


نصا 

© قال المؤلف يناث 

ون باع الوكيل بأنقَصٌ عَن تمن لون أو عَنْ ما قَدََهُلهُموَكلةُ أو 
اشْتَرَى بِأزيَدَ أو بأكثّر مما قَدَرَهُ لَه: : صَحّ. e‏ : كل لقص 
وفي الشَرَاء: کل الزَائدِ. و: بغة لي قاع غير و: لم يَصِمّ 

ومن مر يدقع َء إلى معن يتصلعة دهع وي ا 

وإ أطلَقَ المَالِكء فدَقَعَةٌ إلى مَنْ لا يَعرفهُ: من 

والوكيل : أمِينٌ» لا يَضْمَنُ ما تلف بيده بلا تفريط. e‏ 
في الثّلف. وأنّه لم يُقردط. أنه أَذنَلهُ في البيع مجلا أو نالل 


وَإِنْ اذّعَى اليد لِوَرَنّةَ الموَكَلٍ مُطلَقَاء أو له وكا بجُغْل: لم يقل. 
ومن غليه حى فادّعى إنسنا ا r‏ 
يلرّمُه دفعه إليه. 


وإن ادّعى موت وأنّهُ وارنه: : لزمّه دَفعَهُ. 
وان كدي TRE‏ 


قوله: «وَإِنَ باع الكبل بانقص عَن لمن الكل أو عَمًا قر له م مو كله 
أو اشْترَى باريد أو باكر ممًا قدَرَهُ له صَحّ وَضَمِنَ في الي کل النَقْصء 


- 


َي الشّرَاءِ كل الرَّائدِ؛ الأصل أن يلتزم الوكيل بالوكالة» فليس له أن 
يزيد أو ينقص؛ لأن تصرف الإنسان لغيره ليس كتصرفه لنفسه» فتصرفه 
لغيره مطلوب منه أن يفعل ما هو الأحظء فليس للوكيل أن يبيع بأقل من 
ثمن المثل أو أن يشتري بأكثر من ثمن المثلء» فإذا فعل ذلك ضمن. 

مثال البيع بأنقص من المثل: لو وكل رجل آخر في أن يبيع سيارته 
وسعرها في السوق عشرون ألفاء فباعها الوكيل بخمسة عشر ألف)ً؛ 
فالبيع صحيح لكن الوكيل يضمن خمسة آلاف ريال للموكل؛ لأنه 
مفرّط بهذا النقص. 

5 د و 

وقوله: «أَوْ عَم قَدَّرَ له مُوَكُلةُ) أ ي: إذا باع الوكيل بأنقص مما قدره 
له الموكل» كأن يقول: لا تبع بأقل من عشرين» فباع بسبعة عشر ألفاً 

وقوله: «أو اث شْتَرَى بايد أ :لق اشترى: اريك هن تمن المكل 

مثال ذلك: لو اشترى الوكيل سيارة سعرها في السوق عشرون آلف 
بثلاثين؟ فإنه يضمن القدر الزائد على سعرها. 

وقوله: «أو بأكثَرَ مما قَدَّرَه له صح أي: لو قال له الموكل: لا تشتر 
بأكثر من عشرين. فذهب واشترى بأكثر مما قدره له الموكل فإنه يضمن 
الزائد. وفي جميع الصور السابقة البيع صحيح. 


سبي ف شرح اللي ج 
و ت o‏ 


وقوله: ١وَضْمِنَ‏ في اليم كل النّفْصِ» ؛ وَفِي الشّرَاءِ كل الرّائد» لتفريطه 
في طلب الأحظ لموكله. 


ثم ذكر المؤلف أمثلة أخرى للتفريط في الالتزام بالوكالة فقال: 

«وَبِعْهُ لِرَيْدِ فَبَاعَهُ َِيْرِهِ لّمْ يَصِح» كأن يقول له الموكل: خذ هذه 
السيارة وبعها لزيد. فباعها لمحمد ولم يبعها لزيد فإن البيع لا يصح؛ 
لأن الموكل قصد نفع زيد دون غيره» وبيع الوكيل لغيره مخالف لصريح 
رضا الموكل وإذنه فلم يصح 

قال الموفق بن قدامة يَدَْنْةُ: «وإن عين له المشتري» فقال: بعه 
فلاناء لم يملك بيعه لغيره» بغير خلاف علمناه» سواء قدر له الثمن» أو 


المح اي ا 


7 ومن أي يدنع قي إلى معن يتضتعة دقع وي تكن 
انط اد ی ار اک ی 
الوكيل شيئًا من ذلك؛ لأنه لم يفرّط وقد فعل ما أمر به. 

قوله: (وَإِنْ أطْلقَّ الْمَالكُ فدفعه إلى من لا تقرف ضَمنّ) ا لو أن 
المالك قال للوكيل: خذ هذا القماش وأعطه الخيّاط ليخيط لى منه ثوبًا 


.46 /5 المغني:‎ )١( 


سم انی 


-دون أن يعين الخياط-. فدفعه الوكيل لخياط لا يعرفه الموكل فتلف 
الثوب فإنه يضمن؛ لأنه مفرط. 

ويمكن أن نرجع كل الكلام والأمثلة التي ذكرها المؤلف في ضمان 
الوكيل أو عدمه إلى قاعدة واحدة» وهي: أن تصرفات الوكيل إذا كانت 
بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنء أما إذا كانت بتعد أو تفريط فإنه 
يضمن» وضابط التعدي والتفريط هو العرف» فما عدّه الناس في العرف 
تفريطا فهو تفريط» وما عدَّه الناس في العرف أنه تعد فهو تعد. 

ومن الأمثلة لتفريط الوكيل: أن يوكل في بيع سيارة» وفي الطريق نزل 
إلى محل تسوق وترك السيارة وهي تشتغل فسرقت» فإنه يضمن» وكذلك 
لو أسرع بالسيارة سرعة كبيرة فوقع له حادث فتلفت» فإنه يضمن. 

قوله: «وَالوّكيل أمِينٌ) وهذه قاعدة: أن الوكيل أمين» وكذا الأجير 
أمين» والمضارب أمينء والمودع أمين» والمستعير -على قول بعض 
الفقهاء- أمين. 

ويقصد الفقهاء بهذا الوصف «أمين): أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فّط. 


عمو 


قوله: ١لا‏ يَضْمَنٌ مَاتَلفَ بيده بلا تَفْريط ويُصَدَّقَ بیمینه فى الف وَأ 

لم بُمَرّطٌ» أي: لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من مال الموكّل بلا تفريط 
2 ا 

أو تعد؛ لأنه أمين» فلو وكل رجل آخر في بيع سيارته» فاحترقت السيارة 

في الطريق أو انفجر الإطار وتلفت» وقال الوكيل: أنا لم أتعد ولم أفرط؛ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


فإنه يُصَدَّق مع تحليفه على عدم التفريط والتعدي» ولا يطالّب بالبينة؛ 
لأنه أمين. قال الموفق يَيثه: «إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر -كالحريق 
والنهب وشبههما- فعليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك 
الناحية» ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك» وهذا قول الشافعي؛ لأن 
وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى فلا تتعذر إقامة البينة عليه)”''. 

قوله: «وَأنه أن لَه في ابيع مُوَجَلًا أو تقد لبد أي: إذا اختلف 
الوكيل والموكل: في الب والشراء» كما لو باع الوكيل سيارة الموكل 
بستين ألف ريال مؤجلا أو بنقد غير نقد البلدء فقال الوكيل: إن الموكل 
قد أذن لي ببيع سلعته مؤجلًا أو بنقد غير نقد البلد» وقال الموكل: ما 
أذنت له بذلك. وتخاصماء فإنه إن كان ثم بينة فالقول قول صاحب 
البينقه وإن لم يوجد بيئة فالقول فول الوكيل بيمينه؛ اانه أمين. 

قوله: «وَإِن اذَعَى الرَد د لورثة الْموَكلٍ مُطَلَقَا أو آ له وَكَانَ بجْعْلٍ لَمْ 
يقلا أي: لو ادّعى الوكيل أنه رد البضاعة أو السلعة لورثة الموكل فلا 
يقبل قوله مطلمّاء سواء كانت الوكالة بججعل أو بدونهاء وكذا لو ادّعى 
الرد إلى الموكل وكانت بججعل» فلا يقبل قوله في الرد. 

ويُفهم من كلام المؤلف: أنه إذا ادعى الرد للموكل وكان بغير مغل 
فإن قول الوكيل يُقبل؛ وعللوا لذلك: بأن الأصل هو عدم الردء ولأنه إذا 
كان بجعل فقد قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد. 


(۱) المغني: ه/ .V0‏ 


ج اال كال 

والأقرب: أنه يُقبل قوله مطلقًا بيمينه سواء ادعى الردٌ لورثة الموكل 
أو للموكلء وسواءً كانت بجَغْل أو بدونها؛ لأنه أمين» وإذا كان أميئًا 
فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف وفي عدم التفريط إلا إذا كان 
ثم بينة» فالقول قول صاحب البينة. 


م مو 


قوله: «وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَاذَعَى إِنْسَانٌ أنه وكيل رَبّه في قْضه فَصَدَّقَهُ 
ب نھ إن أي :لو انا رياد علي وين لاع وای کی رال 
أنا وكيل فلان بن فلان وقد طلب مني أن تدفع لي هذا الدين الذي 
له عليك. فلا يلزمه أن يدفع المال إليه؛ لأن الموكل قد ينكر الوكالة 
فيستحق الرجوع عليه. 

وهذه المسألة مفترضة في زمن المؤلف» وأما في وقتنا الحاضر 
فمن السهل أن يتصل المدين بالدائن ويسأله: هل وكلت فلاتًا ليقبض 
لك الدين؟ 

قوله: ون ادَّعَى مَوْ 2 رار زمه دَفْعَهُ» أي: لو ادعى شخص 
es‏ قوفتت اذا لعفن لز كن فاك لوه 
دفع الدين إليه إن ر 


مثال ذلك: إنسان أتى إلى آخر وقال: أنا ابن فلان وهو قد مات وأنا 
وارثه فأقبضنى الدَّينَ الذي فى ذمتك. فإن صدّقه فإنه يلزم الوكيل أو 
المدين أن يدفع هذا الدين إليه» وهذه المسألة في زمن المؤلف؛ لأنهم 


الال شري الذليل س 


كانوا محتاجين إليهاء لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يتحقق من صلة 
القرابة بين المدعي والموكل عن طريق البطاقة الشخصية ومن كونه هو 
الوارث له» بأن يُطلب منه صك حصر الورثة» ونحو ذلك. 

قوله: «وَإِنْ ذَبهُ: حف آنه لا َعَم آنه وره وَلّمْيَدقَعهُ أي: إن كذّب 
الوكيل المدّعيّ بأنه وارث صاحب الحق» فإن الوكيل يحلف أنه لا يعلم 
أن موكله قد مات أو أنه لا يعلم أن المدعي وارثه» وحينئذ لا يدفع إليه 
شيئَاء وهذه المسألة كسابقتها وكانوا يحتاجون إليها في الزمن السابق» أما 
في الوقت الحاضر فيمكن التحقق من صحة الدعوى بما ذكرنا. 

مسألة: هل يجوز للوكيل أو للوصي أو لولي اليتيم أن يتولى طرفي 
العقد» فيبيع من نفسه لنفسه» أو يشتري من نفسه لنفسه؟ 

جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا لولي اليتيم 
ولا لناظر الوقف أن يتولى طرفي العقد, فيبيع لنفسه ولا أن يشتري من 
نفسه» وهذا هو المذهب عند الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والمشهور 
ف 


وعللوا لذلك: بأنه متهم في ترك الاستقصاء في الثمن. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع: 258/5 والتبصرة: ۷/ 49 والتوضيح في شرح مختصر 
ابن الحاجب: «۳40/٦‏ وروضة الطالبين: «0/٤‏ وتحفة المحتاج: 1۸/0« 


والمغني: / :6م 


د هق نات ال تائيه 
والقول الثانى فى المسألة: أنه يجوز ذلك إذا أمن المحاباة» وهو 
قول عند المالكية'''» قالوا: لأن الأصل الجواز وإحسان الظن بالناس. 
الشرط الأول: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء» فإذا نودي على 
السلعة فإنه يزيد على الثمن ثم يشتري. 
الشرط الثانى: أن يتولى النداء غيره ويكون هو أحد المشترين. 
فإذا تحقق هذان الشرطان فيجوز أن يتولى طرفي العقد» فيبيع من 
نفسه لنفسه» ويشتري من نفسه لنفسه» وهذا القول رواية عند الحنابلة”"', 
4 


(۱) ينظر: المرجع السابق. 
(۲) ينظر: المغني: ه/ .Ao‏ 


© قال المؤلف ككلثة: 

لوجي فة انو كلها جايڙة ين ځور تر 

أحَدٌها: شَرِكَةٌ العتان. وهيّ: أن يَشترك اتان فأكيّد. في مال ينّجرَ 
فيد وکود البح یما بحسب ما بیان 


تب وو 


ونه ار 
07 أن كود 0 الال من النّقدين المَضْرُوبَينء الذذمَب 
والفضة» ولو لم ي يتفق الجنس. 


لي انيو لين الان عونا 

00 حُضورٌ المَالِين. bS,‏ الإذنُ في النَصَء: ف. 

رابع أن شترا لکل واحد مِنهُما ج٤ا‏ مَعلُومًا م من الرّبح» سَوَاء 

اكل واد نما عل كذ ماله أو أل ا اکر 

فمتى فد قرط اهي فاسدة اوک : فالربحُ على قدر المَالِينِ 
لاعلى ماد شَرَطَاء لکن يرجم كل منهُما على صاجبه بأَجرَة نصف عَمله. 

وکل عَفْدٍ لاضَمَانَ في صجیجه: لا ضَمَانَ في فَاسِدمء إلا بالعدّيء 
أو کالشرکة والمُضَارَبَة والوكالة ا والرَهْن» والهبة. 

ولكل من الشّريكينٍ: أن يبع » ويشتري» ويَأخڌ» ويعطي» ويطالبَ» 
ويُخَاصِم ويَفعَلَ كُلَّ ما فيه حظ للشَّركَة]. 


اسيل شح اليل ج 


الشركة في اللغة -بفتح الشين المشددة وكسر الراء-: المخالطة 
في شيء» يقال: اشتركناء بمعنى: تشاركنا. وقد اشترك الرجلان وتشاركا 
وشار أحدهما الآخرء أي : صارا فيه ا 

وفي اصطلاح الفقهاء: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف" . 

وقد اشتمل هذا التعريف على قسمى الشركة» وهما: شر كة الأملاك 
وشركة العقود» وسيأتي الكلام عنها مفصلًا -بإذن الله تعالى-. 
معين موجود من قديم الزمان» وقد أشار الله كك إلى وجود الشركات 
عند الأمم السابقة» قال الله-تعالى-: ول أسَدك تبأ احص د وروأ 
صمح وب سا ص شاك ۵ رر سه ر رم ر رار م ر ےو 
لِْحرَاب © د دلوا عل داو فمَرعَ مهم كَالُوأ ادف حَصْمَانِ بن بعصا 
رر و 2 روم م وح لاس ر < رھ > ل رہ 2ں ے 
عل بَحْضٍ فاح بسا بلحي ولا دشطط وَأهْ رن إل سو ارط )) إلى قوله 


بعصم کل بَعْضٍ إلا الزن ءامنوا وَعَمِلُوا الصضَلِحَتٍ وقليلمَا هم 4[ص: -۲١‏ 
] فهذا يدل على أن الشركة كانت موجودة فى وقت داود -عليه 
الصلاة والسلام-. فهى موجودة كين الأمم السابقة. 


(۱) ينظر: لسان العرب: »© والقاموس المحيط: ص ٩٤٤‏ . 


(۲) هذا تعريف ابن قدامة في المغني: 0/ 7. 


فمن الكتاب: قول الله -تعالى- : إن ڪاو ڪر ون ذلك 
اعم ااا وقال -سبحانه-: وان كيرا من 
لك ای بعصم عل بع إلا اَن اموا وحَمِثُوا سحلت ولاهم 4 
[ص:: ۲]» والخلطاء هم الشركاء. 

ومن السنة حلي حجري وكا قال لوسرل 2001 «يقول 
الله وِيْكَ: أنا ثالث الشريكين ما لم يَحْنْ أحدهما صاحبه. فإذا خانه 
خرجت من بينهما»” ''» وهذا الحديث يذكره الفقهاء في هذا الموضعء 


لكنه ضعيف من جهة الإسناد”". 


قال الموفق بن قدامة يَرَاَنَةُ: «وأ- جمع المسلمون على جواز الشركة 
في الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع 8 

وتنقسم الشركة في الجملة إلى قسمين 

القسم الأول: شركة الأملاك» وهي: أن يكون بين شخصين فأكثر 
اشتراك في استحقاق مالي -إما بميراث» أو بشراء» أو بهبة» أو نحو ذلك-. 


)1( آخر جه أبوداود: ۳/ ۰١‏ ۳۳۸۳(۲)» والدارقطني :۳/ ٤ ٤۲‏ (۲۹۳۳)» والحاکم:۲/ 1۰ 
(۲۳۲۲)» والبيهقي في الكبرى: .)١١575( ۱۳۰ /٦‏ 

(۲) ضعفه: الدارقطني في العلل: /١١‏ لاء وابن القطان في بيان الوهم والإيهام: ”/ /57. 
والزيلعي في نصب الراية: ۳/ ٤۷٤‏ . 

(۳) المغني: 5/ 7. 


ومن ذلك قول الله وق عن 'ميراث الإخوة لأم: قان كَاوَا 
أكثر من لكت يك فى الث [النساء: .]١1‏ 

القسم الثاني: شركة العقود» وهي: أن يتعاقد شخصان فأكثر في 
شيء يشتركان فيه بمال أو عمل أو بمال من أحدهما والعمل من الآخر 
أو بعمل دون مال. 

وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

قوله: وهي حَمْسَهُ ألْواع : قسم المصنف الشركة إلى خمسة أنواع» 
ا ل ل 

قوله: «كُلّهَا جائ فتن ور تصرح الأصل ذ فين الشركة جواز 
الاشتراك» وهذا بإجماع أهل العلم'''» لكن لا بد أن يكون ذلك ممن 
يجوز تصرفه وهو: الحر المكلف الرشيد. 

فالحر: قيد يخرج الرقيق» والمكلف: البالغ العاقل وهو قيد يخرج 

فلا بد أن تكون الشركة ممن يجوز تصرفه؛ لآن مبناها على الوكالة 
والأمانة. 


.7 /٩ ينظر: المغني:‎ )١( 


۶ ت 9 e‏ 
چ کاب الشركة حع +1 ي 
0 6 


القسم الأول من أقسام الشركة ما ذكره بقوله: 

«أَحَدّهَا: شَركَة الْعَئَانَ؛ وكلمة العنان -بكسر العين-: سُميت بذلك 
لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهماء 
وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء» فهى مأخوذة من عنان 
الفرس. 

واصطلاحًا: فشرها المؤلف بقوله: 

«وَهي: أن يَشْثَر ك انان قار في مال ب تَحِرَان فيه وَيَكُونٌ البح هما 
بحسب مَا يتقان عَلَيْها أي : أن د ر ا ا 
بأبدانهما ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه» وهي جائز 6 
بالإجماع”'". 

مثال ذلك: رجلان أرادا أن يشتركا في فتح محل» فدفع كل منهما مئة 
ألف ريال ويعملان فيه» أحدهما يعمل في الصباح والآخر في المساء 
والربح بينهما أنصاف» فهما قد اشتركا في المال وفي العمل. 

قوله: «وَشرٌوطها أَرْبَعَة» أي: شروط صحة شركة العنان. 

الشرط الأول :ایکون را س الْمَال مِنَ التّفدَين الْمَضْرُوييْن :الدب 
٠ EE‏ لم فق فق الجنْسٌ) هذا الشرط نجد أن الفقهاء E‏ 


0020 ينظر: الإفصاح: ۳/۲ وبدائع الصنائع: 5 والمغني: ١/0‏ . 


جميع الشركات» وهو: أن يكون رأس المال من النقود» فلا يصح أن 
يكون من العَرُوض؛ لأن النقدين قيم المتلفات وأثمان البياعات» وبناءً 
على هذا لا يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين. 

وقوله: "من النَقدَيْنِ الْمَضْرُوبيْنِ؛ يعني بذلك الدينار والدرهم؛ 
فلا بد أن يكون رأس 0 الك هن ادارا راف وكان الناس 
يتعاملون بها من قديم الزمان» وقد ذكر الله كك الذهب والفضة في 
قوله: «والديت یکروک اله وَالْفْضَنْة ولا مفقوجاق سيل سیل آله 
ف بِحَدَابٍ أليير )4 [التوبة:4*]» والمراد بالذهب هنا: اناد 
والفضة: الدراهم» وكما في قول الله -تعالى-: 2 ون آهل آل 
من إن تَأمََهُ بقار يدو َك ومهم ًن إن امه بديتار لا ووو إل 


رو س لس 


مَادْمَتَ عَيْيَهِ قَايِمَا # [آل عمران:75]» وقال عن يوسف: # وشروه 


و 


رص رو 


بن یں د رھم معد ود ) [يوسف:70]. 

وكانت النقود فى أول الأمر مغطاة» وكان يكتب على الريال 
السعودي: «تتعهد مؤسسة النقد السعودي بدفع ما يقابل هذا السند 
لحامله»» ثم بعد ذلك بدأ الغطاء يقل شيئًا فشيئًا حتى أصبح معظم 
الأوراق النقدية ليس لها غطاء» وهذا من أسباب الأزمات الاقتصادية. 
ولذلك فقد أصبح هناك دعوات لإرجاع الغطاء للأوراق النقدية. 


وذهب بعض الفقهاء إلى: أنه لا يشترط أن يكون رأس مال الشركة 
من النقدين المضروبين» بل يصح أن يكون من النقود» ويصح أن يكون 


که ك اب الشركة وم 20 چ 


من العَرُوض؛ لأن مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعًا وكون 
ربح المالين بينهماء وهو حاصل في العَرُوض كحصوله في النقود. ثم 
إن هذا القول -وهو كون الشركة من العروض- هو الذي عليه عمل 
المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذاء فهو إجماع عملي» وهذا هو 
القول الراجح 

وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من «أن النقدين قيم المتلفات 
وأثمان المبيعات» فهذا صحيح» لكن هذا يدل على أن الأولى أن يكون 
رأس المال من النقود لكنه ليس بشرط؛ ولهذا فالقول الصحيح أنه 
لا يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين. 

الشرط '«الثَانِي: أن يَكُونَ كل من الْمَاليّن مَغْلُومَا؛ أي: أن يكون رأس 
لال ق ال م ا ا اا 
المال عند فسخ الشركة ليعلم الربح» ولا يمكن ذلك مع الجهل بقدر 
المالين المعقود عليهماء ولأن ذلك غرر وقد نهى النبي بيه عن الغرر. 

الشرط «الثالث: و رُ المَالَيْن ولا شط خلطيماة 7 لذن 
في التَصَرّفٍ) أي: أن يكون رأس الال اا بجا ت ان 
العقد. فلا يصح الا شتراك على مال في الذمة. 


وقوله: «وَلا يُشْتَرَط خَلْطهُمَاا أي : لايشترط لصحة شركة العنان خلط 
المالين؛ لأن المقصود هو الاشتراك في هذا المال والعمل فيه معًا. 


وقوله: «وَلا الْإِدْنُ فى النصَدُّف» أي: لا يشترط أن يأذن كل واحد من 
الشريكين لصاحبه في التصرف بماله؛ لدلالة لفظ الشركة عليه. 


ا م: أَنْ يَشرطا لكل وَاحد مِنْهُمَا منھما < جْءًا مَْلومًا و من البح 
وا رطا لكل وإتعل عا عَلَى كَدْر مَالِ أو َكَل أو أكْثَر أي ي: أن 

يشخرط كل هن الشتريكية جا Os‏ 
ااا عو ارت د ارج مز ا 
يتميز نصيب كل واحد منهما إلا بالاشتراط والتحديد. 


ولا يجوز أن يكون الربح بقدر معين مقطوع وإنما يكون مشاعًاء فلا 
يجوز أن يقول: تعطيني عشرة آلاف كل شهر مثلا ولك الباقي. بل لا بد 
أن يكون مشاعًا؛ لأن الدراهم المعلومة تقلب العقد من كونه شركة إلى 
قرض بفائدة. 

قوله: ١هَمَنَى‏ فُقدَ شَرْط فَهِيَ فَاسِدَةً) أو ى: إذا تخلف شرط من الشروط 
السابقة فالشركة فاسدة. 


قوله: «وَحَيْثُ فَسَدَتْ َالرَبحُ عَلَى قَذْرِ الْمَاليْن لاعَلَى مَا شَرَطاء لَكنْ 
يرجم کل مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بجر نف عَمَلِه؛ أي: : إذا لم يوجد شرط 
من هذه الشروط ففسدت الشركة وقد ربح الشريكان فيهاء فالربح على 
قدر المالين وليس على ما اشترطا؛ لأن الربح استحق من المالين فكان 
على قدرهماء لکن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله» فإذا 


سنصخحصتصيص 4 كنات اللشبر كه 


كانا قد عملا في هذه الشركة فالعمل يقابله عوض» فإذا قدر عمل أحدهما 
بعشرة فإنه يرجع على صاحبه بخمسة» وإذا قدر عمل الشريك الآخر 
بخمسة فإنه يرجع على صاحبه باثنين ونصف» مثاله: لو كان أحدهما 
يعمل في الشركة عشر ساعات» والثاني يعمل خمس ساعات» فعمله 
ليس كعمل الثاني» فيكون للأول أجرة عمل عشر ساعات فيرجع عليه 
حم كاي الحردعور E‏ 

قوله :وکل عَفْدِلَاضَمَانَ في صَحِبِحهِ لَاضَمَانَ في فَاسِده إلَابالنَحَدّي 
أو التّفريط : كَالشَركَة وَالْمُضَارَبَة وَالْوكالة وَالوّديعَة» وَالرَهْن» رَالهبة» 
هذا يصلح أن يكون قاغلة» ومثل المتؤلت يمال ضبان فى صسييقه ولا 
ضمان في فاسده بالشركة» والمضاربة» والوكالة» والوديعة» والرهن. 
والهبة؛ فهذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدهاء وفي 
المقابل كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسله: كالبيع» 
والإجارة. 


قوله: «ولکل من ن الشَرِيكينٍ ا 5 وَيَشْتَريَ وَيَأَحْدَ وَيِعْطيّ» 
وَيُطَالبَ وَيُخَاصِمَ وَبَفْعَلَ کل ما فيه حَظ لسر كت لأنه ينفذ تصرف 
كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. فعندما 
يتصرف في نصيبه يتصرف على أنه مالك» وفي نصيب شريكه على أنه 
وكيل؛ ولذلك هذه التصرفات كلها تنفذ» من بيع وشراءء وأخذ وعطية؛ 
وال بويا عم وتخو داك 


چ ٣۹۸‏ ج السلسبیل نی شرح الدليل ص 
فصل 

© قال المؤلف یاه 

[التّاني: المضارية: . وهي : ن يدف من مَالِه إلى إنسان لِيَتّجرٌ فيه. 
وکود الرَبځ بَينَّهُما بحسب ما يَتَفْقَان. 

وها و 

E‏ المَال مِنْ النقَدَين المضروبين. 

الاش أنْ NAR‏ و ا لاا 
القبول. 1 

الف أن مُشترط للعَاملٍ جز علوم ِن الرح. 

فإن قُقَدَ شَرْط: فَهِيَ فاسدة. وکود للعامل: اجر مثله. وما ححصَل 
من خَسَارَةِ أو ربح: فللمَالك. 

ولیس للعامل شِرَاءٌ مَن يَعْتِق على رَبٌ المَالِ. فإن فَعَلَ: عَتَنَّه وضَمِنٌ 
ارا لها 

ولا تة للعامل إلا بشَرط . فإن شرطت مُطَلَقَةَ واخمَلما : فله تَفَقَة َمَقَةَ مثله 
زا من طَقامٍ وكشوق. 

وملك العَامِل > حصته من الرّبح: بظهُوره قَبَْ القسمة كالمَالك لا 


الخد منه إلا نادت 


لل بج كاب الشركة هي 0 - 
7 ت و3 0 0 


للعاِل حِصّنَُ. وإن لم يَرضٌ: فَعَلَى العمل بَِعْهُ قيض تَمَنه. 
لاي أي نيت في قر دأ الي وني الج 

وعَدمه» وفي للاك اران ع وا بالرّبح 1 
ويُقبل کول المالك: في قدر ما شَرَط للعَامل]. 


القسم الثاني من أقسام الشركات: شركة المضارية. كان إليها 
المؤلف بقوله: 

« الثاني : الفعار: د( المضارية سمت بذلك خا من الضرب في 
الأرض وهو السفر للتجارة» ومنه قول الله ويْكَ: ل وء اخرون يصْرِبونَ 


سرح س لر 


ف رض يَنتَعْونَ من فصل الله 4[المزمل:٠۲]»‏ ائ يطلبون رزف الله في 
المكامي وا لما د 


وتسمى المضاربة: بالقراض؛ أخذا من قرض الشيءء» أي: قطعه. 
كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله. 

وتتنيمى* شرك العامة أخذا من العمل الذى ةة الاتجار 
بالمال لأجل الربح. 

واصطلاحا: فسرها المؤلف في قوله: 


١(وَهي:‏ أن يَدْهَعَ مَالهُ إلى إنْسَانِ لجر به کون الوح مهما بحسب 


cq ۰۰ 8‏ اسيل فاشررع الاثل # ولحت 


مَا يتقان عَليّه» أي: بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العملء 
والربح بحسب ما يتفقان عليه. قال الموفق بن قدامة يَدَإَنْةُ: «أن يشترك 
بدن ومال» وهذه المضاربة» وتسمى: قراضًا -أيضا-» ومعناها: أن يدفع 

ود 0 6 5 
ما يشترطانه)7'. 

مثال ذلك: أن تعطي رجلا خمسين ألف ريال وتقول له: اتجر لي فيها 
ولك من الربح عشرون في المئة أو خمسون في المئة ولي الباقي. 
فهذه هى المضاربة» وهى جائزة بالإجماع"» قال ابن المنذر وَدَاده: 
«وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز»". 

وحكمها حكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز 
للمضارب عمله» وما منع منه الشريك منع منه المضارب. 

5 و ل 0 

الشرط الأول أشار إليه بقوله: 

ع و ا ل 0 ر سقس ا ° ەه 

«أَحَدُهَا: أن يَكونّ رَأس الْمَال من النَقَدَيْن المَضْرُوبَيْنَ) وهذا يذكرونه 
)01 المغني: 0/ .١9‏ 


(۲) ينظر: الإجماع: ص ۰۱۱۱ والاستذكار: /ا/ ۳» والإفصاح: 1/7 . 
)۳( الإجماع: ف 


6:٠١ الشيركة @ ەە‎ a E جل‎ 


الشرط وأنه ليس على اشتراطه دليلء وأن القول الراجح عدم اشتراطه 
يكون كذلك من العروض. 

الشرط الثانى أشار إليه المؤلف بقوله: 

«اللّاني: أَنْ يكو ن مه ال ولاعت قَنْضْهُ ٠‏ بالْمَجلس ولا الول 
وا رك قار انح غان» البضا ره مدت بيار ق تس لو 
كان رأس المال مبهمًا مجهولاء كأن يقول: ضارب بما في أحد هذين 
الكسين. 

كما لا تصح برأس مال في الذمة كالدين» كأن يقول: يا فلانء أنا 
أطالبك بمئة ألف ريال دين عليك! ليكن هو رأس مالى فى المضاربةء 
اتجر فيها ولي نصف الربح ولك نصف الربح. فهذا لا يجوز؛ لأن المال 
الذي في ذمة المدين لم يدخل في ملك الدائن لأنه لم يقبضه. قال 
ابن المنذر يَيْزَدْةُ: «وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أنه لا يجوز 
أن يجعل الرجل ديئًا له على رجل مضارية)""'. 

وقوله: ولا الْقَيُولَ) اق ا يشترط لصحة المضاربة أن يتلفظ 
العامل بما يدل على القبول» بل يكفي في ذلك مباشرة العامل للعمل 
والمتاجرة» وتكون مباشرته للعمل قبولا كالهبة. 


.١١١ الإجماع: ص‎ )١( 


الشرط الثالث أشار إليه المؤلف بقوله: 


«الثَالتٌ: أن أن يَْتَطًا لِلْعَامِل جُرْءًا مَْلُومًا مِنَ الرّنح» أي: لا بد 
من اعنم فلاو ري لعفل واه ا بلست ولا يض أن 
يكون الربح دراهم معلومة» فلا يصح أن يقول: خذ هذا المال مضاربة 
على أن تعطيني في كل شهر ألف ريالء فهذا لا يجوز بالإجماعء قال 
ابن المنذر يَيْاَدْةُ: «وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما 
أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة)"''؛ لأن تحديد الربح بدراهم معلومة 
يخرجها من كونها مضاربة إلى كونها قرضًا بفائدة. 

والمضاربة المشروعة هي: التي يكون الربح فيها مشاعا بالنسبة 
-إما الربع» أو النصفء أو بالنسبة المئوية كعشرين في المئة» ونحو 
ذلك - ولا يضمن معها الربح» كما لا يضمن عدم الخسارةء والربح 
على ما رطا شاعا اء والخسارة على رب الجال وليست على 
المُضاربء وإنما يخسر المُضارب جهده فقط. 

قوله: «قَإِن ققد شط فَهِيَ فَاسِدَة كو للعَامل جر مثله» أي 
إذا فسدت شركة لا ات ن E‏ 
كالإجارة الفاسدة» يكون للعامل أجرة المثل سواء حصل الربح أم لا 


)١(‏ المرجع السابق. 


قوله: «وَمَا حَصّل مِنْ حَسَارَةِ أو ربح فَللْمَالك) أي: ما حصل في 
المضاربة الفاسدة من الربح أو الخسارة فلرب المال أو عليه؛ لأنه نماء 
ال وملكة. 


قوله: اول عامل شرَاءُ مَنْ يَعْتَقُ َا رب الْمَال» أي: لو كانت 
المضاربة في تجارة الرقيق فليس للعامل شراء من يعتق على رب المال 
بغير إذنه: إما لقرابة؛ فإنه من ملك ذا رحم محرم عَتَق عليه. أو بإقرار 
بحرية لشخصء ونحو ذلك؛ لأن المقصود من المضاربة طلب الربح» 
وهو منتف في هذه الصورة. 

قوله: «فإِنْ فَعَلَ عََقَّ وَضَمِنَّ ثَمََه ْمَنَهَ) أي: إن اشترى العامل من يعتق 
على صاحب مال المضاربة بغير إذنه صح البيع وعتق الرقيق» ويضمن 
العامل الثمن لرب المال؛ لتفريطهء لأن للعتق نفوذًا وقوةً سريانء 
والشريعة تتشوف لعتق الرقاب. 

قوله: «وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) أي: حتى لو لم يعلم العامل بأن هذا الرقيق 
يعتق على رب المالء لكن هذا محل نظرء والأقرب: أنه لا يضمن إذا لم 
يعلم؛ لأنه غير متعد ولا مفرط. 

قوله: «وَلا تمَقَةَ عامل إلا بشَرْط» أي: الأصل أن العامل في المضاربة 
ليس له إلا الجزء الخ من الربح مقابل العمل» إلا أن يكون 
هناك شرط أو عرف فيعمل بمقتضاهماء قال الإمام ابن تيمية يََاندْةُ: 


چ :.. ےج السلسبيل نی شرح الدليل جو 


«ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة» فإن شرطت مطلقا فله نفقة مثل 
طعامه وکسوته»'. 

۴ قن شرطت مُطَلَقَة اخملا له َة مله عرفا من طَعَام 

كسُْوّة) ای إن ا أن امل النفقة. ا 
للعامل نفقة مثله في عرف الناس وعادتهم. وهذه قاعدة ليست فقط في 
هذا الباب» بل فى كل ما يحصل فيه الاختلاف» فلو أتيت بعامل يعمل 
عندك في سباكة أو كهرباء أو غير ذلك» ولم تتفق معه على أجرة» أو 
ركبت سيارة أجرة ولم تتفق معه على قدر معين من الأجرة» ثم اختلفتما 
في تقديرها وليس بينكما شرط» فيرجع في ذلك إلى العرف» ويعطى 
أجرة مثله في عرف الناس. 

قوله: ‏ وبمك عامل حِضََّهُ م الرّنح هر قبل اة كَالْمَلِكِء 
ا الخد من إلا بإِذْنَ) أ أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد 


آل 24 


ليوو لكك لا Na e EE‏ 
من الربح مشاع» وملكه له غير مستقر قبل المقاسمة» وليس للعامل أن 


.5 ٠١7 /0 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
.5 50 /0 ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 


- و 3 2 0 


ر 
ےر 


قوله: «وَحَيِثُ فُسِحَتُ وَالْمَالَ عَرَض: 2 ت قومه 
وَدَفَعَ عامل حِصَّتهُ وَإِنْ لَمْ يَرْض فَعَلَى الْعَامل بيع وََئِض تَمَنه» أي: 
إذا فسخت المضارية 5 سبب من الأسباب وكان 7 قد اشترى 
عَروض تجارة -كالثياب مثلا- فلرب المال حالان: 


الحال الأولى: أن يرضى بأخذ تلك العروض على ما هى عليهاء 
فقوم تلك العروض بالأثمان ليستخرج منها الربح» ثم يدفع للعامل 
حصته من الربح على ما شرطاه في المضاربة. 

الحال الثانية: إن لم يرض رب المال بأخذ العَرّوض فيجب على 
العامل أن يقوم ببيع تلك العروض كلها ويقبض ثمنهاء ثم يأخذ نصيبه 
من الربح بإذن رب المال؛ لآن عليه رد المال نقدًا كما أخذه. 

0 3 o2 ع‎ 2 0 1 

قوله: ااوالعامل أمينٌ» تصدق تمه فن قدّن رس الْمَال4"العامل 
أمين فى مال المضاربة كالوكيل والأجير» فلا يضمن التلف إلا بالتعدي 
أو التفريط؛ وكونه أميئًا لآنه يتصرف فى المال بإذن ربه كالوكيل» وكل 
مَنْ أخذ مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فهو أمين 
في قدر الربح» ويصدق إذا ادّعى هلاك البضاعة أو الخسارة. 


فلو اختلفا في قدر مال المضاربة وليس بينهما بينة فالقول قول 
العامل؛ لأنه أمين وهو منكر للزائدء والأصل عدمه. 


قوله: «وَفِي الرّبْح وَعَدَمِهِ؛ أي: يصدق العامل في الربح وعدمه. 
فلو كال وتخت بخمسية ادا برقال رت الما بر روعت سين الا 
ولا بينة بينهما فالقول قول العامل؛ لأنه أمين» وكذا إذا ادعى عدم الربح 
فقال: ما ربحت شيئًا. فيصدق بيمينه. 

قوله: «وَنَى الهّلاك وَالْخْسْرَانَ» أي: يصدق العامل بيمينه فى دعواه 
لهلاك البضاعة وفي دعوى الخسارة» فلو أعطيت شخصًا مبلعًا من المال 
مضاربة ليتجر به» ثم قال العامل: خسرت. فإنه لا يضمن شيئًا ويُصَدَّق 
بيمينه إلا إذا كان هناك بينة على أنه ما خسرء فيعمل بمقتضى البينة. 

ولو شرط العامل على نفسه ضمان الخسارة فى المضاربة» كأن 
إذا خسرت. فإن هذا الشرط لا يصح؛ لأن الخسارة في المضاربة تكون 


9 ١حنَّى‏ ولو كر بلرّبْح) أي: لو أقر العامل بالربح ثم ادعى تلقًا 
ی ا 
ستثنى المؤلف المسألة الآتية. 


قوله: يقل قَولَ امالك في كَذْر ما شَرَط لِلعَامِل» أي: لو قال رب 
المال: شرطت للعامل ربع الربح أو نصف الربح. O,‏ 
واختلفاء فعلى كلام المؤلف: القول قول رب المال؛ لأنه منكر للزيادة 
والأصل عدمها. 


EE 1 E‏ الشركة و .ع كت 


والقول الثانى فى المسألة: أن القول قول العامل إن ادعى أجرة 
المثل؛ لأن الظاهر 58 وإذا ادعى أكثر من أجرة المثل فالقول قول 
المالك فيما زاد على أجرة المثل. 

وهذا هو الأقرب» قال الموفق بن قدامة يَرْادُْ: «إن ادّعى العامل 
أجرة المثل أو قدراً يتغابن الناس به فالقول قوله؛ لأن الظاهر صدقه. وإن 
ادعى أكثر» فالقول قول المالك؛ لأن الظاهر صدقه» فأشبها الزوجين إذا 
اختلفا فى المهر)”''. 

مثال ذلك: لو أعطيت شخصًا مئة ألف ريال ليستثمرها لك في 
العقار» واختلفتما في الشرط» فأنت تقول: شرطت لك عشرة بالمئة. 
والعامل يقول: بل شرطت لي عشرين في المئة. 

فإن وجدت بينة: فالقول قول صاحب البينة. وإن لم توجد البينة: 
فالمؤلف يقول: القول قول رب المال» والراجح: أن القول قول العامل 
إذا كان ذلك بقدر أجرة المثل» أما إذا كان بأكثر من أجرة المثل فالقول 
قول المالك فيما زاد عن أجرة المثل. 


~e ROL مح راج‎ 


2ت ااا بلك 


. ٠١۹/۲ الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 


۸ هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


نصل 

© قال المؤلف ییاه 

َالْغَالتٌ: شَرِكَةٌ الوجوه. . وهي: أن , تر ان لا م1 لَه في ربح 
ما د يشْتَرِيانِ من اللّاس في ذمَمهماء ويكونَ الملك والرّبحُ طا 
والُسَارَة عَلَى قَدْر الملك. 

الوَابِعُ: شَرِكَةٌ الأبدان. وهي: أن يَسْئَركَا فيما يكَملّكان بَِبدَانِهِمَا من 
المباح» كالاجتشّاشء والاحتطاب والاضطياد. أو: شر کا فِيمَا يلان 
في ذَمَِهما مِنَ العَمَلٍ. 

الخَامِسٌ: شَرِكَةٌ المُمَاوَضَة. وهي : «أماتشوض كن إلى ناح فنا 
وبيعا في الذمَة ومُضَارَيَة وتوكيلاء ومُسَافَرَةَ بالمَال» وارتهاتا. 

ys 

وسل خياطة توب ونس غزل» وحَصَاد زَدع» ورّضاع قن واستيفاءً 
مال: بز مُشَاع منه E‏ : بجزء من ربحه. 

ويتصح: فاب أو تخل» أو تحوهماء ِن يفوم هما مده علوم 
بجزء ا 

ل إن كان بجزء من التَّمَاء كالدّرٌ والنّشل» والصّوفء والعَسّل. 
ا 1 


- 
سے جه 


و SAE‏ 
«الثَالتُ: شركة الْوجُوه وَهِيَ: أن به ال 
ما يَشْتَرِيَانَ مِنَ الاس في ذِمَمهمَا» شركة الوجوه: ان يشترك رجلان 
فأكثر فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهماء من غير أن يكون لهما 

رأس مال» على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه . 
قوله: «وَيَكُونٌ الْملْك وَالدَنْحُ كَمَاشَرَ رَطَاء وَالْخَسَارَةٌ عَلَى قَذر الملْك» 
أي: يكون الملك فيما يشتريانه بجاهيهما على ما شرطا فى العقد» فلو 
شرطا أن لأحدهما الثلث وأن للآخر الثلثين فعلى ما شرطاء وكذا الربح 
-أيضا-. أما الخسارة فإنها تكون على قدر الملك» فلو اشترك زيد 
ومتحَمنا فما يشتريانة يتجاهيهماء واتفقا على أن لزيق الثلف ولمسحيد 
الثلثين» فلو خسرا ثلاثة آلاف ريال فإن زيدًا يتحمل ثلث الخسارة 

والباقى يتحملها محمد. 

ورك الحو م اهاي الب ارين الس عدن 
رؤوس أموال ويريدون المتاجرة بها والتكسب» وهي جائزة عند الحنفية 
ا 
(۱) ينظر: المغني: ١١/١‏ . 


(۲) ينظر: المبسوط: ٠١١/١١‏ وبدائع الصنائع: 201/7 والمغني: /١‏ ١١ء‏ والإنصاف: 
76 5:. 


ل ا 

«الرَابعُ مُ: شَرَكَةٌ الأندان» وَهيّ: أَنْ بذ شر کا يما لكان بِأبدَانِهِما 
م الماح -کالاختشاش» رالاختطاب» وَالاضطيًاد ا يَشْكَركا فيمًا 
كان في مهما مِنَالعَمَلِه وسميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم 
في الأعمال لتحصيل المكاسب. والفرق بينها وبين شركة الوجوه: أنه 
ى شرك الرعره باخا القريكاد E a O‏ 
أما في شركة الأبدان فإن الشريكين يشتركان في العمل بأبدانهما أو 
يشتركان فيما يتقبلان من العمل. 

وقد مكّل المؤلف لذلك بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. ومن 
الأمثلة من الواقع المعاصر: أن يشترك اثنان في فتح محل نجارة كل 
منهما يعمل فيها نجارّاء ويتفقان على الاشتراك بينهما فيما يكتسبان 
من مال» أو يشتركا في اصطياد السمك» وأن كل ما يصطادانه يقسمانه 
بينهماء فقد يصطاد هذا عشر سمكات في اليوم وذاك سمكة أو سمكتين» 
لكنهما يجمعان ما يُحَصّلانه ويقتسمانه بينهماء فهذه هي شركة الأبدانء 
وهي جائزة عند جمهور الفقهاء''". 

ويدل لذلك ما جاء عن ابن مسعود له قال: «اشتركت أنا وعمار 
وسعد فيما نصيب يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجى أنا 


221/1 والبيان والتحصيل:‎ .۷ ٦ وبدائع الصنائع:‎ . 0١ ينظر: المبسوط:‎ (1١) 
.47١ /٠ والإنصاف:‎ »٤ /5 والمغنى:‎ ٠۳۸ /٤ وبداية المجتهد:‎ 
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وعمار بشيء»'» والحديث في سنده مقال» لكن العمل عليه عند 
جمهور الفقهاء. 

وشركة الأبدان تصح حتى مع اختلاف الصنائع» كأن يشترك خياط 
مع حداد أو نجار» وهذا يدل على عظمة الشريعة» فقد أتاحت للناس 
وجوه الاكتساب والاشتراك» وجعلت الأصل فى المعاملات الحل 
والإباحة» فما أباحه الله -تعالى- للناس أكثر بكثير مما حرمه. 

القسم الخامس: شركة المفاوضة» وفسّرها المؤلف بقوله: 

«الْكَامِسُ: شَرِكَةُ الْممَاوَضَد وَهِيّ: أن وض كَل إِلَى صَاحِبه 
شرَاءً ويا في الذَّمّه وَمُضَارَيَةٌ وو كياد وَمُسَاَرَةًبالْمَال وَارْتَهَانَاه أي: 
دقوع ررح ا ی ان تمرك فى الشركة كل 
تصرف فيه جلب مصلحة للشركة أو دفع مضرة عنهاء وما حصلا عليه 
من الربح فهو لهما جميعًاء وما لحقهما من الخسارة فهو عليهما جميعاء 
فهذا يصح؛ لأنه لا يخلو من أحد أنواع الشركة السابقة. 

قال الموفق بن قدامة يَرَندْةُ: «وأما شر كة المفاوضة فنوعان: 

أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة» مثل: أن يجمعا بين 
شركة العنان والوجوه والأبدان» فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح 
على انفراده فصح مع غيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ۳/ ۲۵۷ (۳۳۸۸)» وابن ماجه: ۷٦۸/۲‏ (357288). والنسائی: ۷/ /اه 
(۳۹۳۷)» والدارقطني: ۳/ ۲ (۲۹۳۲)» والبيهقي في الكبرى: 1/7٨‏ )11€۸(. 


والثانى: أن يدخلا بينهما فى الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل 
واحد منهما: من ميراث» أو يجده من ركاز أو لقطة» ويلزم كل واحد 
وغرامة الضمانء أو كفالة» فهذا فاسد»(“ 

والنوع الثاني من شركة المفاوضة الذي أشار إليه الموفق لا يصح؛ 
لأن فيه غررًا كثيرّاء أما المفهوم الذي ذكره المؤلف فإنه للنوع الأول 

قال المرداوي ييَرْزدْهُ: «اعلم أن شركة المفاوضة على ضربين: 

أحدهما: أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع» 
والمضاربة والتوكيل» والابتياع في الذمة» والمسافرة بالمال» والارتهان. 
وضمان ما يرى من الأعمال. فهذه شركة صحيحة؛ لأنها لا تخرج عن 
شركة العنان والوجوه والأبدان» وجميعها منصوص على صحتهاء 
والربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال... 

الضرب الثانى: ما ذكره المصنف» وهى: أن يدخلا فيها الأكساب 
النادرة ونحوهاء فهذله شركة فاسدة على الصحيح من المذهب»”" 


وَبْهِذًا كين أن شركة المفاوضة منها ما هو صحيح ومنها ما هو 


.۲۲ /0 المغني:‎ )١( 
.5355 /6 الإنصاف:‎ )۲( 
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فاسد» فإذا كانت على المفهوم الذي ذكره المؤلف فهي صحيحة؛ لأنها 
ترجع للأنواع السابقة» وإذا كانت على المفهوم الذي ذكره ابن قدامة في 
النوع الثاني فهي فاسدة؛ لأن فيها غررًا كثيرًا. 

قوله: ور يِصِحٌ دَفْعُ داب أو عَبْدِ لِمَنْ يَعْمَل به بء من او 
لالزك: أن الس كلق على بهو غير ارش شير لار اا ع ا 
من ثمرتهاء كما جاء عن عبدالله بن عمر ها قال: «أعطى ر سول الله با 
خيبرٌ اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها»"''. وقياسًا 
على إعطاء الشجر بالمساقاة بجزء منه. 

والمؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه كدفع دابة أو عبد لمن 
يعمل به بجزء من أجرته. ومن أمثلة ذلك في واقعنا المعاصر: سيارات 
اا ةيالق ف او يشرط نيدتم عر ا ا رونا 
زاد فهو له» فهذا لا بأس به إذا رضي العامل بذلك. وليس هذا من قبيل 
المضاربة التي فيها اشتراط دراهم معينة؛ لأنه هنا شخص أو شركة يعطى 
عرسا رع بدو وق ل جه دن الجر نولا لك عد همان قات 
الأجرة معينة أو كانت مشاعة. 

ثم ذكر المؤلف أمثلة أخرى لهذه المسألة فقال: 


و رو س ت 
ب f‏ ر o e‏ وى عي e‏ ےم سے ر ولقر e‏ بی 20 5 32 
«ومثله: خيّاطة و وسح غزل. وحصاد ررغ“ ورضاع ن٠‏ 


.)۲۲۸۵( 15 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


وَاسْتِيفَء َالِ بجُزءِ مُشَاع مه وَبَيعُ ماع بجزْءِ مِنْ ربْحه» فلو قال: : خبط 
لي عشرة للج حر اتا دور نوات احصد 
لي هذا الزرع ولك حه خمَسه فلا بأس. أو قال لامرأة: أرضعي لي هذا القن 
ولك ربع قيمته. أو قال: استوف لي الدين الذي في ذمة فلان ولك ربعه 
فلا بأسء أو قال: بع هذه السيارة ولك خمسة في المئة من ربحها فلا 
بأس بذلك. 


و 


قول ١و‏ يصح فع اَنَل أو نَحْوهِمَا لِمَنْ فوم بهما او 
بِجَرْء منْهمّاء تح سن بعر يويد -مثلا- إلى 
رجل وقال له: أريد أن تقوم عليها لمدة سنة ولك ربعها. ونتاجها يكون 
ملكا لهما بحسب ملك كل منهماء قال البخاري لَه في صحيحه: 
«قال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل 


7 
قوله: رلا ِن کان بجُزءِ من التَّمَاء: کالدن والتشل» وَالصَوف. 
وَالْعَسَلِ وَلِْعَامل أَجرة مله أي : لابح إن كاة بحر من الاب كان 
لال E‏ ا 
ستلده» أو له الصوف» أو العسل» ونحو ذلك» فلا يصح؛ لحصول نمائه 
بغير عمل منه» ويكون للعامل أجرة مثله في هذه الحال؛ لأنه بذل منافعه 


بعوض لم يُسلّم له. 


واختار هذا القول الإمام ابن تيمية تيمية اذ 5" وهو الأقرب؛ لأنه لا فرق 
بين أن يكون ل ب ل ا 
والأصل فى هذا الحل والإباحة. 

أولا: لا يصح أن يكون الربح إلا مشاعاء فلا يصح أن يكون بدراهم 
معلومة. 

ثانيًا: أن الربح بين الشريكين يكون على حسب ما شرطاه والخسارة 
تكن على قر راش المال: 
تسعون في المئة ولك عشرة في المئة. وتراضيا على ذلك فلا بأس. 

وأما الخسارة فإنها تكون على قدر رأس المالء فإذا كان رأس المال 
متساويًا فالخسارة بينهما متساوية» وإذا كان رأس المال لأحدهما الثلثين 
وللآخر الثلث فتكون الخسارة على الذي له الثلثان ثلثي الخسارة» وعلى 
الذى له الثلث ثلتٌ الخسارة. 


ثالًا: لو اشترط أحد الشريكين التفاوت في الخسارة من غير اعتبار 


.٠١ 7/6 الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


سسجت درو س ہے 


لرأس المال -كأن يشترط أحدهما أنه لا يتحمل سوى خمسة في المئة 
من الخسارة وأن الآخر يتحمل الباقي- فهذا الشرط غير صحيح» أو قال 
أحدهما: لا أتحمل الخسارة مطلقا؛ فهذا أيضا لا يصح» بل الخسارة 
على قدر رأس المال ولا يجوز أن يحَمّل المضَاربٌ خسارة. والتجارة 
المشروعة فيها قدر من المغامرة والمخاطرة» أما لو كانت التجارة 
مضمونة أو كان الربح مضموئًا فهي غير جائزة شرعًاء إلا إذا حصل تعد 
أو تفريط من المضّارب فإنه يتحمل الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه. 

مسألة: الشركات المساهمة”": 

الشركات المساهمة لا تخلو من إحدى حالين: 

الحال الأولى: أنها شركة عنان إذا قلنا إن مجلس الإدارة يأخذ 
أجرة (مكافأة) ولا يكون مساهمًا؛ لأن مجلس الإدارة يعمل بالوكالة 
عن جميع الشركاء» والوكالة بالأجرة جائزة؛ وذلك لقيامها على أساس 
التراضي وكون مجلس الإدارة متصرفا في أمور الشركة بالوكالة عن 
الشركاء المساهمين» ولا مانع من تعدد الشركاء وإن لم يعرف بعضهم 
بعضًا في بادئ الأمرء وتكفي معرفتهم عند اجتماع الجمعية العمومية؛ 
لأنه في الوكالة لا يعرف الموكل أحيانّاء والشركة فيها معنى الوكالة 
واقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب 


. 0٥-٤۷ ينظر: كتابنا فقه المعاملات المالية المعاصرة ص:‎ )١( 
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المال في شركة المضاربة» ودوام الشركة أو استمرارها سائغ شرعًا 
بسبب اتفاق الشركاء عليه والمسلمون على شروطهم فيما هو حلال. 

الحال الثانية: أنها شركة عنان ومضاربة إذا قلنا إن مجلس إدارة 
الشركة يجب أن يكون مساهمًا -كما في النظام السعودي- ويأخذ 
مكافأته بنسبة من الربح؛ لأن مجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابل 
نصيب الربح. 

حكم الشركات المساهمة: 

الأصل في الشركة المساهمة الخالية من الربا والأمور المحرمة: 
أنها جائزة شرعًاء ويمكن تقسيم الشركات المساهمة الموجودة الآن من 
حيث طبيعة العمل الذي تقوم به والحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي تمارسه مباححا: 

فلا تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضًا ولا اقتراضًاء بل تنضبط 
بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتهاء كأن تكون شركات زراعية أو 
صناعية أو تجارية وهذا النوع من الشركات يسمى ب«الشركات المباحة» 
أو «النقية» فتجوز المساهمة فيها. 

القسم الثاني: أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرمًا: 

مثل: شركات تصنيع الخمورء. والدخان» والبنوك الربوية ونحو 
ذلك فتحرم فيها المساهمة» وهذان النوعان من الشركات لا إشكال في 
حكمها والأمر فيها واضح. 


۸ چ السلسبيل في شرح الدليل جو 

القسم الثالث: أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباححا في 
الأصل ولكن هذه الشركة تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا. 

مثل: العمل في تجارة أو صناعة أو زراعة لكن مع التعامل ببعض 
المعاملات المحرمة؛ مثل أن تكون لها أرصدة فى البنوك بفوائد ربوية» وهذا 
موا مكل آل كات الموعودة لان وهذا الف هوه ی وا عات 
المختلطة». وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين مشهورين: 

القول الأول: تجوز المساهمة في هذه الشركات بشرط: أن 
يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح إن عرف مقداره. 
فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل: إنه يتخلص من نصف الربح» وثسب 
هذا القول للشيخ محمد بن عثيمين رأث '''» وتبنى هذا القول معظم 
الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المصرفية على خلاف بينهم 
في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات. 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ترجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء. 
مثل قاعدة: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان الحرام محرمًا 
لكسبه لم يحرم الجميع» وقاعدة: أنه يثبت تبعًا ما يغبت استقلالاء 
وقاعدة: أن للأكثر حكم الكل. 
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فهذه القواعد تدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال 
بالحرام هو الأكثر وهذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيه قليلة 
هذه الشركات جائزة. 

ويدل لذلك: أن الرسول ييه كان يتعامل مع اليهود وهم أكالون 
ويشتري منهم ويقبل الهدية منهم» ولما دعوه لوليمة أجاب دعوتهم مع 

الأمر الثاني: إن هذه الشركات المساهمة تقوم بأعمال كبيرة وتشكل 
عنصرًا اقتصاديًا مهما فى حياتنا المعاصرة فلا غنى عنها لأي أمة. 
فمغا: شركات الكهرباء والإسمنت والآلبان والعصائر والاتصالاات 
تقوم بأعمال مهمة في المجتمع› ولو قيل بعدم جواز الدخول في هذه 
الشركات لما قامت تلك الشركات ولتعطلت مصالح الناس. 


فعموم البلوى يقتضي القول بجواز الدخول فيها مع وجوب 
التخلص من نسبة الربا. 

القول الثاني: تحريم المساهمة في هذه الشركات مطلقًاء وإلى 
هذا القول ذهب أكثر العلماء المعاصرين» وأخذ به المجمعان: مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئكاسة شيخنا عبدالعزيز 


السلسبيل في شرح الدليل او 


بن باز ييف ومجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون 
الإسلامىء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

واستدلوا بأن المُساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة» فجميع أعمال 
الشركة تنسب إليه؛ لأن السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة» 
وجميع الأسهم تشكل رأس مال الشركة» وأعمال أي مؤسسة أو شركة 
تنسب إلى ملاكهاء وما دام هذا المساهم أحد ملاك الشركة فتنسب له 
أعمال الشركة؛ ومنها: الإقراض والاقتراض بالرباء فيكون هذا المساهم 
قد تعامل بالربا بالوكالة؛ لانه قد وكل مجلس الشركة بالقيام بجميع 
الأعمال ومنها الإقراض والاقتراض بالربا. 

والشريعة قد شددت فى باب الربا تشديدًا عظيمّاء وإذا كان كاتب 
الربا وشاهده ملعونين» فكيف بمن يتعامل بالربا بالوكالة؟! 

كما أن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان» حيث إن المساهم قد أعان 
المرابين على أكل الحرام باستثمار ماله معهم وإن لم يأكله هو. 
«والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء وشراء سهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك 


الدورة ١415 )١5(‏ ه؛ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, العدد: (5) ۲/ 21١11‏ 
والعدد: (۷) /١‏ ۷۳» والعدد: (9) ۲/ 0. وفتاوى اللجنة الدائمة: /١5‏ ۲۹۹. 
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يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءًا 
شائعًا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات 
الشركة» فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم 
نصيب منه؛ لن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا 


العمل نيابة عنه وبتوكيل منهء والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز)"". 


والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح في هذه المسألة هو 
القول الثاني» وهو: تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات؛ لقوة 
ما استدل به أصحاب هذا القول. ولأن المساهم شريك في الشركة 
بمقدار أسهمه فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات 
المحرمة هو شريك فيه ولآن القول بالتحريم هو الذي يتفق مع أصول 
وقواعد الشريعة» فإنها قد شددت في الربا غاية التشديد» وسدت جميع 
الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد» كما في حديث سعد بن أبي 
وقاص طلييُه: أن النبي يك سئل عن بيع الطب بالتمر؟ فقال: «أينقص 
الطب إذا يبس ؟»» قالوا: نعم قال: فنهى عن ذلك”". ففي هذا الحديث 
منع النبي ية بِيعَ الرطب بالتمر مع التقابض والتماثل؛ لعدم تحقق 


)010( ينظر: قرار رقم: »)٤(‏ الدورة: )١5(‏ 516١اه.‏ 

(۲) أخرجه أحمد: "/ ٠٠١‏ (190150). وأبو داود: ۲٣۱/٣‏ (77594). والترمذي: 
)١170( ۰/۳‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم؟» والنسائي: ۷/ ۲۹۸ (5050)) وابن ماجه: ۲/ 14)۷1(« 


التماثل على وجه دقيق» مع أن الفارق بين صاع الرطب إذا يبس وصاع 
التمر يسير جدًا ومع ذلك منع منه النبي يا 
المختلطة بحجة أن نسبة الربا فيها قليلة. 

وأما استدلالهم بالقواعد الفقهية: فهي لا تنطبق في حقيقة الأمر على 
هذه المسألة؛ لأن هذه القواعد تنطبق فيما إذا اختلط المال الحلال بالمال 
الحرام» بينما الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا؛ فإن المساهم 
في الشركات قد ساهم في أعمالها المحرمة -كالاقتراض والإقراض 
بالربا- إذ أن جميع أعمال الشركة تنسب للمساهمين» والمساهم ينسب 
إليه مال وعمل لكن بالوكالة حيث يقوم به مجلس الإدارة نيابة عنه. 

فهذه القواعد يمكن تطبيقها على إنسان أمواله مختلطة فيها الحرام 
والحلال» فيجوز أن تبيع وتشتري منه وتأكل عنده وتقبل هديته ونحو 
ذلك» أما هذا النوع من الشركات المساهمة فليست المسألة فيها مسألة 
اختلاط مال حلال بمال حرام فقط وإنما هي متضمنة مالا وعملا؛ 
وبناء على ذلك نقول: هذه القواعد المستدّل بها قواعد صحيحة لكنها 
لاقتطى على هذه الفسالة ”. 


وأما استدلاهم بعموم البلوى وبحاجة الناس: فهو اا 


."8 ينظر: الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة» لصالح العصيمي: ص‎ )١( 


غير صحيح؛ لأنه وإن سم القول بضرورة الشركات المساهمة فلا يسلم 
القول بضرورة الإقراض والاقتراض الربوي. 

ثم إن هذه الشركات لم تتعين طريقًا للكسب؛ إذ توجد طرق أخرى 
المحذور؛ فقد يساهم إنسان في شركة مشبوهة ويخسرء. ومن شروط 
استباحة المحذور عند الفقهاء: أن يُقُطع بارتفاع الضرر به. 

ثم إن الربا كله محرم قليله وكثيره» ولا يمكن أن يبرر للناس تحت 
مسمى الحاجة بأي صورة من الصور. 

نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي حول 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» سيدنا 
ونبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتى بدأت 
يوم السبت: ۰ ۵ه ۱/۲/ 1946م قد نظر في هذا الموضوع 
وقرر ما يلي: 


١‏ - بما أن الأصل فى المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة 
مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا. 

-١‏ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي 
محرم» كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 

۳- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في 
بعض معاملاتها ربًا وكان المشتري عالمًا بذلك. 

5- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم 


والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك 
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءًا 
شائعًا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات 
الشركة» فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم 
نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون 


بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه» والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. 
رن )ل 
0 


+ قال المؤلف كنائئه: 

اودع شك زكرن حرم a‏ 

بشرط: کون الشَّجرِ مَعلُومًا. وأن E‏ يۇكل. وان يشر 
لال جز ماع علوم من كرو 

وَالمُرَارَعَة: فع الأرض والحبٌء لِمَن يَرْرَعُةُ ويَقومُ بمَصالحه. 

بشزط : كون البَذر مَعْلُومًا جِنْسَهُ وقَدْرُه ولو لم يُؤكل. وكونه من 
رَبّ الأرض. وأن رط للعامل جز ء مُشَاعٌ مَعلومٌ منهُ. 

ويِصِحٌ: كَونٌ الأرض والبذر والبَفَّرِهِ من واجدء والعَمَل من حر 

فإك فق شرط + فالكساقاة وَالمْرَارَعَة فاسدة والمر والررع لرثه: 
وللعامل أجرٌ مثله. 

ولاشّيءَ له: إن قَسَحَء أو هَرَبَ قبل ظهور اللَّمرَة. 

وإن فَسَمَّ يَعدَ ظَهُورِهًا: فالثَّمَرَةيَينَّهُما على ما شَرَطًا 

OT‏ م العمل مما فيه تمو أو صَلاحٌ للَمر. 

والخذاذ: لبه قر حِصَّتَيهمًا. ويَعَان العُْفَ: في الكلّفٍ 


الخلطاقة ها ل يك قرط 


المساقاة مفاعلة من السقي» والمساقاة والمزارعة من جملة الأعمال 
التي يزاولها الناس من قديم الزمان للحاجة إليهاء فإنه قد يكون في ملك 
الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه ولا استثماره أو تكون له أرض 
لا يستطيع العمل عليها وعند آخر القدرة على العمل لكنه لا يملك 
الأرض أو لا يملك الشجر الذي يغرسه» ففيها مصلحة للطرفين"'". 

وقد عرفها المؤلف بقوله: 

'وَهِيَ: دَفْعُ سجر لِمَنْ يفوم مَصَالِحهِ بِجُرْء مِنْ مره وهي جائزة 

أما من السنة: فقد جاء عن عبدالله بن عمر يها قال: «لما افتتحت 
غير مات هوف سول الله كله أن بقعم ا على ايرا عل 
ذلك ما شغا»» . 


0 


وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر يََننْهُ: «أجمعوا على أن دفع 
الرجل نخلا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز»". 
(0١)‏ ينظر: المغني: ه/ ١‏ ",. 


(؟) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۹۲ (۲۷۳۰)» ومسلم: ۳/ ۱۱۸۷ (1561). 
(۳) الإجماع: ص .١١5‏ 


جل u EE E‏ 
وشات الكلام عنها -بإذن الله تعالى-. 

والفرق بينها وبين المساقاة: أن المساقاة على الشجرء والمزارعة 

وهناك عقد الث يسمى: «المغارسة». ويسميه بعضهم: «المناصبة)» 
وهي: أن يدفع الأرض لمن يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من 
الأشجار» وليس بجزء من الثمر. 

والفرق بينها وبين المساقاة: أن المساقاة بجزء من الثمرة» والشجر 
لورت الأرض» أما المغارسة فهى بجزء من الرشى نفسه» وهى جائزة 
كالمساقاة والمزارعة. 

وقد ذكر المؤلف ثلاثة شروط لصحة المساقاة: 

الشرط الأول أشار إليه بقوله: 

١بشَرْط‏ کون الشَّجَر مَعْلُومًا' أي: لا بدأن يكون الشجر معلومًا للمالك 
وللعامل إما برؤية أو بصفة» وهذا شرط في جميع عقود المعاوضات» 
والمساقاة والمزارعة والمغارسة نوع من عقود المعاوضات فلا بد فيها 
من العلم بالشجر برؤية أو صفة""'. 


.۲۹۳ / 0 ينظر: المغني‎ )١( 


5م ج السلسبيل في شرح الدليل جو 

الشرط الثاني أشار إليه المؤلف بقوله: 

فون کون له ته يُؤْكل) لأنه سيتفق مع العامل بجزء ماهر 
فلا بد أن يكون لهذا الشجر ثمرٌ يؤكل» فلا تصح على شجر لا ثمر له 
مأكول. 

الشرط الثالث وقد أشار إليه بقوله: 

97 يشرط لِلْعَامل جُرْءٌ مُشَاحٌ مَْلُومٌ من ثَمَرِه) أي : يشترط تقدير 
نصيب العامل بجزء مشاع معلوم من الثمر -كالثلث والربع-» أو بالنسبة 
المئوية -كخمسة في المئة أو عشرة في المئة-؛ لأنه مع عدم وجود هذا 
الشرط يكون الأمر فيه جهالة وغرر» والجهالة والغرر لا تجوز في عقود 
امار يات رود اللي لاي وال بن تدوع م «كنا أكثر أهل 
المذيئة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه 
ا او اد i‏ 
أحاديث فيها النهي ل 

حديث جابر بن عبدالله ِا قال: «نهى رسول الله ية عن كراء 
الأرض»") وفي لفظ عنه: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه»"» وفي لفظ عنه: «من كانت له 


.)۲۳۳۲( ۱۰۵ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)1615( 1١17/57/7 أخرجه مسلم:‎ )۲( 
.)1915( 11١7/5/7 أخرجه مسلم:‎ )۳( 


د تر باب الائات ومع ۹١‏ ل 
أرض فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه 
المسلم ولا يُوّاجرها إيّاه) . 

حديث 0 بن 0 و أنه قال: «كنا نحاقل الأرض على 
معو نهانا رسول الله عة عن أمر كان لنا 
نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها 
على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يَرْرَعَها أو 
يزْرعَهاء وكره كراءها وما ونويع 3ل . 


والمقصود بالنهي في هذه الأحاديث هو: أن يكون للعامل جزء 
معين فهذا لا يجوز وهذا هو الذي نهى عنه النبي ڪيا والروايات يفسر 
بعضها بعضّاء وقد جاء عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن 
خديج يه عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: «لا بأس به» إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد النبي ية على المَاذيَاات وأقبال الجداول وأشياء 
من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس 
كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به»”" 
والمَاذِيّانات هي: مسايل الماءء وأقبال الجداول هي: أوائلها وزو واشها: 


.)1615( 1١15/7 أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)۱٥٤۸( ۱۱۸۱ /۳ أخرجه مسلم:‎ )۲( 
.)۱٥٤۷( ۱۱۸۳ /۳ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل وور 


والحاصل أن: اشتراط جزء معين من الثمر أو من الأرض لا يجوز 
كأن يقول: لك ثمرة هذه الشجرة؛ اعافد اشير أن رن لك رة 
هذا المكان؛ فلا يجوز لأنه قد لا ينبت» بل لا بد أن يكون بجزء مشاع 
من الثمر أو الزرع. 


ثم انتقل المؤلف للكلام عن المزارعة فقال: 


وَالْمُرَاَعَةُ: دَفْعُ الأْض وَالْحَبٌ لِمَنْ يَرْرَعْهُ وَيَقُومُ بِمَصَالِحِه) 
فيعطيه الأرض ويقول: ازرعها ويكون الزرع بيننا بنسبة مشاعة» فهذه 
جائزة في قول أكثر أهل العلمء قال البخاري يَرْزْدْهُ: «وقال قيس بن 
مسلم: عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن 
عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي» 4 وعامّل 
عمرٌ الناسّ على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا 
بالبذر فلهم كذا»"'. 


4 


وقال الإمام ابن تيمية يَدَانْةُ: «فإذا كان جميع المهاجرين كانوا 
يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن 


ينكر ذلك منكرء لم يكن إجماءٌ أعظمَ من هذاء بل إن كان في الدنيا 


وهم اتوید 
2 0 6 


إجماع فهو هذاء لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد 
رسول الله يبد وبعده»'. 
ثم ذكر المؤلف شروطا لصحة المزارعة» وهي ثلاثة شروط: 
الشرط الأول أشار إليه بقوله: 


2 1 هه ا 75 >6 م اس مه 
البشرْط كؤن البَذْرِ مَعْلومًا جِنْسَهُ وَقَذْرُهُ وَلِوْ لم يُؤكل» أي: لا بد 
أن يكون البذر معلومّاء كأن يكون معلومًا بالصاع» وفي وقتنا الحاضر 


الشرط الثانى أشار إليه بقوله: 


وكوف و دمن أي: أن يكون البذر من رب الأرض» وبناءً 
على كلام المؤلف فلو كان البذر من العامل لم تصح المزارعة» قال 
الموفق بن قدامة يَيَْدْهُ: «ظاهر المذهب: أن المزارعة إنما تصح إذا 
كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل» نص عليه أحمد في رواية 
جماعة» واختاره عامة الأصحابء وهو مذهب ابن سيرين والشافعي" 
وإسحاق؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فوجب أن يكون 
رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضارية)”". 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲۹/ /17. 
)۲( ينظر: منهاج الطالبين: ص »١101‏ ونهاية المحتاج: ۷/٥‏ 
(۳) المغني: ۳/0" 


سيل فاش سر مس 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب 
الأرض بل يصح أن يكون من العامل» وهذا القول رواية عن الإمام 
"''» اختارها: الموفق بن قدامة» وأبو العباس بن تيمية» وابن القيم 
-رحمهم الله تعالى-". 

قال الموفق بن قدامة يَيْاُْ: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أن 
البذر يجوز أن يكون من العامل...» وقد دفع النبي ية خيبر على هذ 
فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر» فعلى هذا: أيهما أخرج 
البذر جاز. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وُه وهو قول ا یو سف» 
وطائفة من أهل الحديث» وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى» ". 

وقال ابن القيم يَنْد: «ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنَّ 
البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة» بل قد قال طائفة 
ا هرق البدن ا مو اا لفل الي للهلا دنه 
أجروا البذر مجرى النفع والماء. والصحيح: أنه يجوز أن يكون من رب 
الأرض وأن يكون من العامل وأن يكون منهما»”“. 


واستدلوا بما جاء عن ابن عمر وَقها: «أن النبي ية عامل آهل خيبر 


اليل 


.5١5 /0 ينظر: المغني:‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني: 6/ ۳٠٤‏ ومجموع الفتاوى: ۲۹/ ۹۷ والطرق الحكمية: .٠٠١ /١‏ 
(۳( المغني: 1010 

.1٥١١ /۲ الطرق الحكمية:‎ )٤( 


ل تات ايت ناه 6ط - N‏ 
۰ 


بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»'» قالوا: الحديث يدل بعمومه 
على عدم اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض؛ لأن أرض خيبر كانت 
للمسلمين بعد فتحها فلم يرد أن البذر كان على المسلمين» بل الظاهر أن 
ااهل ابرط ی 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» وهو: أنه لا بث يشترط أن 
يكون البذر من رب الأرض وأنه يصح أن يكون من رب الأرض أو من 
العامل أو يكون منهما جميعًا. 

الشرط الثالث وأشار إليه بقوله: 

«وَأنْ يُشْرَطَ لِلْعَاملٍ جر 0 م شاع منه» أي: يشترط أن يحدد 
للعامل جزء مشاع -كالربع» والنصف-. أو بالنسبة المئوية -كخمسة 
في المئة» أو عشرة في المئة-. 

قوله: ١وَيَصِحُ‏ كَوْنُ الأْض وَالَْذْرِوَالَْقَر من وَاحد وَالْحَمَلٍ م من آخرً) 
أي: SS CS‏ ال ل 
المضاربة يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. 

قوله: «فَإِنّ فقدَ د د أي : ا 


للعامل جزء مجهول. أو جزء معين ليس على سبيل الشيوع- فالمساقاة 
والمزارعة فاسدة. 

: 5: 8 IS ر‎ 0 

قوله: «وَالثّمَرْ وَالرَرْعٌ رب وَللْعَامِلٍ أَجْرَة مثله» أي: إذا فسدت 
المساقاة أو المزارعة فالزرع أو ثمر الشجر لصاحب الأرض أو الشجر؛ 
لأنهإنماء ملكة وللعامل أجرة المغل» لأنه بثالمتافعة جوضن لم يسل 
له فكان له أجرة المثل. 

E AS 3‏ < د 5 ہے ےہ و 3 ع 

قوله: «وَلا شيْءَ له إِنْ فسخ أو هَرَبَ قبل ظهور الثمَرَة» أي: إن فسخ 
العامل عقد المساقاة أو المزارعة أو هرب وترك العمل قبل أن تظهر 
الثمرة فلا شىء له على صاحب الأرض؛ لإسقاطه حقه برضاه قياسًا 
على العامل في المضاربة إذا فسخ عقد المضاربة قبل ظهور الربح فلا 
شىء له. 

: ا و E‏ 2 ا 

قوله: ١وَإنْ‏ سح بعد هرا فَلثَمرة بنَهُمَا عَلَى ما شَرَطًا» أي: إن 
فسخ العامل عقد المساقاة أو المزارعة بعد ظهور الثمرة فالثمرة بينهما 
على قا رطا ف ااافا اا ويه اذا ا ی 
ظهور الربح» فإنه يلزم المضارب بيع العروض ويكون الربح بينهما على 
ما شرطا. 


قوله: «وَعَلَى الْعَامِل تَمَامُ الْمَمَل مما فيه نمُوٌ أو صلا للثّمَرَ أي: 
ويلزم العاملّ إتمامٌ العمل المتفق عليه في المزارعة والقيام بكل ما فيه 


- ٤٣ 47 EEE] س باب‎ 
0 0 1 


قوله: «وَالْجَدَادْ عَلَيْهِمَا بِقَدْر حصَّتَيِهِمَا؛ أي: الجذاذ على العامل 
وعلى رب الأرض أو الشجر بقدر حصتيهما؛ لأنه إنما يكون الجذاذ بعد 
تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. 

والقول الثانى فى المسألة: أن الحصاد والجذاذ يكون على العامل؛ 
وذلك لأن النبي يي دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوها من أموالهم» 
ولآنه أقرب لعمل العامل منه إلى رب الأرضر”) 

والأقرب: أنه إن كان هناك عرف بأن الجذاذ على العامل أو على رب 
الأرض أو الشجر فيعمل بالعرف» وإن لم يكن هناك عرف فالجذاذ على 
العامل؛ لأن هذا هو ظاهر المنقول في قصة معاملة النبي بي لأهل خيبر. 

° ەه 7 

قوله: «وَيَتبِعَان العف فى الكلف السّلطانيّة مَالَمْ يكن شط تب 
اباي ويا 
سعة المزرعة» وهو ما يسمى في الوقت الحاضر ب«الضرائم ئی»» فإن كان 
هناك شرط فعلى ما شرطاء وإن لم يكن هناك شرط فالمتبع العرف. 

فائدة: دکر المؤلف الغرس والشجر والزرع» وقد وردت أحاديث 
تدل على فضل الغرس والزرع» منها: حديث أنس بن مالك یه أن 
النبي و قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير 


.١70 /۲ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وہ 


أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» » وعن جابر بن عبدالله ها 
أن النبي يل قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكلّ منه له صدقة: 
وما شرق منه له صدقة, وما أَكَلَ السبُعٌ منه فهو له صدقةء وما أَكَلَتَ 
الطيث فهو له صدقة: و أحدٌ إلا كان له صدقة)”''» وعن جابر بن 
عبدالله اء أن النبي بي دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها 
فقال لها النبي يَكِِ: «من غرس هذا النخل» أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل 
مسلمء فقال: «لا يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان 
ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة»”". 

وهذه الأحاديث تدل على فضل الزراعة» وقد اختار النووي يياه 
أن أفضل المكاسب وأطيبها: الزراعة» قال يَرْادْةُ: «وقد اختلف العلماء 
في أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارة» وقيل: الصنعة باليده 
وقيل: الزراعة» وهو الصحيح»“؛ ووجه كونها أفضل المكاسب: كونها 
من عمل يد الإنسان» وبعدها عن الشبهة؛ ولأن من زرع زرعًا فلا يؤكل 
منه إلا كان له به صدقة» سواء كان الآكل إنسانًا أو حيوانًا أو طيرًا أو بهيمة» 
حتى لو سُرق منه يكون له به صدقة» وكون الزراعة أفضل المكاسب 


6 أخرجه البخاري: ۳/ ۱۰۳ (۲۳۲۰)». ومسلم: ۳/ ۱۱۸۹ .)١100(‏ 
(۲( أخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۸۸ (1507). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۸۸/۳ .)۱٥١۲(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم: ۲۱۳/۱۰. 


للج بَابٌالمسَاقًة وص بج ۷ 4 
مختلف فيه» لكن هذه النصوص وما جاء فى معناها تدل على فضل 


pe 


السلسبيل في شرح الدليل و 
4ھ باب الاجَارّة مچب 


5 المؤلف يَدَالِنْة: 
شُدُوطها ثَلانَةُ: مَعرِفَ المنفعة. ومَعرقَة الأجرّة. وكون القع 
مباحاء ل 
نصح : : إجارةٌ كل ما أمكنَ الانتِمَعٌ ومع بقاء عينه» ذا درت منکن 
بِالعَمَّل» كرّكوب الدَابَة به لمحل مُعَيّنِ ا ان طالب عي 
كان يَعلِبُ على ال بََاءُ العين]. 


1 5 کک 
(من) 


الإجارة نوع من البيع» لكنها بيع منافع. 

والإجارة في اللغة: اسم من أجَر يَأْجْرء مشتقة من الأجر وهو 
العرّض E‏ والجمع أجور » ومنه قول الله -تعالى- 
عن موسى ي#يكله: َال لو شت لَتَحَذّتٌ عَلَيْهِ لجرا 4[الكهيف:]. 

وفي اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة 
أو موصوفة في الذمة مدةٌ معلومةء أو على عمل معلوم بعوض معلوه”". 


)201 ينظر: لسان العرب: 5/ »٠١‏ والقاموس المحيط: ص ."٤١‏ 
(۲( ينظر: الروض المربع: ه/ > .١‏ 


سج بان ِّالإججَاارة 


وهذا التعريف يشتمل على غالب شروط الإجارة. 

قولهم في التعريف: «عقد على منفعة» قيد خرج به العقد على 
العين؛ فإن العقد على العين ليس بإجارة وإنما هو بيع. 

وقولهم في التعريف: «منفعة مباحة» قيد خرج به العقد على المنفعة 
المحرمة فليست إجارة بالمعنى الشرعى. 

وقولهم في التعريف: «معلومة» قيد خرج به المنفعة المجهولة. 
فلا يصح العقد عليها. 

وقولهم في التعريف: «من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة 
معلومة» أو على عمل معلوم» يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة» سواءٌ كانت هذه المنفعة 
من عين معينة أو موصوفة في الذمة. 

مغال المعينة: أجرتك داري هذه. ومثال الموصوفة: آجرتك سيارة 
صفتها كذا. 

النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم» كأن يستأجر 

وقولهم في التعريف: «مدة معلومة» يشترط في النوع الأول (وهو: 
الإجارة على المنفعة): أن تكون المدة معلومة كيوم» أو شهرء أو سنة. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وقوهم: البعوض معلوم» لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلومًا إلا 
إذا كان هناك عرف مستقر فيغنى عن تسمية العوض . 

والأصل في جوازها: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: لإ قات إحد همايتابت استجره 

جص م > ےر ےر تحر ال صرء م 
ك حير من سجر الْهَوىُ الْأَمِين )4 [القصص ۲٠:‏ ]. 

وأما السنة: ففي حديث عائشة كيا قالت: «استأجر رسول الله علا 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعل ثلاث ليال براحلتيهما 
صبح ثلاث»» وفي حديث ا هريرة 2 عن النبي ا قال: «قال 
الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع 
حدًا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يبعط أجره» ”"2, 
والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء غل عراز الأضاره* "قال المو فق 
بن قدامة يانه : «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز 
ا 


.)۲۲۹۴٤( ۸٩ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ 87 (۲۲۲۷). 

(۳) ينظر: الأم. للشافعي: 257/4 والإشراف على مذاهب العلماء: ۲۸١/١‏ وبدائع 
الصنائع: / 75١»ء‏ وبداية المجتهد, لابن رشد: 5/ 60. 

(5) المغني: 77/0 . 
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قوله: 5 شروطټا تلان آي شروط صحة الإجارة ثلاثة. 

١مَعْرقَة‏ الْمَنْفَّعَةا أي: أن تكون المنفعة معلومة؛ لأنها هى المعقود 
عليها فاشّرط العلمٌ بها كالبيع» فمثلا: عند بناء حائط لا بد أن يعرف 
طوله وعرضه ونحو ذلك» وعند استئجار البيت لا بد أن تعرف مساحة 
هذا الت وموقعه ومدة استئجاره ونحو ذلك من الأمور المؤثرة في 
تقدير الأجر 7 

الشرط الثانى أشار إليه بقوله: 

مو 

مرف الأجْرَة» أي: أن تكون الأجرة معلومة» قال الموفق 
بن قدامة كيَيْنُْ: «لا نعلم فيه خلاًا)”؛ لأنها عوض في عقد معاوضة 
فاعتَبرَ علمّه كالثمن. 

والإجارة نوع من البيع فهي بيع منفعة» وعلى هذا: فالأجرة في 
الإجارة كالثمن في البيع» وكما أنه من شروط صحة البيع كون الثمن 
معلومًا فكذلك فى الإجارة يشترط كون الأجرة معلومة» وقد جاء عن 
حيس لصحا توا ب جنا راي رن راي سم الخارى 0ك 
أنهم قالوا: لمن استأجر أجيرًا فَلَيُعلِمُْه أجره»” » وعن إبراهيم يم النخعي 


YY /o ينظر: المغني:‎ )۱( 

(۲) المغنی:۰/ ۳۲۷. 

)۳( اذى هوي ايه اعس اران شاو الصف 5/4 11۰4۳(« 
وأما أثر عثمان فرقم: .)5١١١١(‏ 


وابن سيرين: «أنهما كرها أن يُسْتَعْمَل الأجير حتى يُبَكّن له جره" 

لكن لو لم تحدد الأجرة فهل تصح الإجارة؟ 

وهو: معرفة الأجرة. وذهب بعض العلماء ال أنها تصح› ويكون 

للأجير أجرة المثل. والمرجع في تحديد قدر أجرة المثل هو العرف» 
وعلى هذا: لو استأجر شخص سيارة لتوصيله إلى مكان معين ولم 

يتفق معه في البداية على أجرة معينة» وعند تسليم الأجرة اختلفا في 

as‏ ل في العرف والعادة فننظر في 


عرف الناس كم د مح وا وهل اشم بد 
هذا المكان إلى ذلك المكان؟ فيعطى أجرة المثل المتعارف عليها فى 
مثل تلك المسافة. 


ومثل ذلك: لو استأجر شخصٌ عاملا للقيام بأعمال سباكة أو كهرباء 
ولم يتفق معه على أجرة معينة» ثم عند تسليم الأجرة اختلف معه في 
تقديرهاء فالمرجع في ذلك لأجرة المثل في العرف والعادة. 

الشرط الثالث أشار إليه بقوله: 


«وكؤن التفع مبَاحَا' أي ي: أن تكون المنفعة المعقود عليها في الإجارة 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف٤/ .)۲٠۱٠١۱١( ۳٠۲‏ 
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مباحة» فلا تجوز على المنافع المحرمة, أو إجارة محل يباع فيه أشياء 
محرمة ونحو ذلك. 

قوله: ١يُسْتَوْفى‏ دُونَ الأخْرّاء» أي: أن تستوفى المنفعة من العين 
مع بقاء عينهاء وبناء على هذا: لا تصح الإجارة على ما تذهب أجزاؤه 
بالانتفاع به كمطعوم ومشروب ونحوه؛ لأن هذا المشروب أو المطعوم 
يذهب بالانتفاع به. 


قوله: «تَنَصحٌ إِجَارَةٌ كل ما أَمْكنَّ الانْتمَاعٌ به مَعَ بَقَاء عَيْنهك هذا 
ا اا و اه و كرما و ا ت 
بقاء عينه كالدور والسيارات ونحوها. 


قوله: «إِذَا قَدّرَتْ مَنْفَعَتّهُ: بالْعَمَل كد كوب الدَابَة ة لحل مُعيّن؛ ا 

درت بالْأمَدِ َم َال حبك كان يغلت علَى الع اء العيْنَ) أي : : يصح 
تأجير كل ما يمكن الانتفاع به من الأعيان مع بقاء العين» سواء قدرت 
منفعة العين المؤجرة بالعمل -كأن يؤجر السيارة للركوب عليها إلى 
مكان معين-» أو قدرت المنفعة بزمن معين وكان يغلب على الظن بقاء 
منفعة العين إلى انقضاء مدة الإجارة. 


1 چ السلسبیل في شرح الدليل (@ 


© قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 

لوَالإجَارَةٌ ضَربَان: 

الأوّل: على عَين. 

إن كانّت مَوصُوقَة. اشّرطً فيها: استفْصَاءُ صِمَات ت السّلّم. وكيفيّة 
السَيْر من e‏ وغیره» لا الذّكوَرَةء و والتوع. 

ون كانت مين 2 شتُر ط : مَعر فتّها. والقَدرَةٌ على تَسلِيمها. وکونّ 
ا ملك فعا وصكحة صحة بيعهاء سوّى: خرٌء ووّقف. 17 ولد. 
واشتعالها على ال الَقضُود د منها. فلا تَصِحٌ: في رَمتة لِْحَمْل» وسَبِحَةٍ 
0 

الثّاني: على مَنفَعَةَ في الذَّمَة 

فيشترَط: ضَبْطها بمَا لا يَختَلفٌ. كَخِياطة توب بِصِفَةِ كذاء أو ياء 
حَائِط بذكْرٍ طوله وعَزْضه وسمکه وآلته. وأ لا بُجِمَعَ بين قير المد 
والعَمّلء ك: يَخبطة في يُوم. وَكوَن العمل لا يُشْتَرط أن ون فاعله 
ا 

قلا تَصحٌ: الإجارَةٌ لأَدَانء وإقامّة» ومَامة» وتعليم فرآن و 
ولي را فيحن نضا . ولا يَقَعُ: إلا قربَةٌ لمقاعله. ويَحدُمٌ: أ 
الأجرّة عَلّيه. N ag.‏ 


سم موصو 


قوله: «وَالْإجَارَةٌ ضرَبَان» أي: قسم المؤلف الإجارة إلى قسمين: 
إجارة عين معينة أو موصوفة في الذمة» وإجارة منفعة في الذمة. 

الضرب الأول أشار إليه بقوله: 

0 ع 2 د لو ل مر 6 24 3 ت ةَ 

«الأوّل: على عَيْنء فإِنْ كاتث مؤصوفة اشترط فيها اسْتقصَاءً 
صِفَاتٍ السلم» أي: إن كانت العين موصوفة في الذمة فلا بد من 
استقصاء الصفات كالسلم؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات 
فإذا استقصيت صفات العين كان ذلك أبعد عن الغرر. 

قوله: «وَكَتفِيّة السَيْرا لو كانت الإجارة لدابة فلا بد من معرفة كيفية 
السيرء وهل هي سريعة أو بطيئة السير؟ ونحو ذلك مما تتميز به. 

قوله: «منْ هملاج وَغَيْرها ضرب من سير الدواب» وهو: السير 
السريع مع وع من التيتر ونحوه» وفي وقتنا الحاضر نقول: وصف 
الحيارة فخدد ان توضت وصفا مطاف اوبكر له سار ها 

2 5 ع 0 2 - ع 

قوله: «لا الذكورة وَالأنوتّة وَالنَوْع» أي: لا يشترط ذكر كون 
المركوب ذكرًا أو أنثى» أو نوع الفرس؛ لأن هذه الأمور بالنسبة للدواب 
لا تؤثر على مقدار الأجرة» لكن هذه ربما لم تكن تؤثر في زمن المؤلف 


وبيئته» والعبرة بتأثير اختلاف الصفات على مقدار الأجرة» والقاعدة فى 
هذا هي: لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الأجرة كما نقول 
في البيع لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. 


- 
جه‎ 
٠ 


قوله: «وَإِنْ كانت مُعَيَّة) أي: إذا كانت العين المؤجرة معينة -كأن 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: 

١اشْتْرط‏ مَعْرِقَنَهَاا أي: معرفة العين المؤجرة؛ لأن الإجارة نوع من 
البيع فهي بيع منافع» فكما يشترط أن يكون المبيع معلومًا فكذلك يشترط 
العلم بالعين المؤجرة. 

الشرط الثانى: أشار إليه بقوله: 

«وَالْقَدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهًاا أي: يشترط القدرة على تسليم العين المؤجرة. 

الشرط الثالث: أشار إليه بقوله: 

ا و مه 3 دن 01 ۶ 00 

«وكؤن المُوّجُر يَمْلك تَفعَهًا» أي: يشترط أن يكون الموّجّر يملك 
العين المؤجرة أو منفعتهاء فمن يملك المنفعة مدة معينة فله أن يؤجر لغيره 
حتى وإن كان لا يملك العين» كالمستأجر للعين له أن يؤجرها لغيره. 

الشرط الرابع: أشار إليه بقوله: 


«وَصِحَةٌ بَيْعَهًاا أي: يشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصح 


چ باب الج ارز حصب ۷ب 0 
بيعه» فإن كانت مما لا يصح بيعه فلا تصح إجارتهاء كالكلب والخنزير. 

واستثنى المؤلف من هذا الشرط أمورًا: 

الأمر الأول أشار إليه بقوله: 

«سِوّى حرا فالحر لا يجوز بيعه لكن تصح إجارته» فيصح أن يكون 
الحر أجيرًا: إما أجيرًا خاضّاء أو أجيرًا مشتركًا. 

واستثنى العلماء من هذا الشرط كذلك: إجارة المسلم نفسّه لخدمة 
الكافر فلا تجوز؛ لما في ذلك من إذلال المسلم وحبسه عند الكافر» 
وقد قال الله -تعالى-: #إولن جعل أله لِلْكفْرسَ عل اومن سبي 4 
[النساء:١ .]١5‏ 

أما إجارة المسلم للكافر -لغير الخدمة- لعمل شيء ما فهذا يجوزء 
وهذا هو الأمر الثاني المستثنى مما لا يجوز بيعه وتجوز إجارته» قال 
الموفق بن قدامة يَدَدْةُ: «فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة 
-كخياطة ثوب» وقصارته- جاز بغير خلاف نعلمه)”''» وقد روي أن 


(a. 
. ۵ 


)01( المغني: ە/ 1° . 

(۲) أخرجه أحمد: ۲/ ۱۰۲ (1۸۷)» وابن ماجه: ۲/ ۸۱۸ (51147)» والبيهقي في الكبرى: 
245 ©» وفي سنده ضعف لكنه بمجموع شواهده يدل على أن للقصة أصلا. 
ينظر: الأجوبة المرضية فيما سثل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية: ۳/ .٠١11/‏ 


8 ۸ وه السلسبيل فيشرح الدليل جو 
وعلى هذا نقول: إجارة المسلم نفسه للكافر على ضربين: 
الضرب الأول: أن تكون الإجارة لخدمة فهذا لا يجوز؛ لما فى ذلك 

من إذلال المسلم»ء وما فيه من العلو للكافر على المسلم. 
الضرب الثاني: أن يؤجر المسلم نفسه لكافر لغير الخدمة -كالقيام 

بعمل من الأعمال ونحوه- فهذا جائز باتفاق العلماء. 
قوله: «وَوَقف» وهذا هو الأمر الثالث المستثنى مما لا يصح بيعه 

وتصح إجارته» فإن الوقف لا يصح بيعه لكن يصح تأجيره. 

5 اه 
قوله: «وَأمٌ وَلد» وهذا هو الأمر الرابع المستثنى مما لا يصح بيعه 
وتصح إجارته. فم الولد لا يصح بيعها في قول الجمهور لكن يصح 

تأجيرها. 
الشرط الخامس من شروط صحة تأجير العين أشار إليه بقوله: 
«وَاشْتَمَالْهَا عَلَى القع الْمَفْضُود منْها» أي: يشترط لصحة العين 

المؤجرة أن تشتمل على النفع المقصود منها؛ لأن الإجارة عقد على 

المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين إذا كانت خالية عن النفع» 

ومثّل المؤلف بأمثلة لما هو موجود في زمنه فقال: 
«قَلّا صح في رَمنَةِ ِحَمْل أي: لا يصح تأجير دابة زمنة فيها عاهات 
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قوله: (وَسَبِحَةَ لرْرْع» ائ لد يصح تالجمو الأرض السبخة التي 

الضرب الثاني من ضربي الإجارة أشار إليه المؤلف بقوله: 

«اللّاني: عَلَى مَنْفَعََ في الدّمّةه أ ورد عي 
في الذمة» وهي: الإجارة على العمل» ويشترط لصحتها ثلا 

الشرط الأول وقد أشار إليه بقوله: 

١كيُشْتَرَط‏ صَبْطَهَا با لا يَخْتَلِفُ كَخْيَاطَة ؟ وب بِصِفَة كذَا» أ : 

zea قات لذ ينات‎ NS 
كخياطة الثوب على صفة معينة» فإذا أعطى الخياط القماش وقال: خط‎ 
لي هذا الثوب وفصّله عليّ؛ فهذا إجارة.‎ 

أما إن كان القماش من عند الخياط وهو الذي يَخيط فهذا يسمى 
عقد استصناع» وكلا العقدين صحيح. 

قوله: (وَبنَاء حَائط يَذْكُرُ طول وَعَرْضَهُ وَسْمْكَُ وَآلنَها أي: يذكر 
جميع ما ينضبط به صفات الحائط الذي ااه لبنائه من: تحديد 

الشرط الثانى أشار إليه بقوله: 


ص 


«وأن لا يُجْمَعَ بَيْنَ تقَدِير الْمُدَة ة العمل ٠‏ كَتَخبطة في يَوْم) أي 
يشترط أن لا نفك من فرط اتقدين ا وا » مغاله: لو دهت 


9 


8 .., لس بج السلسبيل في شرح الدليل جو 


بالقماش للخياط وقال: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في 
يوم أو في أسبوع. فعلى المذهب عند الحنابلة: أنه لا يصح؛ لأنه جمع 
بين تقدير المدة والعمل» ولأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء المدة فيكون فيه 
جهالة وغررء وبهذا قال المالكية والشافعية وهو قول عند الحنفية"'". 

القول الثاني في المسألة: يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل؛ 
لأن الإجارة معقودة على العمل أصلا والمدة إنما ذكرت للتعجيل» 
وهذا قول عند الحنيفة ورواية عند الحنابلة”''» وعلى هذا فإذا أتم العمل 
قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها أشبه ما لو قضى الدين قبل 
أجله» وهذا هو القول الراجح» وهو الذي عليه عمل الناس من قديم 
الزمان ويشبه أن يكون إجماعًا عمليًا. 

الشرط الثالث: أشار إليه المؤلف بقوله: 


وَكونْ الْعَمَل لا يُشْتَرَط أَنْ کر قاعلهُ مشلمًا» أ يشترط ألا 
كن العدل ا عل اق ا ا ع ا ا بخص ن 
بالمسلم؛ لأن من الأعمال ما يشترط أن يكون فاعلها مسلمًا. 

ثم وضح المؤلف مراده بأمثلة فقال: 

«فلائتصحٌ الْإِجَارة 5 لدان و وَإقَامَة َإمَامَ وَتَعْلِيم قزْآن وَفِقهِ وَحَدِيتْء 


(۱) ينظر: المبسوط: .٠٠١ /٠١‏ والتاج والإكليل: ۷/ ١٠۲٠ء‏ والمهذب: . 
(۲) ينظر: المبسوط: 44/٠١‏ والمغني: 0/ .۳۲٠‏ 


جع باب الإجارة ب جز 45١‏ ي 


وناب في ححجٌ» وَقَضَاءِء ولا يع إلا رب ِمَاعِله؛ أي: لا تصح الإجارة على 
أعمال القرب؛ غ عة الو ا 6 
مسلمّاء وبناء على ذلك: لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على الإقامة ولا 
على الإمامة» ولا على القضاء» ولا على النيابة في الحج» ولا على تعليم 
القرآن» ولا على تعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث ونحوهما. 

وعلى هذا: فتدريس العلوم الشرعية في المدارس الأهلية أو حلقات 
تحفيظ القرآن -على كلام المؤلف- لا يجوز أن يكون ذلك على سبيل 
الإجارة» وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وإحدى 
الروايتين عن أحمد"» واستدلوا بما يأتي: 

أولا: عموم قول الله -تعالی-: من کان يُرِيدُ لحيو الديًا وزيا 
وي لمم أَعَمْلَهُم فا وَهْرَ فبها لا يحون ل [هود:١٠]ء‏ فقالوا: ففي 
هذا دليل على أن ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة لا يجوز أخذ 
الأجرة عليه؛ لأن الأجرة من حظوظ الدنيا فمتى أخذ عليه الأجر فقد 
خرج من أن يكون قربة"'". 

ثانيًا: حديث عثمان بن أبي العاص ية قال: «قلت: يا رسول الله 
اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم. وَانَخْذْ مؤذًا لا 
)١(‏ ينظر: المبسوط: ۳۷/۱١‏ والبناية شرح الهداية: /٠١‏ ۲۷۷ والمغني: 0/ ١٠5غ‏ 


(۲( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۲ / 0 


يأخذ على أذانه أجرّا»» '» قال أبو عيسى الترمذي يَرَْدْةُ: «والعمل على 
هذا عند آهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء واستحبوا 
للمؤذن أن يحتسب في أذانه»”". 

ثالمًا: حديث عبادة بن الصامت يته قال: واف ناسا من أهل 
الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسّاء فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله» لآتين رسول الله كي فلأسألنه» فأتيته فقلت: 
يا رسول الله» رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» 
وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: «إن كنت تحب أن تطوَّقَ 
طوقًا من نار فاقبلها»»"» وهذا الحديث ضعيف” . 


القول الثانى فى المسألة: يجوز الاستئجار على أعمال القرب كالأذان 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۲۰۰/۲۲ (۱1۲۷۰)» وابن ماجه: »)۷۱٤( 75/١‏ وأبو داود: 
)٥۳۱(« ۱‏ والترمذي: .)3١1( 5٠4/١‏ والنسائي: ؟/ »)٧۷۲(‏ والطبراني 
في الكبير: ۹ 0 (87510). والحاكم: (VY)‏ 

(۲) سنن الترمذي: 109/١‏ (۲۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۷/ ۳۹۳ (۲۲۹۸۹)ء وأبوداود: ۳/ 74 »)۳٤۱١(‏ وابن ماجه: 
۷١ /۳‏ (۷١٠١)ء‏ والحاكم في المستدرك: ۲/ ٤۸‏ (۲۲۷۷)» والبيهقي في الكبرى: 
1/1 ° (111۸4(. 

٠١1/5 ضعفه البيهقي وابن الجوزي والضياء ينظر: السنن الكبرىء للبيهقي:‎ )٤( 
۷١ /١ والعلل المتناهية:‎ ء)۱٤١۸١(‎ ۲۲۲ /٠١ ومعرفة السنن والآثار:‎ »)۱۹۸۲( 
.)١١٤( 56١/4 والأحاديث المختارة:‎ »)۹۲( 


تست ي ينات الا رة 


والإمامة وتعليم القرآن ونحو ذلك وبه قال الجمهور من: المالكية 
والشافعية ورواية عند الحنابلة. 


قال الموفق بن قدامة يَرََّدْكُ: «وعن أحمد رواية أخرى: يجوز 
ذلك» حكاها أبو الخطاب ...؛ لأن رسول الله ية زوج رجلا بما معه 
من القرآن» وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر 
جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة»”". 

واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس ؤَفييها: «أن نفرًا من أصحاب 
النبي كي نزلوا على حي من أحياء العرب» فلّدغ سيدهم» اوا للصحابة 
وقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب 
فبرأء فأعطوه قطيعًا من غنم» وأتوا رسول الله بي يسألونه» فقال 
رسول الله ككل «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»»""» وفي 
لفظ: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم)» ”* قالوا: فأباح 
أخذ الجعل على الرقية فكذا الإجارة؛ ولأنه لا دليل يدل على المنع 


من ذلك 


»٤۱۸/١ ونهاية المحتاج:‎ ٠٠١/١ ينظر: الذخيرة: 2577/7 ومواهب الجليل:‎ )١( 
.10/8 /۲ وشرح منتهى الإرادات:‎ ۰٤۱۱ /5 والمغني:‎ 

.4١١/5 المغني:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۷/ ۱۳۱ .)٥۷۳۷(‏ 

.)۲۲۰۱( ۱۷۲۷ /٤ أخرجه البخاري: ۷/ ۱۳۱ (51/77), ومسلم:‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


وقد بوب عليه ابن حبان في صحيحه فقال: «ذكر الإخبار عن إباحة 
أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جل وعلا»"''» وقال البيهقي يَدَانْهُ: 
«وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره. 
وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرًّا»"» وقال ابن بطال 
يَدَْنْهُ: «ولا فرق بين الأجرة على الرقى وعلى تعليم القرآن؛ لأن ذلك 
كله منفعة)7". 

والأقرب -والله أعلم-: هو القول الثاني» وهو جواز الإجارة على 
أعمال القرب» وإن كان الخلاف في المسألة قويًا لكن إذا نظرنا إلى 
الأدلة الواردة لا نجد دليلا صريحًا صحيحًا يدل على المنع من الإجارة 
على أعمال القرب. 

والقول بالمنع يُلحق الحرج بكثير من المسلمين فلا نجزم بهذا 
القول إلا بشيء واضح» وحديث عثمان بن أبي العاص ليس بصريح 
الدلالة» وإنما هو إرشاد من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن يتخذ 
مؤذتًا لا يأخذ على أذانه أجرّاء فهو ليس بصريح» والمؤذن الذي لا يأخذ 
على الأذان أجرًا أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرًا. 


6 صحيح ابن حبان: ۱۱/ .٥٤٩‏ 
(۲) معرفة السنن والآثار .۲۲١ /٠١‏ 
)۳( شرح ابن بطال على صحيح البخاري: ٠۰٦/٦‏ . 


سسحتت 4 ا 


0 وو 


قوله: «ويخرم اذ لاحره عَلَيْه روز الْجَعَالَة) أي يحرم أخذ 
الأجرة على أعمال القرب لكن تجوز الجعالة على ذلك لأن الجعالة 
أوسع من الإجارة» واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس ذا السابق 
في قصة النفر من الصحابة» وفيه قول رسول الله ية لهم: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتابٌ الله» "» فدل ذلك على جواز الجعالة في الرقيةء 
ويقاس عليها أعمال القرب عمومًا. 

أما أخذ الرزق من بيت المال على أعمال القرب -كالأذان والإمامة 
والقضاء. وتعليم العلم الشرعي» ونحو ذلك- فلا بأس به وحكي 
الإجماع على ذلك لكن من يشارط على الإمامة فيقول: لن أصلي 
لكم إلا بكذا؛ فتكره الصلاة خلفه» وقد سئل الإمام أحمد عن إمام قال 
لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهمّاء قال: «أسأل الله العافية» من 
يصلي خلف هذا؟! »؛ ولأنه يغلب على الظن أن من هذه حاله أنه إنما 
يريد بعمله هذا الدنيا وحدها. 


~e ROL Yg 


(۲) ينظر: مراتب الإجماع: ص ٠١١‏ وعمدة القاري: /٠١‏ ١۲٤۲ء‏ والمغني: .٠٠ ٠/١‏ 
(۳) ينظر: المغنى: ۲/ ۱۳۸ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 
© قال المؤلف IS‏ 


O TTT N 
کونه مثلُ في الضرر أو دُوَهُ.‎ 

وعلى المُوّجُر: ل ما جرت به العاف ِن آل الممركوب. والقّؤْد 
والسّؤْقء والشَيْل و وتَرمِيم الدَّارِ بإصلاح المُنكسرء وإقامَة 
القايل» وطن الشطج وتنطِيفه ون الج وحرو. 

وعلى المُستَأجر: امول » والفطلة وتفريع اروا 
وكنْسٌ الذّار مِنّ الزّئْل ونّحوهء إن حَصّل بفعله]. 


قوله: ‹ وَللمُشتأجر اسْتيفاءٌ القع : بتفسه» وَبمَنْ قوم م مَقَامَه) إذا 
امتاحرك انا لك دبك ا : فلك أن تستوفي المنفعة بتفسك» 


ولك أن تؤجرها لغيرك» ولك أن تأذن لغيرك بالاستفادة منها. 

قوله: ١لكن‏ بشَرْط: كَوْنه مثْلَهُ في الصَّرّر أو دونه أي: يشترط كون 
القائم مقام المستأجر مثله في الانتفاع بالعين أو أقل منه» فلا يكون أكثر 
منه في الضرر. 

وبناء على ذلك: من استأجر بيئًا للسكنى فليس له أن يؤجره للحدادة 


۶ 9 € 
سيم (pass‏ 
1 ج 2 6 


أو للنجارة أو لما يحصل به ضرر أكثر منه» بل لا بد أن يؤجرها لمن كان 
مثله أو أقل منه في الضرر. 

قوله: «وَعَلَى الْمُوَجْر كل ما جَرَث يه العا مِن: اة الْمَؤكوب وَالْقَوْد 
رَالسَوْق رَالشَيْل ولط وزيم الدار بإضلاح امسر وَإِقَامَة المَائِلِ 
وَين السَطح وَتَنْظيفِهِ مَِ الح وتخو أي : ا 
مک السا مانا ل ا ا 
ذلك: أن على المؤجر كل ما جرت به العادة والعرف توفيره للمستأجر. 

وقول المؤلف: «آلة الْمَدكوب» أي: المركوب المستأجر كزمامه 
ورحله وحزامه؛ ليتمكن من التصرف فيه بها. 

وقوله: «وَالْقَودِ وَالسَّوْقِ َالشَيلٍ وَالْحَطُ) أي: أن هذه من مسؤولية 


المؤجُر؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. و«الشَّيْل 
والخطً) مستعملان عند العامة وهي من الكلام الفصيح. 


وقوله: «وَتَرْيم ادا رِإِصْلَاح الْمُدكسِرٍ وَإقَامَةِ الْمَائِلٍ وَنَطينٍ السّطح 
وتنظيفه مِنَ ت الج وتخوه» هذه أمثلة لما يلزم المؤجّر توفيره للمستأجر 
في زمن المؤلف؛ لأنه لا يتمكن من النفع المعقود عليه إلا بذلك. 


فاتورة الكهرباء والماء للمستأجرء وأن يهِيَّ له سبل الانتفاع من البيت 
بما جرت به العادة. 


قوله: «وَعَلَى الْمُْعَأَجِرِ: الْمَحْمِل وَالْمِظَلَة وَتَفْرِيعٌ الْبَالُوعَة وَالكنيفِ 
وَكنْسٌ الدار مِنَ الرئْلٍ وَنَحْوهِ إِنْ حَصّل بِفعْله) أي: يجب على المستأجر 
كزين كوه وسنيلة حيط لعي الويف :رهز مورك يد النذا قبوا دروت 

وقد ذكر 0ت أمثلة لما هو موجود في زمنه فقال: «وَعَلَى 
مستا جر: المخيل! ١‏ كمجلس» وهو: العدلان على جانبي الدابة يحمل 
فيهماء ْلَه وهي: ما يستظل به الراكب وغيره من الشمسء» 
١‏ وَتَمْرِيعْ الْبَالُوعَة وَالْكنيف و کش الدار مِنَ الربْل وَنَحُوه) كالرماد (إِنْ 
حَصَلٌ بفغله» أي: إن حصل ذلك بفعل المستأجر. ۰ ۰ 

ونذكر أمثلة من واقعنا المعاصر فعلى المستأجر أن يصلح ما حصل 
به عطل من: مصابيح الإنارة» وأدوات السباكة» ونحو ذلك. 


~e ROL IgA 


سج باب الإ جالازرة سسسب | 404 


[والإخارة: عفد لازم. لا تنفسخ: بوت المُتعَاقدين. ولا: لف 
0 ولا: بوَقف العَين المُوّجَرَةِ. ولا: بانتقال 2 ش 

و . ولمشتر ليغ القشخ» أو: الإمضاء والأجر 

وتنقسخ: :بف العَينِ الموج رة المعيّنَة. ة. وبموت المُرتضع ودم الذار. 

ومتّى تعذّر استيقاء الع - لوم مِنْ جهة المَوّجْر: فلا شيءَ 
ل ومن جهة المُستأجر: لوكي الاجر 

وإن تَعذَر بير فغل أحٍهاء كرود المؤجْرَةه ودم الدًار: و 
وق لانو و ارد 

وإ هَرَبَ المُوْجنُ ودرك بهائمة وأ عليها المُستَأجِرُ بية جوع : 
رَجَعَْ؛ لأن النَقَقَةَ على المُوّجُر > كالمُعير]. 


قوله: ١وَالٍجَارَة‏ قد 2 ل نفس بِمَوْت المُتَعَاقَدَيْنَ؛ 9 لف 
الْمخمُولء ولا بوَقْفٍ الْعَين الْمُوَجَرَ رة عقد الإجارة من العقود اللازمة 
لطرفي العقد (الموْجّر والمستأجر)ء فلا يستحق أحدهما فسخها 
إلا برضا الطرفين؛ لأنها نوع من البيع فهي بيع منافع» والبيع عقد لازم. 


وبناء على ذلك: لا تنفسخ بموتهما أو موت أحدهماء قال الموفق 
بن قدامة بَيَرْلنْهُ: «وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها؛ لأنها بيع 
فأشبهت بيوع الأعيان, إلا اي 
من العيب)0". 


وقوله: «وَلا بتَلَف الْمَحْمُول» كما لو تلفت السلعة المحمولة على 
السيارة الوسر اانا فلا تنفسخ الإجارة» وكذا لو تلفت السيارة 
المؤجرة؛ لأن المعقود عليه المنفعة ويمْكن المستأجرٌُ أن يستوفي 
المنفعة بحمل ما يماثله. 

مثال ذلك: لو اتفقت مع شخص على أن يوصلك إلى مكة بسيارة 
أجرة ثم تعطلت السيارة في الطريقء فإن الإجارة لا تنفسخ ويأتي المؤجر 
بسيارة أخرى يوصلك عليها. 

أو استأجرت سيارة لحمل بضاعة عليها وتلفت البضاعة في 
الطريق» فلا تنفسخ الإجارة ويمكنك أن تأتي ببضاعة أخرى وتضعها 
في السيارة. 

وقوله: دولا بوَقْفٍ الَْيْنِ الْمُوَجُرَ رَة» أي: لو وَقَف البِيتَ الذي تسكنه 
بعقد الإيجار مالكة لله ك فلا تنفسخ الإجارة بذلك» وإنما يستمر عقد 
الإيجار حتى انتهاء مدته. 


.١/ا/‎ /۲ الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 


جل بات الج ازرة 27 47١‏ ) 


قوله: «ولا بانتقال الملك فيهًا بتخو هبة وَبَيّم» أي: لو بعت العينَ 
المؤجرة فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بل يستمر» وهكذا لو وَهبتّها. 

مثال ذلك: استأجرت بينًا لمدة خمس سنوات» ثم بعد مضي سنة 
باع المالك البيت» فلا ينفسخ عقد الإجارة بانتقال الملك لشخص آخرء 

قوله: «وَلمُشتر لم يغْلم: القشخ» أو الإِمْضَاءٌ وَالأَجِرَةٌ لَه ألو 
كان البيت الذي باعه المالك مو جرا على آخر فالمشتري لا يخلو إما أن 
يكون يعلم بأن البيت مؤجر أو لا يعلم. 

فإن كان يعلم: فقد دخل على بصيرة وتكون الأجرة له ويبقى العقد 
إلى أجله إلا أن يشترط ذلك البائع. 

أما إذا كان لا يعلم بأن البيت مؤجر: فهو مخير بين: الفسخ» أو 
الإمضاء وله أجرة الت مده بقاء العقد. 

مثال ذلك : اشترى رجل بيتا من آخرء وبعدما تملك البيت باسمه 
تفاجاً بأن البيت مؤجرء فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ عقد البيع» وإن 
شاء أمضى العقد وتكون له الأجرة. 

قوله: «وَتَنقسخ بتلف الْعَيْن الْمُوّجَرَة الْمُعَبَنة» كدار انهدمت أو تعطل 
الانتفاع بهاء اسار تعطلت. 


مثال ذلك: استأجر شخص دارًا للسكنى» ثم انقطع تيار الكهرباء 
عنها أو خربت السباكة فيها فأصبحت المياه تتسرب فيها بحيث أصبحت 
غير قابلة للسكنى وتعذر الانتفاع بها ولم يُصْلحها المؤججرء فإن عقد 


الإجارة ينفسخ. 
قوله: 'وَبِمَوْت المُرتضعء وَهَذم الدّارا لتعذر استيفاء المعقود عليه 
في كل منهما. 


قوله: «وَمَتَى تَعَذَّرَ اسْتيفاءً انمع وَلَوْ بَعْضِهِ مِنْ جهة الْمُوَّجر فلا 

شَيْءَ لَه) إذا تعذر استيفاء انهه معيو قله امور -كما لو لم 
NEE EEE‏ 
يسلم ما تناوله عقد الإجارة فلم ي 1 يستحق شيئًا» فعدم تمكينه المنفعة يلزم 
منه عدم استحقاقه للعوض. 

قوله: ومن جهة الْمُشتَأجر عليه جَمِيعٌ الأخر رة“ أي : لو تعذر الانتفاع 
بسبب من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة المسماة. 

مثال ذلك: رجل أجَّر آخرّ بِيئَاء ثم إن المستأجر حصلت له ظروف 
يستحق الأجرة كلها؛ لأنه قد بذل المنفعة ومكنه من الانتفاع بالبيت. 

قوله: وَإنتَعَذَ ب فل أحدهمًا -كَشْرُود الْمَُجَرَِ وَهَدْم الدار- 
ET‏ رة بِقذر ما اسشتوقى» أي: إ6 رالا بب لس من 


جى بابٌالإجََارة حو 1 
: 


المؤجر أو المستأجرء وإنما حصل تعذر الانتفاع بفعل خارج عن إرادتهما 
-كما لو انهدم الدار» وشردت العين المؤجرة» ونحو ذلك- فينفسخ عقد 
الإجارة وتجب الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر منها فقط. 

قوله: (وَإِنَ هَرَبَ الْمُوَجْرُ ترك بَهَائ تمه وَأَنَْقَ عَلَيْها الْمُسْتَأجِرُ 
الرّجُوع رَجَعَ؛ لان النَمَمَةَ عَلَى الْمُوّجُر ر كَالْمُعيرا أي اي 
مابس غاده ا ا طايه الصا كود اروم ان 
مالك العين المؤجرة أو مالك المنفعة رجع على المؤجر بقدر ما أنفق. 

مثال ذلك: لو أن رجلا آجر أغناما لآخرء ثم هرب المؤجر وترك 
هذه الأغنام بدون علف وسقي فأنفق المستأجر عليها بنية الرجوع» فإن 
له أن يرجع على المؤجر ويستوفي منه جميع ما أنفق. 


کے“ 


والقاعدة في ذلك: أن من أنفق على غيره بنية الرجوع فإن له أن 
يرجع عليه» أما من أنفق متبرعًا بغير نية الرجوع فلا يرجع بشيء. 

والتتمخليا العلي» وعد حمول خصوية بين الطرين لي كوه 
أنفق بنية الرجوع أو متبرعًا فإن المنفقٌ يحلّف بأنه أنفق بنية الرجوع فإذا 
حلف استحق الرجوع بجميع ما أنفق» أما لو نكل عن اليمين فليس له 
الرجوع. 


Yn‏ د 


1< ةه الملل ق شرح الدليل مكحت 


فصل 

چ قال المؤلف يََالنْهُ: 

لَوالأجير قسمان: حَاصٌ: وهُو: من قر تَفْعهُ ۾ بالرَّمَن. ومشترك: 
وهو. سم 

الام لايع ما دة إلى إن قوط و و 
ما تلف بفغلو» مِنْ تخريق وعَاط في تفصيل» وبلق وبشقوط عن داي 
وبانقطاع عثله. لا: مالف بجرزه» أو: غَيرَ فغله» إن لم برط 

Th‏ سام ونان ويَيطاةٌ- لاا مُشْئَركًا- إن كَانَّ 
حاذقّاء ولم تجن يده وأَذْنَ فيه مُكلّفٌ. 4 أو يهُ. ولا: راع لم يَعَدّه أو 
يفرط بتوم» أو عبتا عَنه. ولا يصحٌ: أن براقا زه من تاها 


قوله: «وَالأَجيرُ قسْمَان: حاص“ وَهوّ: مَنْ 0 تفعَهُ بِالرّمَن) كأن 
يستأجره لخدمة أو عمل مدة معلومة» a‏ عن ره ان لك 
المدة. ومثال الأجير الخاص من واقعنا المعاصر: الخدم في المنازل. 
والسائق الخاص. 


قوله: (وم مُشْتَرَك وَهُوَ: من قَدّرََفْعُهُ بِالْحَمَل' وهو من لا يختص عمله 
بشخص واحد» بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحدء ومثال ذلك من 


سم بسي هاه حمس 0١‏ اي 
واقعنا: سائق سيارة الأجرة» والخياط. والطباخ» فهذا اج لد 

قوله: «فَالْخَاصٌ لا د يَضْمَنٌ مَا تَلِفَ في بده إلا إنْ قرط الأجير الخاصٌ 
لاايضمن إلا إذا فرّط فى حفظ ما استؤجر عليه أو تعدى فى قول عامة أهل 
العلم؛ لأنه أمين ونائب عن المالك فلم يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 
الأوانى- فإنه لا يضمنهء وكذا السائق الخاص لو أخذ السيارة وحصل 
لها حادث من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنء قال الموفق بن 
قدامة َيَدَزدْءُ: «فأما الأجير الخاص فهو: الذي يستأجر مدة» فلا ضمان 
عليه ما لم یتعد» 


قوله: : «وَالْمُشْتَرَاكُ : يَضْمَنُ مَا لف بفغله مِنْ: : تَخْرِيقٍ وَعَلط في تَفُصيلء 


سے سے سے 


له رشقوط عن ای اطا حبلدء لاما تيف يجززء أو پیر غل 


sS‏ 00 والطباخ: ا 


القول الأول: أن الأجير المشترك يضمن كل تلف بفعله حتى ولو 
كان ذلك التلف بغير تعد منه ولا تفريط» ولا يضمن ما تلف بغير فعله» 


(۱) المغني: ه/ ۹۰ . 


وبهذا قال الجمهور من: الحنفية في رواية"' » وهو مذهب المالكية 
والحنابلة'''» وقول عند الشافعرة". 


واستدلوا بما يأتي: 


أولا: عن سمرة بن جندب يه أن النبي ييه قال: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديّه) ”*'» ووجه الدلالة منه: أن الأجير المشترك يلزمه 
رد العين المستأجرة إلى مستأجره لظاهر الحديث» فإن عجز عن رد 
العين بسبب الهلاك فيجب عليه رد قيمته” . 


انيًا: عن علي كل أنه كان يُضَمَّن القصار والصواغء وقال: «لا يصلح 
الناس إلا ذلك»”. 


القول الثانى: أن الأجير المشترك كالأجير الخاص لا يضمن مطلقًا 
إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. وهذا القول رواية عند الحنفية"» وهو 


."١ /8 والبحر الرائق» لابن نجيم:‎ »5٠١ /٤ ينظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) ينظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۲٤۳‏ والإنصاف: 7/5/. 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير: 5/ »50١‏ وروضة الطالبين: 7/6 ۲۲۸. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۳۳/ ۲۷۷ (85١١3).؛‏ وابن ماجه: ۲/ ۸۰۲ .)55٠00(‏ وأبو داود: 
۳ (3057). والترمذي: )١115( ٥٥۸/۳‏ وقال: «هذا حديث حسن»» 
والنسائي في الكبرى: (٥‏ ). والحاكم: ۲/ 1)00‘( 

0( ينظر: بدائع الصنائع /٤‏ ۹ 

.)51١61( ۳٠۰ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع: 5/ ٠۲٠١‏ والبحر الرائق» لابن نجيم: ١/8‏ . 


جات باب الإجََازرة سسسب 


المذهب عند الشافعية”''» ورواية عند الحنابلة"» وعللوا لذلك: بأن 
الأجير -سواءٌ كان خاضًا أو مشتركًا- أمينٌ فلا يضمن إلا بتَعَدٌ أو تفريط. 

وهذا هو القول الراجح. قال المرداوي: «والنفس تميل إليه»"» 
وبناء على ذلك: لو تلف ثوبك عند الغسال» وقال: قد تلف الثوب بغير 


تعد مني ولا تفريط. فإنه لا يضمن على القول الراجح إلا إذا تبين أن 
ذلك كان بتعد أو تفريط منه. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ریاد : «والصحيح: أن الأجير 
غير ضامن سواءٌ كان خاضًا أو مشتركا؛ لأنه من الأمناء الذين لا يضمنون 
إلا بالتعدي أو التفريط» ويّحْمّل ما ورد عن علي كه تضمينهم إذا كان 
من تعد أو تفريط» وإلا فليسوا غاصبين حتى يُرَنّبِ عليهم الضمان». 

قوله: «وَلا يَضْمَنٌ حَجَامٌ وَحَنَّانٌ وَبَبْطَارٌ خَاضًا كَانَ أو مُشْتَرَكًا إِنْ 
كَانَ حَاذقا وَلَمْ تجن يده وأدواقهه E‏ وله ولا ا فرق 
لوف ر اا رال ا ا ت ای ل 


.۲۲۸/١ وروضة الطالبين:‎ ٠١١ /5 ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني: 6/ ۳۹١‏ والإنصاف: /٦‏ ۷۲. 

(۳) ينظر: المغني: 0/ ۳۹١‏ والإنصاف: 7/57. 

.۸٩ المختارات الجلية ص:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠٥۸ / ١‏ والشرح الممتع 


. 8/٠ 


اہ سروس هك 


والختان والبيطار (وهو الذي يعالج البهائم) فقال بعدم تضمين أيٌّ منهم 
وإن كان أجيرًا مشتركًا إذا كان حاذقا في صنعته ولم تجن يده وأذن فيه 
0 . 
أو تفريط» فلا يضمن من ذكرهم المؤلف عند جميع الفقهاء. 
قوله: «ولا رَاع لم يَتَعَدَ أو يفرط بوم أو غَبْبَتهًا عَنْهَ أي: لا يضمن 
راعي الماشية إذا لم يتعد ولم يفرط إما بنوم أو بانشغاله وغيبتها عنه 
م 0 2 و 
والراعي قد يكون اجيرًا خاصا وقد يكون مشتركاء فإن قدر عمله بالزمن 
كالرعاة الذين يعملون بأجرة شهرية فهو أجير خاص» وإن كان يرعى 
غنمك وغنم غيرك فهو أجير مشتركء فالراعي مؤتمن لا يضمن إلا إذا 
قوله: «وَلَايَصِحٌ أن يَرْعَامًا بجُرْء منْ تمَائها» أي: لا يصح أن يرعى 
وقد شيرق آذك المؤلف: هذه الممالة فى جات الشركة :وكررها 
هناء وذكرنا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة» وأن الراجح هو جواز 
ذلك. 


~e ROL Yen 


© قال المؤلف ر 

و تسق الأجرةٌ: : بقرَاغ العمل. ونانتهاء المد وكذا: ذل تَسلِيم 
لعن إذا مَضَت مده مده ُمكِنُ أستِيفَاء م المَنمَعة فيهاء ولم تُستؤفَ. 

ويَصِحٌ: شَوْطُ تعجيل الأَجرَةء وتَأخيرهَا. 

وإن اختَلَمَا في قَدْرِهَا: تَحَالَمَاك وتَقَاسَحًا. وإن کان قد استَوْقى ما له 


بالتّفريط. لك راف أنه لم يُقَدَطء أو: LI‏ اتاو دق 
أو مَرِضَء أو مَاتَ. 
و أن لايَسِيرَ بها في اليل أو وَقتَ القَائِلك أو: لا باحر 
بها عن القَافلةء وتّحوَ ذلِكٌ مما فيه عَرَص صجيځ فَخَالَفَ: ضَوِنَ. 
ومبّى انقَضّت الإجَارَة: رَفَعَ المُستأجرٌ يَدَهُ ولم يَلرَّمْهُ الرَذ ولا 
مۆنته» كالمُودع]. 


السلسبيل في شرح الدليل ور 


قوله: «وَتَسْتَقةٌ الجر رة بفرّاغ الْعَمَلٍ رَبانتهاء المد أي: تستقر 
الأجرة إما بالفراغ من العمل الذي استأجر على فعله أو بانتهاء المدة 
المتفق عليها في العقد”''» وقد جاء في حديث ابن عمر طا قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يَف عَرَقَةُ 27 وجاء في 
حديث ا هريرة كه قال: قال النبي وَك: «قال الله -تعالى- : ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»"» فهذه الأحاديث 
ظاهرة ليد الأجرة تستحق وتستقر باستيفاء وإكمال العمل 
المستأجر لأجله. وتستحق كذلك بانتهاء المدة. 

قوله: «وَكَذَا بِبَذْلِ تشليم الْعَئْن إذا مَضَتْ مُدة يُمْكِنُ اسْتِيمَاءٌ الْمَنَْعَة 
ها ولو لم تسرف آي: إذا سلم المؤجر العين ومضت مدة يمكن فيها 
أن يستوفي المستأجرٌ المنفعة منها فإن الأجرة تلزمه وتستقر في ذمته 
سواء قام باستيفائها أم تركها؛ لأن المنافع ذهبت دون استيفاء باختيار 
المستأجر في مدة الإجارة» كما لو استأجر سيارة إلى موضع معين. 
وسلمها له المؤجر ومضت مدة يمكن معها ذهابه إلى ذلك المكان ولم 
)١(‏ ينظر: الإنصاف: 5/ .۸١‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۱۷ .)۲٤٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۹۰ (۲۲۷۰). 


مسجد با الإاجازرة هه ٤۷‏ - 
: ك0 7 


يفعل» فتستقر الأجرة على المستأجر". 

والحاصل مما سبق أن الأجرة تستقر بأحد ثلاثة أمور: 

؟- انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد. 

۳- بذل تسليم العين المؤجرة للمستأجر مع مضي مدة يمكنه فيها 

استيفاء المنفعة. 

0-0 عراب 4 ة” و 2 1 مع 2 ع 

قوله: «وَيَصِحٌ شرّْط تغجيل الأجْرَة وتأخيرهًا» أي: عن وقت 
استحقاقها أو وجوبها على حسب ما يتفقان عليه من التعجيل أو التأخيرء 
كأن يعطي المستأجرٌ المؤجّرَ أجرة الدار مقدمًا قبل الانتفاع بهاء أو يعطيّ 
العامل الأجرة قبل الشروع في العمل أو قبل الفراغ منه. كما أنه يجوز 
شرط تأجيل الأجرة". 

قوله: «وإِن اختلقًا في قذرهًَا تخالا وَتَفَاسَخ) أي : إذا اختلفا في 
قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما تحالفا وفسخا عقد الإجارة؛ لأنه عقد 

م لم KL Too‏ 2م رف 2ى رع 5ه 0 5 

قوله: «وإن كان قد استوفى ما له أجرّة فاجرّة المثل» أي: إذا اختلفا 
في قدر الأجرة وكان المستأجر قد استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل. 


.7 1/0 ينظر: المغني:‎ )١( 
.۸١ /5 ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


مثاله: استأجر سيارة أجرة إلى مكان معين فأوصله للمكان المعين»› 
ثم اختلفا ا قال صاحب سيارة الأجرة: أعطني خمسين. 


فقال الراكب: ل تستحق إلا ثلاث ثين؛ فالواجب أن يعطيه أجرة المثل» 
فننظر: كم أجرة المثل فى التوصيل من هذا المكان إلى ذلك المكان 
ويعطيه إياها. 


قوله: ‹ وَالْمُستَأ ا م يضْمَنُ وَلَوْ شَرَط عَلَى تَفْسِهِ الضّمَانَ 
بالفريط ا ط أو أَنَّ مَا اسْتَأَجَرَءٌ أَبقَّ 
مَرض َوْمَاتَ) ا أمين» ومعنى كونه أميئًا: e‏ 
بالتعدي أو التفريط حتى ولو شرط على نفسه الضمان؛ فإن الشرط 
فاسد ولا يضمن» ويُصَدَّق بيمينه في: أنه لم يفرط أو في تلف العين» أو 
عدم إمكان الانتفاع بهاء أو في أن ما استأجره هرب أو مرض أو مات» 
وتخواذلكق: 

قوله: «وَإِنْ شَوَطَ عَلَِِ ألا يَسِيرَ بها في اللبْل أو وَفْتَ القَائكة أو 
ا ر بها ن الا وتخو َك کا ف عرض صجيځ َالَف ضَينَ؛ 
إذا اشترط المؤْجدْ على المستأجر شرو طا له فيها غرض صحيح فخالف 
المستأجر شرط المؤجر في ذلك فإنه يضمن. 

وقد مكل المؤلف لذلك بما إذا شرط مؤجر الدابة على المستاجر 
ألا يسير بها في الليل» وألا يسير بها وقت القائلة» أو ألا يتأخر بها عن 
القافلة» وهذه كلها شروط صحيحة. للمؤجر فيها غرض صحيح. 


جج بات الإجازرة ب 0 - 
6 ل 6 


ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر: أن يشترط مؤجر السيارة على 
المستا جز ألا يخرج بها خارج حدود المدينة التي يقيمان فيهاء أو ألا 
يتجاوز السير كيلوات معينة» ونحو ذلك فإذا خالف المستأجر شروط 
المؤجر ضمن مطلقًا حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط. 

قوله: «وَمَتَى الْقَضَت الْإجَارَةٌ رَكَعَ الْمُشتأجرٌ يده وَلَمْ يَْرََهُ الوه 
ولا مَؤُنَته كَالْمُودَع) إذا انقضت الإجارة فإن المستأجر يرفع يده عن 
العين المؤجرة ولا يلزمه الردء هذا في الأصل إلا إذا شرط عليه المؤجر 
أن يعيد العينَ المؤجرة فيلزمه ذلك بالشرطء أو كان هناك عرف فيعمل 
بالعرف؛ فإن المعروف عرقًا كالمشروط شرطاء فإذا لم يكن هناك عرف 
ولا شرط فإن المستأجر لا يلزمه الرد» وإنما يلزمه رفع يده عن العين 
المؤجرة. قياسًا على المودع الذي لا يلزمه الرد» وتكون بعد انقضاء مدة 
الإجارة أمانة في يده حتى يستلمها المؤجر. 


TAO 
0 


سرو سے 
كج باب المُسَابَقَة بقة جي 


قال المؤلف كاده 

[وهي جائزة: : ےا والمَراريق» والمتيور وغيرهاء وعلى 
الأقدا» وبکل الحيّواتات. 

لكن: لا يَجُور أذ العوّض إلا في مسا بقة الحْيّل» والإبلء والسّهَام 
بشروط حَحَمسَة: 1 ۰ 

َحَدُهًا: تَعيينُ المَركوبين» أو: الَامِيَين بالرّؤْية. 

الَّانِي: اتَحَاد المَرْكُوبين أو: القَوسَينِء بالنّوع. 

الغَالتُ: تَحديدٌ المَسَافَة بمَا جَرَت به العَادَةٌ. 

الوَابِعٌ: عِلْمُ العوّضء وإباحتة. 

الخامس: الحُرُوح عن شبه القمار؛ أن کر دالوف من اسن 

فإن أحَرَجَا مَعَا: لم جز إلا محلل لا يُخرِح شيئا. 

رامد اوور عد e‏ مر کوبیهماء أو رَمِيْةُرَمِيهمًا. 
N‏ أحرًا مهم ولم يادا ِن المَُللٍ شين اشر 
ادها اوس E‏ أحرَز السَبقينٍ. 

E‏ بعوّضها رَهْنْء ولا كفيل. ولكل: 
َسحُهَاء ما لم بَظهر الفَصل لصاحبه]. 


المسابقة: مصدر سابق أي: جاراه وباراه إلى غاية» والسَّبَق -بفتح 
الباء-: العوض والجعل وهو ما يتراهن عليه المتسابقون» وأصل ذلك: 
أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى غاية من الغايات وضعوا الجعل على رأس 
قصبة أو في جوفها وركزوها في الغاية التي يتسابقون إليهاء فمن سَبَق 
إليها أخذه”"'. 


وهذا الباب في وقتنا الحاضر من أهم الأبواب نظراً لكثرة المسابقات 
والمغالبات والألعاب التى تكون على عوض» بل إنها أصبحت وسيلة 

والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع. 

أما السنة: فقد جاء عن عبدالله بن عمر ؤَلعها: «أن رسول الله لا 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع» وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبدالله بن 


عمر کان فيمن سابق بها)"'". 


قال الموفق بن قدامة ييأشه: «وأجمع المسلمون على جواز 


. ٠١١/١١ ينظر: لسان العرب:‎ )١( 
.)18170(1591١ /۳ ومسلم:‎ :.)57١(91١/١ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


المطنيان وفرع لايل عت 


المسابقة فى الجملة)”''. 


وقد قسم أهل العلم المسابقات والمغالبات من جهة بذل العوض 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض» وهو: المسابقة في 
الوبل والخيل والسهام؛ ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة كاه أن 
النبي ييا قال: «لاسَبَقّ إلا فی خف أو فى حافر أو نصل»”". 

فقوله : ١لا‏ سَبَقَ) أي : لا عوض» وقوله: «إلا في خف» المقصود 
بالخف: الإبل» وقوله: «أو نصل» أي: السهام. وقوله: «أو حافر) 
أي: الخيل. 

القسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقًا سواء بعوض أو بغير 

القسم الثالث: ما تجوز فيه المسابقة بدون عوضء وهو: كل ما كان 
DE‏ 
)١(‏ المغني: 553/9. 


(۲) أخرجه أحمد: ٤٥۳/۱۲‏ (۸۲٤۷)»ء‏ وابن ماجه: ۲/ 95١‏ (۲۸۷۸)» وأبو داود: 
۳ (1614). والترمذي: 5/ ٠٠١6‏ (۱۷۰۰)» والنسائي: ۲۲٣/۱‏ (0840"), 
والبيهقي في الكبرى: ۲۸/۱۰ .)۱۹۷٤۷(‏ 


متتخت 2 شياث EEE‏ م - 


الإسلام وأدلته وبراهينه» ومن ذلك: المناظرات في بعض القنوات 
والوسائل الإعلامية» كالمناظرة بين المسلمين والكفارء لام 
السنة والمبتدعة ونحو ذلك» وقد قرر هذا ابن القيم كاه 

واستدل له بقصة مراهنة أبي بكر الصديق للمشركين» فعن نيار بن 
مكرم الأسلمي له قال: «لما نزلت: الم ل غلبت الوم © ف 
ا )ف بضع سیت 4 
[الروم: »]٤-١‏ فكانت فارس 2 زلف هذه الآية قاهرين للروم» وكان 


ذلك قول | الله نعلي 577 يفرح ؤي مي قر 
آل بر من با وشو السود اليم (8) HD‏ ٤ه‏ فكانت 


ار يز فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان 
ببعث» فلما أنزل الله -تعالى- هذه الآية خرج أبو بكر الصديق يصيح 
ا والقا E‏ 
لبهم سيّفيوت J‏ في بطع نرت 44 قال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى -وذلك قبل تحريم 
الرهان-» فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي 
بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم بيننا وبينك 


E O) 


وسطا تنتهي إليه» قال: فسموا بينهم ست سنين» قال: فمضت الست 
سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة 
«ألا احتطت يا أبا بكر» فإن البضع ما بين الثلاث إلى تسع"'' قال: وأسلم 
عن ذلك ناس 702 

وهذه القصة تدل على جواز المسابقة بعوض وبدون عوض فيما 
كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه؛ لأن أبا بكر كله فعل 
ذلك وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا الفعل. 

مسألة: هل يقاس العلوم الشرعية على الإبل والخيل والسهام؟ 

5 3 ص 3 
فأجاز المسابقة فيها بعوضء وقال: إن الإسلام قام بالسيف وبالدعوة. 
فيجوز أن يكون الرهان في العلوم الشرعية. 

والمذهب عند الحنابلة أنها لا تجوز وأن المسابقة بعوض تقتصر 
على الأمور الثلاثة فقط”"'» وفي قول عند الحنابلة جواز المسابقة على 
العلوم الشرعية بعوض» وهذا اختيار ابن تيمية كما نقله ابن القيم في 
)١(‏ أخرجه الترمذي: ه/ 51 (۳۱۹۱). 


(۲) أخرجه الترهذي: ه/ 55 .)۳۱۹٤(‏ 
(۳) ينظر: الإنصاف 5/ .9١‏ 


يمحن انان SEES‏ 
: 000 الو Oar‏ 
الفروسية والمرداوي فى الإنصاف . 


والذي يظهر أن الأقرب هو: الاقتصار على الأمور المنصوص 
عليها -كالإبل والخيل والسهام-. وآلات القتال الحديثة» وكذلك على 
ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه؛ إذ أنه ليس هناك دليل 
ظاهر على دخول العلوم الشرعية في ذلك» والحديث الذي هو الأصل 
في هذا الباب ات بالنفي لا شق و«لا» نافية للجنس» فالأصل عدم 
جواز بذل العوض إلا فيما ورد فيه النص أو كان في معناه. 


وقد استغل بعض الناس هذا الرأي في جواز بذل العوض في 
مسابقات العلوم الشرعية فوضعوا عوضًا على مسابقات ثقافية وربما 
أدخلوا فيها أسئلة قليلة في القرآن أو بعض العلوم الشرعية» ولما أنكر 
عليهم قالوا: نحن على رأي ابن تيمية! 

ومسابقات القرآن والسنة والمسابقات الثقافية وغيرها تجوز إذا 
كان بذل العوض من غير المتسابقين» وتكيّف على أنها جَعَالّة فهذا 
الذي يبذل العوض لسان حاله يقول: من حفظ كذا من القرآن فله كذاء 
أو من أجاب على هذه الأسئلة فله كذا. وهذه هي حقيقة الجعالة» وإنما 
الممنوع بذل العوض من المتسابقين أنفسهم؛ لأجل الحصول على 
الجائزة. 


IS نظ #الفروسة‎ O) 
.41١ 7/5 ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 


مسألة: هل تجوز المسابقة على الإبل؛ أو الخيل أو السهام في وقتنا 
المعاصر؟ 

الجواب: كانت الوبل والخيل والسهام في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- آلة الحرب؛ ولذلك جازت المسابقة فيها بعوض وبدون 
عوض تشجيعًا للناس على تعلم آلة الجهاد في سبيل الله» لكنها الآن لم 
تعد آلة الجهاد في سبيل الله فهل تجوز المسابقة فيها بعوض الآن؟ 

المسألة عندي محل توقف؛ لأنها الآن ليست آلة جهاد بل أصبحت 
المسابقة بالخيل والإبل للمباهاة والمتاجرة. هذا هو الواقع فكيف 
نقول: تجوز المسابقة عليها بعوض؟! لكن مع ذلك ورد فيها النص؛ 
ولذا فالمسألة عندي محل توقف - والله أعلم-. 

e 5‏ 2< م و و با أت 2 ا 4 و 

قوله: (وهى جائزة فی السفن وَالمَرْارِيقَ وَالطيور وَغيْرها وَعلى 
ەر 0 e‏ 0 6 
الأقدام وَبكل الحَيّوّانات» ومراد المؤلف بذلك إذا كانت بدون عوّضء» 
أما التي بعوض فسيبين المؤلف حكمهاء والمزاريق هي: جمع مزراق» 
والطيور وغيرها كالمسابقة على الرمي بالأحجار. 

5 ل وك ه ۶ 5 

وقوله: «وَعَلى الأقدّام وَبكل الحَيّوَانات» تجوز المسابقة على الأقدام 
بدون عوض؛ يدل لذلك مسابقة النبي يك أمّ المؤمنين عائشة ها مرتين» 
قالت: «خرجت مع النبي ية في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل 


جى بائ العامة ص ع n‏ 9 
2 0 € 


اللحم ولم أبدن. فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي 
حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم 
وبذنت: ونشيت» خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا» 
فتقدمواء ثم قال: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته فسبقني» فجعل يضحك 


وهو يقول: «هذه بتلك»» '. 


وكذلك تجوز المسابقة على جميع الحيوانات إذا كانت بدون عوّض. 

وهل يمكن فى وقتنا الحاضر المسابقة على لعب الكرة؟ 

الذي يظهر أن لعب الكرة إذا كان بدون عوض فإنه يدخل في القسم 
الذي يجوز بدون عوض بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية 
(فلا يكون فيها كشف عورات» ولا يكون فيها إلهاء عن واجب». أما إذا 
كان فيها عوض من اللاعبين فلا تجوزء وأما إذا كان العوض من غيرهم 
فتكون جعالة. 

۴ > اع :نم 2 000 : 

قوله: «لكنْ لا يَجُور أخذ العوّض إلا في مُسَابَقَة الحَيْل وَالإبل وَالسّهَام 
بشرُوط حَمْسَة) انتقل المؤلف للكلام عن شروط جواز أخذ العوض في 
مسابقة الخيل والإبل والسهام» وبدأ بالشرط الأول» وهو قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد: 7١/5“‏ (۲۱۲۷۷)» وابن ماجه: 5757/١‏ (۱۹۷۹)» وأبو داود: 


۳/ ۹ (756178)., والنسائي في الكبرى: ۸/ ۱۷۸ (٤۸۸۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى: 
(VOA)‏ . 


«أَحَدُهًا: تَعْيِينُ ن الْمَرْكُوييْنِ 5 الرَامِيَئْن ¿ بالرُويية) لا بد من تعيين 
المركوبين -كأن يقول: أسابقك على هذا 6 أو أسابقك على هذا 
الفرس -ه:وكذ للف الراميية. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين» قال بن قدامة 
َدْلَنْةُ: «ويشترط تعيين المركوبين؛ لأن القصد جوهرهماء وتعيين 
الراميين؛ لأن اميد معرفة حذقهماء ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا 
القوسين؛ لأنهما آلة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما»'. 

وذهب الشافعية إلى أنه يشترط تعيين الراكبين”'"'» قالوا: كما أنه 
يشترط تعيين المركوبين فيشترط تعيين الراكبين؛ لأن السبق يكون من 
جودة الفرس أو الجمل ويكون كذلك من حذق الراكب» فيكون من 
الأمرين جميعًاء وهذا هو القول الأقرب. 

الشرط الثاني وأشار إليه المؤلف بقوله: 

«التّاني: اتاد امَو كوبين أو القَوْسَيْن بالتؤع» فلا بد من اتحادهما 
بالنوع فيكون -مثلا- فرس عربي وفرس عربي» ولا يكون فرس عربي 
وهجین» ويكون فرس وفرس ولا يكون فرس وبغل» ويكون جمل عراب 
مع جمل عراب ولا يكون جمل عراب مع جمل بخاتي» وهكذا فلا بد 
من اتحادهما في النوع. وكذلك بالنسبة للقوسين 


.۱۸۹ /۲ الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 
.٠١١۷ /۸ ينظر: نهاية المحتاج:‎ )۲( 


تبت تبان ل 

الشرط الثالث وأشار إليه بقوله: 

«الثّالتٌ: تخدید الْمَسَافَة با > جرت به الْعَادَةً) أي: ب يشترط تحديد 
ol‏ ا eae‏ 
إليهاء وقد جاء عن ابن عمر لها: «أن رسول الله اة سابق بين الخيل 
التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق»""» وكذلك أيضا يلزم تحديد 
مسافة الرمى بما جرت به العادة» فلو جعل مسافة تتعذر معها الإصابة لم 
يصح. مثاله: إذا رمى الإنسان بيده سهمًا فأقصى ما يمكن أن يصل إليه 
ثلاثمائة ذراع -وتعادل مائة وخمسين متر تقريبًا-» فلو جعلت المسافة 

الشرط الرابع وأشار إليه المؤلف بقوله: 


«الرَابع م: عِلّمْ العوّض وَإِبَاحَنهُ؛ أي أي: أن يكون العوض الذي يُسَابَق 
عليه معلوم القدر ومباځاء فلا يكون محرمًا كخمر وخنزير. 

الشرط الخامس وأشار إليه بقوله: 

«الْحَامسٌ: الْخْرُوحٌ عَنْ سَبَه شب القمَا أن كود الْعوّض مِنْ وَاحد 
ا شَينًاا أي: أن يكون العوض 
الذي ي يسابق عليه من شخص واحد -كالإمام أو نائبه» أو من واحد من 


المتسابقين-؛ خروجًا من شبهة القمارء أما إن أخرج كل واحد منهما 
جزءًا من العوض فلا بد من محلل هو ثالثهما لا يخرج شيئًا. 
ابي م عد امسا 'وَلا يَجُور أكثَرَ مِنْ واج 
مَْكُوبهُ مركُويَِهمَا أو رَْيْهُرَْيْهُمَا قن سَبََا مع أخرَرَا سَبَقَِهمَا 
E E ETE‏ 
EB‏ س ا حدما او سی الملل احور 
السّبَقيْن) أي: إن أخرج كل واحد من المتسابقين جزءًا من العورض 
وأدخلا محللا هو ثالثهما في المسابقة لا يدفع شيئًا فإن هذا يصح 
قرط أن یکر ن مركؤي :هذا الثالث ممالا لمركوى المساقين ورمه 
فما وما فان وض الكلانة إلى الغاية فى العينابقة دف واتعدة 
عليهماء وإن فاز أحد المتسابقين أخذ العوض» وإن سبقهما المحلل 


0 


أخذ جميع ما دفعاه ؛ واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة كه أن 


النبي بي قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَق 
بأس به» ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار» “ 


وام Mm‏ 
ولكنه حديث ضعيف : 


.١91١ /۲ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: »)۱۰٥۵۷( 777/١5‏ وابن ماجه: ۲/ 95١‏ (581/5). وأبو داود: 
"٠١ ۳‏ (5017/4)» والدارقطني: 1/6 ,)5١9608(‏ والحاكم: 1۲0/۲ «(Yor1)‏ 
والبيهقي في الكبرى: 5/٠١‏ (۱۹۷۷۰). 

(۳) ينظر: البدر المنير» لابن الملقن: 9/ 574» وعلل الدارقطني: 9/ .)١5947( ۱١۱‏ 


9 و ا‎ 
ES - LS 
6 . 2 


وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط المحللء وقالوا: إن قول 
النبي ية «لا سبق إلا في حف أو في حافر أو نصل» عام والحديث 
المروي في اشتراط المحلل لا يصح. قال الإمام ابن تيمية كياشه: 
«وما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل»”"»؛ بل قال 
ابن القيم يينْهُ: «القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن 
المسيب» وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل 
ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم» بل المحفوظ عنهم خلافه»"» 
ثم من جهة النظر: المحلل سيشاركهم في المسابقة ومع ذلك هو غانم 
على كل حال أو سالم؛ لكونه شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم 
الا وه ا ايت العدل: 

قوله: لا جْمَالة لا يوذ بعوّضهًا رهن وَلا كَفيل) يقال: 
جعَالّة وجَعَالة وجِعَالّة فهي مثلثة الجيم» فالمسابقة جعالة؛ لأن الجُعل 
في نظير عمله وسبقه» ولا يؤخذ بالسبق رهنٌ ولا كفيل؛ لأنه عقد على ما 
لم تعلم القدرة على تسليمه أشبه الججعل في رد الآبق ففيه جهالة وغرر. 

قوله: «ولكل فَسْحُهَا مَالّمْيَظهّر اْمَضْلَ لصاحبه» أي: عقد المسابقة 
عقد جائز» يجوز لكل من المتسابقين فسخه دون إذن الآخر إلا إذا ظهر 


(۱) سبق تخريجه ص: ٤۷٦‏ . 
(۲( الفروسية المحمدية: ./١‏ 


.٠١١ الفروسية:‎ )۳( 


ل هك 


الفضل لصاحبه» فللفاضل الفسخ دون المفضول؛ لأنا لو قلنا بأن لكل 
منهما الفسخ فإن ذلك يفوت به غرض المسابقة فيمكنه إذا بان أنه مسبوق 
فسخ المسابقة» وبناء على ذلك فالمسابقة في حق المفضول: عقد لازم 
وفي حق الفاضل: عقد جائزء فإن أراد الفاضل أن يتنازل ويفسخ عقد 
المسابقة فلا بأسء. أما المفضول فإذا ظهر الفضل لصاحبه فإنه يلزمه 
العوض الذي بذله في المسابقة لصاحبه'. 

ونختم هذا الباب بقاعدة تبين ما يدخل في الميسر وما لا يدخل فيه 
وأحكام بعض السابقات اة 


القاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر: 

كل مسابقة أو مغالبة أن لع عد فيها المتسابقان أو الداخل فيها 
عوضًا وهو متردد بين الربح والخسارة (أو بين العْرْم والعْنْم) فهي من 
الميسر؛ لأن الداخل في هذه المسابقة أو المغالبة أو اللعبة إما غانم أو 
غارم» ماعدا المسابقات التي استثناها الشرع -والتي سبق الكلام عنها-. 

أما من دخل في المسابقة وهو إما غانم أو سالم فهذا ليس من 
الميسرء وهذا يقودنا إلى الجانب التطبيقي لهذه المسابقات. 


.١189/١ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 
.75١١-1؟١5ص ينظر: كتابنا: فقه المعاملات المالية المعاصرة‎ )۲( 


لحتم مدي دسب . بسك 

صور معاصرة للمسابقات: 

١‏ - مسابقات المحلات التجارية المبنية على السحب والذي 
لا يستطيع الراغب فيها الدخول إلا ببذل عوض وذلك بشراء 
قسيمة هذه المسابقة ونحو ذلك» وهذه مسابقة محرمة؛ لأن 
هذا المتسابق إما غارم أو غانم . 

أما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط فيها شراء قسيمة وكان المحل 

التجاري يبيع بسعر السوق» فهذا جائز؛ لآن المتسابق في هذه الحال إما 
غانم أو سالم فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. 

؟- المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال برقم معين 
-مثل الرقم »-07٠١(‏ فإن ذلك من الميسر؛ ولذلك فجميع 
المسابقات التي عن طريق الرقم )7٠١(‏ هي من الميسرء؛ لأن 
الداخل في المسابقات عن طريق هذا الرقم تنطبق عليه قاعدة 
الميسرء فهو إما غانم أو غارم. 

- المسابقات عن طريق رسائل الجوال: هي من الميسر؛ لأنها 
تنطبق عليها قاعدة الميسر. 

- مسابقات الصحف. وفيها تفصيل: 


إن كان الداخل فيها يشتري الصحيفة لأجل المسابقة: فدخوله محرم 


.)١١1857( ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وهو من الميسر؛ لأنه تنطبق عليه قاعدة الميسر» وقد نقل أحد الإخوة 
عن رئيس تحرير صحيفة من الصحف أن صحيفته كانت تطبع في اليوم 
الواحد (50) آلف نسخة ويسترجع منها ألف نسخة على الأقل؛ فلما 
وضعوا مسابقة أصبحوا يطبعون )٠١(‏ ألف نسخة ولا يسترجع منها 
شيء» وهذا يعني أن كثيرًا من الداخلين في المسابقة يشتري أعدادًا من 
الصحيفة لا حاجة له فيها إلا الطمع في الفوز بالمسابقة. 

وأما إن كان يشتري الصحيفة ليس لأجل الفوز بالمسابقة» وإنما من 
عادته شراء الصحيفة سواء وجد فيها مسابقة أو لم يوجد أو أن الصحيفة 
هذى إليه عن طريق دائرة حكومية أو مؤسسة ونحو ذلك: فلا بأس 
بالدخول فيها؛ لأنه في هذه الحال لا تنطبق عليه قاعدة الميسر» بل هو إما 
غانم أو سالم» وقد أفتى بهذا التفصيل الشيخ محمد بن عثيمين يََاننْهُ. 

ه- بطاقات الفنادق ونقاط الطيران» وفيها تفصيل: 

إذا كان الداخل فيها يبذل عوضًا: فإنها من الميسر» حيث إن بعض 
شركات الطيران والفنادق يضعون نقاطاء فإذا كان هناك رسم أو بذل 
عوض لتحصيل هذه النقاط فإن هذا من الميسر؛ لأن قاعدة الميسر 

أما إن كانت مجانية ولا يبذل فيها المشترك أي عوض: فهي جائزة؛ 
لأنه لا تنطبق عليها قاعدة الميسر» والداخل فيها إما غانم أو سالم. 


چ بف نیئ ون 
1 3 0 6 


1- جميع الألعاب التي يُذْفَع فيها عوض والدافع متردد بين 
الربح والخسارة» ومن ذلك: لعبة البلوت والنرد والشطرنج» وقد 
قال النبي -يه: «من لعب بالتزدشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه»' قال أبو العباس بن تيمية يَرْرَدْةُ: «واللعب بالنرد حرام وإن لم 
يكن بعوض عند جماهير العلماء» وبالعوض حرام بالإجماع» '"". 

صور معاصرة ليست داخلة في الميسر: 

-١‏ مسابقات القرآن والسنة والمسابقات الثقافية التي لا يبدل فيها 
المتسابقون أي عوضء أو يبدل فيها العوض من غير المتسابقين: 
فلا بأس بهاء والتكييف الفقهي لبذل العوض فيها: أنه من قبيل 
الجكالة: 

-١‏ هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع 
-كالألبان والعصائر وغيرها-: فلا بأس بها إذا كانت تُباع 
بسعر السوق؛ لأنها في الحقيقة تنازل من البائع عن بعض حقه. 
فالسلعة التي قيمتها عشرة -مثلا- بدلا من أن يجعلها بتسعة 
وضع معها هدية بريال» ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر؛ لأنه إما 
غانم وإما سالم. 


.)1110( ۱۷۷۰ /٤ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.7 57/77” مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


الملسئل ق شرح الذليل ك 


-٣‏ ما تمنحه بعض محطات تعبئة الوقود من هدايا -كمناديل 
ونحوها-. ففيها خلااف: 

قيل: إنها جائزة؛ لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر فهي كالمسألة 
السابقة» ویعتبر هذا تنازلا من صاحب المحطة عن بعض حقه. وقد 
أفتى بذلك بعض مشايخناء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين كََانْهِ. 

وقيل: إنها محرمة؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالمحطات الأخرى. 

ونوقش: بأن أمور التجارة قائمة على التنافس من قديم الزمان حتى 
في عهد النبي بيا لكن إن كان هناك ضرر ظاهر فإن هذا من مسؤولية 
ولي الأمر فيتدخل ويسعر السلع والبضائع -وهو ما يسمى عند الفقهاء 
بالتسعير- كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم 
-رحمهما الله تعالى-. 

والأقرب: هو القول الأول» وهو أنها جائزة؛ لكونها أشبه بالتخفيض 
لكن بصورة غير مباشرة. 

ونختم هذا الباب بقرار مجمع الفقه الإسلامي: 

قرار رقم: ۱۲۷ (۱/ )١5‏ بشأن بطاقات المسابقات. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر): ٠١-۸‏ 
ذو القعدة ١577‏ هه الموافق: ١5-١١‏ كانون الثاني (يناير) 7٠٠١7"‏ م. 


جج باب الج اة ة کب 00 - 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
بطاقات المسابقات» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله قرر 


ما يلي: 

أولا تغرف اليسابئقة: 

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر 
في تحقيق أمر أو القيام به بعوض (جائزة)» أو بغير عوض (جائزة). 

ثانيًا: مشروعية المسابقة: 

المسابقة بلا عوض (جائزة) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه 
نص ولم بترتب عليه تراك واجب أو فعل محرّم. 

المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية: 

أ- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة. 

ب- أن لا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين. 

ج- أن تحمّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا. 

د- أن لا يترتب عليها تراك واجب أو فعل محرّم. 

ثالثا: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها 
في مجموع الجوائز لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضربٌ من ضروب الميسر. 


رابعا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمور 


مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
المي 

خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات 
غير جائز شرعًا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز؛ 
منعًا لأكل أموال الناس بالباطل. 

سادسًا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط 
-دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات المشروعة شريطة أن 
لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين» وأن لا يكون فى 
الترويج غش أو خداعٌ أو خيانة للمستهلكين. 

سابعًا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز 
غير جائز شرعا. 

ثامئًا: بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح 
نقاطًا تجلبُ منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض)» وأما إذا 
كانت بعوض فإنها غيرٌ جائزة؛ لما فيها من الغرر. 


EO 
۷ 


الموضوع 
كتاب البيع ٥‏ 


أهمية افق فى أبواب المعاملات E E‏ 
الأصل في العبادات والمعاملات 000 
أهمية تحري الصدق والبيان في البيع والشراء ۸ 
تعريف البيع لغة وشرعا N e‏ 
هل ينعقد بيع ال هازل؟ EE RENE‏ 
الصيغة القولية والفعلية لانعقاد البيع es‏ 


مسألة: هل البيع عقد لازم أم عقد جائز؟. ٠١‏ 
أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز ... ١‏ 


حكم بيع المُكرّه عاو ا 
حكم بيع الصبي BO Dees‏ 
حكم بيع الكلب e‏ 11 
حكم اقتناء الكلاب البوليسية مس 
مسألة: هل يجوز بيع السّنُور؟ 

والقول الراجح في المسألة Ea‏ 
فى المسألة ا ا اما 


حكم بيع غير المقدور على تسليمه لمن يقدر 


الموضوع 


هل يصح البيع إذا كان الثمن غير معلوم 
عند المتعاقدين؟ والقول الراجح في المسألة ... ۲۷ 
مسألة: حكم البيع با ينقطع به السعر..... ۲۸ 
حكم تعليق العقود. 


والقول الراجح في المسألة CR‏ 
مسألة تفريق الصفقة E ae‏ 
مسألة: بيع المرابحة للآمر بالشراء TE‏ 
مسألة: بم يحصل التملك والقبض؟ E‏ 
مسألة: هل يصح اشتراط إرجاع السلعة 

إذا لم يرغب فيها بعد تجربتها؟ a‏ 


فصل في موانع صحة البيع  ٠٤١‏ 
حكم البيع والشراء في المسجد E‏ 
حكم وضع الإعلانات التجارية والدعايات 
حكم وضع منشورات دعاية لحملات 
الحج والعمرة في المسجد و 1 
حكم وضع الإعلانات الدعوية التي فيها 
دعاية لمؤسسات تجارية في المسجد 1 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مسألة: حكم جعل ملاحق محاطة بسور ضوابط التورق المنظم 0 
المسجد محلا للعب لطلاب حلقات تحفيظ حكم التورق في الأسهم المباحة e‏ 
القرآن الكريم ...000.000 ١‏ | مسألة: بيع الحاضر للباد 5 
حكم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم باب الشروط في البيع 55 
اة لهسم ...00000000 ۷ | تعريف الشروط في البيع ل 
حكم بيع الأشياء المباحة لمن يستخدمها الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. 01 
في المعصية 000 أقسام الشروط في البيع BS en shi.‏ 
مسألة: حكم بيع ما يستخدم في الخير ضابط الشروط الصحيحة في البيع N ens‏ 
والشر كأجهزة التلفاز والمسجل والجوال أمثلة معاصرة للشروط في البيع E‏ 
ونحو ذلك AOR‏ ا ااا الشروط في البيع ا 
حكم بيع المسلم على بيع خيه» وشرائه هل يحق للمشترط إلزام الآخر بالأرش 

على شراء أخيه امو TO SESS A‏ عند تخلف الشر ط؟ ا ea a‏ 
أقسام سوم المسلم على سوم أخيه وما يجوز والقول الراجح في المسألة 0 
منها وما لا يجوز E Re AS‏ حكم الجمع بين شرط وبيع 00 
تكو السك حكم المع و ودرطين تاكن 
القول الراجح في المسألة 0000٠٠5‏ 437 | القول الراجح في المسألة د 
مسألة: بيع العينة ال CO ea‏ فصل في الشروط الفاسدة 
مسألة: عكس مسألة العينة Ue‏ المبطلة للبيع 55 
القول الراجح في المسألة 00000 AE‏ بط 
مسألة الور ما عا ابر 9077 | داليم رذج 00001 
مسألة: التورق المنظم NLN AEN e‏ سك 
الفروق الأساسية بين التورق الفردي حكم الجمع بين بيع وسلفٍ أو قرض 


والتورق المنظم GR Sa‏ أو إجارة أو شر كة أو صرف ED‏ 


ن 
الموضوع الصفحة 
أمثلة معاصرة على الشروط الفاسدة الا 
مسألة بيع العربون 11 ا ااا 
هل يكون العربون من نصيب البائع 
أو صاحب المكتب العقاري؟ a‏ 
هل يحق للمشتري استرجاع العربون 
ما دام في مكان التبايع؟ E‏ 
باب الخيار ۷٥‏ 
تعريف الخيار في البيع Vl‏ 
أقسام الخيار لفاو اموق A‏ الا 
خيار المجلس 0 00اا VV‏ 
الحكمة من مشروعية خيار المجلس ا 
خلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس ..... ۷۸ 
التفرق المعتير في حيار المجلس E‏ 
أمثلة معاصرة للتفرق المعتبر في خيار المجلس ۸١‏ 
مسقطات خيار المجلس O‏ 
حكم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. ۸۲ 
خيار الشرط 0 0 0010 
هل يصح خيار الشرط إذا لم تحدد فيه مدة 
معلومة؟ والقول الراجح في المسألة RE aes:‏ 


حكم التصرف في المبيع في مدة خيار الشرط 85 
لن يكون نماء المبيع في مدة خيار الشرط؟ . ۸١‏ 
مسقطات خيار الشرط ىر 


الموضوع الصفحة 
خيار الغبن 0000 


خيار التدليسن a‏ 
ضابط التدليس EO‏ 
حكم تصرية اللبن في الضرع» والأثر المترتب 

على ذلاء يي ا 
صور معاصرة للتدليس N SSE.‏ 
هل يثبت للمشتري خيار التدليس لو کان 
البائع لم يقصد التدليس؟ CFR‏ 
خيار العيب ااا 91 
ضابط خيار العيب ا a‏ 
هل يحق للمشتري إلزام البائع بدفع الأرش 

في خيار العيب؟ E ES‏ 
والقول الراجح في المسألة Eee‏ 
حالات يتعين فيها الأرش Elena‏ 


هل خيار العيب على الفور آم على التراخي؟.. 457 
إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده 


العيب فمن يقبل قوله؟ ا 1 
والقول الراجح في المسألة PRS o‏ 
خيار الخلف في الصفة 0000 
خيار الخلف في قدر الثمن 00006 
الخيار بتخبير الثمن باتو او ا 


الموضوع الفح 
القول الراجح في عدد أقسام الخيار Te‏ 
فصل في تصرف المبيع 
قبل قبضه ۹۳ 
متى يدخل المبيع في ملك المشتري؟ ..... ef‏ 
حكم التصرف ف المبيع قبل قبضه» والقول 
الراجح في المسألة EE Rost‏ 
فصل فيما يحصل به القبض ٠١8‏ 
الفرق بين المكيل والموزون SA‏ الا 
المرجع في قبض المبيع VAR 1 a‏ 
مسألة: بم يحصل قبض السيارة؟ Ra‏ 
بم يحصل قبض العقار؟ E E‏ 1 
ط لصحة القبض EE Se‏ 
حكم الإقالة للنادم 00000 
مسألة: هل الإقالة فسخ أم بيع؟ ا 
مسألة: و بأكثر من الثمن 
في المسألة U E OES‏ 
باب الربا 1۱٦‏ 
الوعيد الشديدالواردف الربا ومدى 
خطورته على الفرد والمجتمعات NAV ee‏ 
الحكمة من تحريم الربا ل FE‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الربا لغة وشرعًا E Sa‏ 
أقسام الربا 6[ [ [ز ‏ [ E es‏ 
خلاف العلماء في علة الربا E‏ 
أمثلة لما يجري فيه الربا من المكيلات 
والموزونات والمائعات OP oo‏ 
هل يجري الربا في السيارات والأقلام 
والحوالاات؟ ا و 1 
هل يجري الربا في الفواكه؟ a‏ 
هل يجري الربا في المعدود؟ E‏ 

فصل في اشتراط 

المماثلة والقبيض ۲۸ 
مايشترط لصحة بيع ربوي بربوي 
من جنسه EN SANSONE‏ 
المراد با لجنس والنوع O Se‏ 
ما يشترط لصحة البيع إذا اتحد الجنس 
واختلف النوع N‏ 
ما يشترط لصحة البيع إذا بيع الربوي 
بغر جنسه Te eS‏ 
هل يشترط القبض أو التماثل إذا بيع 
المكيل بالموزون؟ 0 E E O‏ 
حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم 
القبض i‏ 


سد 
الموضوع 


E SS فيه الربا‎ 

حكم بيع المكيل بجنسه وزنًا والموزون 
كيلا ةب ةز دز دز 1115 E‏ 
تقل 


حكم بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه TE‏ 


والقول الراجح في المسألة N aie‏ 
حكم بيع شيء ربوي بأصله E‏ 1 11 
مسألة: 


حكم بيع أعيرة الحلي بعضها ببعض .... ٠١١‏ 
ما المخرج لمن أراد استبدال ذهب من عيار 


معين بذهب من عيار آخر؟ ENE he‏ 
بيع المحاقلة E SSR‏ 
مسألة: مد عجوة ودرهم hS‏ 
القول الراجح في المسألة EE SG‏ 
علة الربا في الأوراق النقدية E Sa‏ 


لو اشترى انسان من آخر سلعة بريالات 
وأراد أن يعطيه بدل الريالات دولارات 


فهل يجوز ذلك؟ باج نيط نومكو مي ET‏ 
مسألة: ربا الديون Es N ٠‏ 
حكم الشرط الجزائي في الديون EF a‏ 


حكم الشرط الجزائي في غير الديون .... ١45‏ 


الفهرس سسس 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 
الصور المعاصرة لربا الديون EE se‏ 
حكم البطاقات الائتمانية EEN‏ 
مسألة قلب الدين EEE‏ 


باب بيع الأصول والثمار ١6‏ 


ورت الأصول لكة واقتطلاحا سد ١3‏ 
أمثلة معاصرة لما يتناوله عقد البيع 
وما لا يتناوله 0 
المرجع عند التنازع في الأشياء التى يتناوها 
عقد الب EVAL‏ 
فصل في بيع الثمار ١6١‏ 
إذا بيع شجر النخل بعد تشقق الطلع 
فلمن يكون الثمر؟ O N E A‏ 


خلاف الفقهاء في مناط الحكم هل هو التأبير 
أوتشقق الطلع؟والقول الراجح في المسألة ١6‏ 


ثمرة الخلاف في المسألة nea‏ ا 
ما يقاس على تأبير النخل OT lee‏ 
بعد بدو صلاحها  ٠١١‏ 
حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نا 
الصور الجائزة وغير الجائزة لبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها VON as o‏ 


الموضوع الصفحة 
حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك 

الأصلء» والقول الراجح في المسألة...... ٠١١‏ 
كيفية بدو الصلاح في ثمار بعض الأشجار ١69‏ 
فائدة: علاقة طلوع نجم الثريا بوقت 

نضج الثار ما ONS‏ 
مسألة: وضع الجوائح ا ا 


مسألة: إذا كانت الجائحة بفعل آدمى 
كالحريقء أو برش مبيدات كيماوية على 


الثمرة» ونحو ذلك» فهل يكون حكمها 


حكم الآفة السماوية؟ ا 

مسألة: إذا ل يُعرف المُتلف فمن 

يتحمل الخسارة؟ م ا اع ا O‏ 
باب الس 55 

تعريف السلم لغة واصطلاحا E ee‏ 

الفرق بين السلم والسلف والقول الراجح 

O SRS في المسألة‎ 

الحكمة من إباحة السلم م E‏ 

العقود المعاصرة التي يمكن تكييفها على 

E SO a عقد السلم‎ 

سبب إباحة السلم مع اشت اله على الغرر 

1 E اليسير‎ 

۱۷۱ 


الموضوع الصفحة 
حكم السلم في الأشياء التي لا تنضبط 

بالصفة eo‏ سي الا 
حكم السلم في المعدود من الفواكه؛ 
والقول الراجح في المسألة م عه VO‏ 
حكم السلم في البقول» والقول الراجح 

في المسألة ER‏ 000 
حكم السلم في الأواني ا 
حكم السلم في السيارات VE‏ 
حكم أخذ المشتري المسلم فيه من جنس 

آخر» والقول الراجح في المسألة مس ا 
مسألة: هل يجوز بيع المسلّم فيه قبل قبضه؟ 
الول اراج الما مم وو اللا 
هل يصح السلم في مكيل وزناء أوفي موزون 
كيلاً؟ والقول الراجح في المسألة AN css‏ 
حكم السلم الحال» 

والقول الراجح في المسألة AE Sees‏ 
هل يشترط في السلم تحديد مكان الوفاء؟ 
والقول الراجح في المسألة امس سنو A‏ 
حكم أخذ المشتري رهن أو كفيلاً في المسلم في 
والقول الراجح في المسألة اع ا ارا 
إن تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه 

عند حلول أجله فيا الحكم؟ م ا 
تطبيقات السلم المعاصرة sae‏ ا 


عقود التوريد AA TA RG oad‏ 
مسألة: حكم عقد الاستصناع ميت لقا 
هل يعتبر عقد الاستصناع سلا؟ 1317 
باب القرض 4٥‏ 
تخريف القر شن لغة وأصطلا خا Tas‏ 
حكم القرض» وأ أفضل: 
القرض أم الصدقة؟ la‏ 
مسألة: ما الفرق بين القرض والدَّين؟ .. ٠۹۸‏ 
عظم شأن الدين A ees‏ 
الضابط في باب القرض O NSS‏ 
شروط صحة القرض TO SEs‏ 
حكم إقراض مال اليتيم 1 
مسألة: هل يتأجل القرض بالتأجيل؟... ۲٠۲‏ 
القول الراجح في المسألة er see‏ 
كيفية رد القرض إذا كان متقوما أو مثلياً... ٠٠٠‏ 
المراد بالمثلي عند الحنابلة» والقول الراجح 
فى المسألة م ع CE‏ 
اھ ا 
فهل يكون للمُقرض قيمة هذه العملة 
وقت القرض أم وقت المنع؟ 
والقول الراجح في المسألة اع ا 


مسألة: لو اقترض قرضاً أو استدان بعملة 
معينة» هل يجوز أن يردها بعملة أخرى؟ ۲٠۰۷‏ 


االفهرس ہو 


الصفحة الموضوع 


حكم اشتراط المُقرض الرهن أو الضامن ۲٠۸‏ 
ضابط باب القرض: كل قرض جر نفعا 


فحرام و ل 
مسألة: حكم السَّفْتَجَة Oe‏ 
القول الراجح في المسألة اف ا E‏ 
مسألة: جمعية الموظفين O‏ 
أمثلة للمنفعة المحرمة التي يختص بها 
المقرض 11[ 1[ 1[ 1[ ا 
متى يجوز أخذ الزيادة في القرض؟ O‏ 
مسألة: إذا كان الرجل معروفاً بحسن 
القضاءء وعرف أنه يرد أكثر ما أقرض» 
فهل يكره إقراضه؟ ا را 
حكم هدايا البنوك للعملاء ا ا 
التكييف الفقهي للحساب الجاري 
في البنوك VARS EERE‏ 


حكم المدایا التي لا تختص بالعملاء .... 5١19‏ 
مسألة: حكم استضافة المقترض للمقرض 


قبل الوفاء E‏ 
صور معاصرة للقروض المحرمة E‏ 
تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير 

أخذ عمولة على ذلك TOES‏ 
خصم الأوراق التجارية EO‏ 


ا وفرع الالال و 


الموضوع الصفحة 
وضع شرط جزائي على القرض أو على الدين 
۲۰ 
مسألة: هل يلزم المقرض قبول القرض» 

أم لا يلزمه؟ والقول الراجح في المسألة ۲۲۳ 
مسألة: حكم أخذ المصرف عمولة إذا قل 


باب الرهن حت 
تعريف الرهن لغة واصطلاحاً ا E‏ 
شروط صحة الرهن ام اااي الا 

مسألة: هل يصح أن يكون الرهن قبل 
ثبوت الحق؟ ا سسب سا NIN‏ 
القول الراجح في المسألة 1 
من الضوابط في باب الرهن مو از 
حكم رهن المصحف E ASR DS‏ 
القول الراجح في المسألة ae‏ 
أمثلة معاصرة لما لا يصح رهنه E‏ 
مسألة: هل يصح رهن المشاع أم لا؟.... ۲۳۲ 
فصل في قبض الرهن  ۲۳٤١‏ 

هل يشترط للزوم الرهن في حق الراهن 
القبض أو أنه يلزم بمجرد العقد؟ 00000 
القول الراجح في المسألة ا 
Y۷‏ 


حكم تصرف الراهن في العين المرهونة .. 


الموضوع الصفحة 
الضابط في التعدي والتفريط a...‏ ۹ 
فصل في انتفاع 
المرتهن بالرهن ۲٤١ ٠‏ 
حكم انتفاع المرتين بالرهن TE alo‏ 


مسسآلة: هل يجوز للمرتهن الانتفاع 
بالسيازة امزهوثة مقابل تمتها بالوقردة 


وتغيير الزيت» ونحو ذلك؟ EY‏ 

باب الضمان والكفالة  ۲٤۷‏ 
تعريف الضمان لغة واصطلاحًا Ee‏ 
مسألة: ما الفرق بين الضان والكفالة؟ . ۲٤۹‏ 
حكم أخذ العوض على الضمان ا 1 


حكم أخذ عمولة على الضمان البنكي ... 


تعذر مطالبة المدين؟ E‏ 10 
القول الراجح في المسألة OE‏ 
التطبيقات المعاصرة لضان العهدة OT risa‏ 

فصل في الكفالة ١‏ 
تعريف الكفالة لغة واصطلاحًا م E‏ 
هل يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول ١7‏ 
القول الراجح في المسألة الو م 
متى تبرأ ذمة الكفيل؟ E ES‏ 
مسألة: لزوم عقد الضمان O Seu eabg‏ 


ستستجتجحح 128 السفص تدرس. اد 3 0٠1‏ ل 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
باب الحَوَالّة ۲٦‏ القول الراجح في المسألة م ل اق 
تعريف الحوالة لغة واصطلاعا eta‏ من كيفية الصلح عن المجهول TAV eS‏ 
مسألة: هل الحوالة بيع أم عقد إرفاق مستقل فصل في الصلح على الإنكار ۲۹۲ 
نفسه؟ 
بنفسة ! نما م و ونم اشم ون ل TW‏ حكم الصلح على إنكار ا YAY‏ 
شر وط صحة الحوالة 0 TI‏ هرضخ افا هن ر ارا 
الضابط في تحديد الماطلة ااا 70117 FAV ss: NE‏ 
!10 يشرط لكالا لجال عليه القول الراجح في المسألة Ome‏ 


ورضى بالحوالة ظنًا منه أن المحال عليه 
مليء فتبين أنه مفلس أو ماطل» فهل 


يبرأاللحيل من الدين؟ ا VE‏ 
القول الراجح في المسألة VO mei‏ 
مسألة: تطبيقات معاصرة على الحوالة... ۲۷١‏ 
الحوالات البنكية VO nea‏ 
الشيكات التجارية SS‏ الا 

باب الصّلح ۲۷۹ 
تعريف الصلح لغة واصطلاحًا VI EEE‏ 
عظم الأجر المترتب على الإصلاح بين 
الناس E E‏ 
أقسام الصلح بين الناس ا 
أقسام الصلح في المال الاسام ا TA‏ 
هل يصح إسقاط بعض الدين بلفظ 


AE oS eS الصلح؟‎ 


مسألة: حكم المصالحة عن الدين المؤجل 


به ا م وتعجل) a‏ 
القول الراجح في المسألة EC‏ 
فصل في أحكام الجوار ٠٠٠١‏ 
عظم حق الجار م ل 
أمثلة معاصرة لما لا يجوز للجار أن يحدثه 
في ملكه إذا تضرر منه جاره ا 
حكم التصرف في جدار جار مشترك.... "1١‏ 
حكم الاستفادة من الشبكة اللاسلكية 
للإنترنت في بيت الجار ا ا لا 
هل للجار أن يوقف سيارته في ظل 
دار جاره؟ م NE‏ 


حكم إخراج الميزاب إلى الطريق العام... "١5‏ 
القول الراجح في المسألة E‏ 


الموضوع الصفحة 


أمثلة معاصرة لما فيه ضرر على الناس في الطريق 


العام 1 1 o‏ 
كتات الجر ۳۱۹ 
تغرف اج ل واضظللاعا TIE o‏ 
أقسام الحجر اا 
هل يحل الدين المؤجل بموت المدين إذا 
وثقه الورثة: برهن» أو كفيل مليء؟ ..... 1 
حكم رفع الشكوى على المعسر وسجنه . ۳۲۸ 
فضل إنظار المعسر ECA SL‏ 
مسألة: بم يثبت الإعسار؟ 0ل 
مسألة: هل يجوز لمن عليه الدين أن 
يتصدق؟ عام اما السو الوك ا ا EES‏ 
فصل فى آثار الحجر ‏ بمم 
الأحكام الأ 
حكم دفع الزكاة لمن يريد أن يشتري بيتاً... 47" 


فصل في الحجر على السفيه 


"٤٠١  نونحملاو والصغيرة‎ 

علامات بلوغ الذكر والأنثى E‏ 
تعريف الرشد في المال TE‏ 0 
فصل في الولاية ot‏ 

الأحق بولاية الصغير والسفيه OO e‏ 


الموضوع 


حكم تصرف الولي في مال الصغير أو السفيه 


مسألة: هل لول اليتيم أن يتصدق من ماله؟ ٠٠٠‏ 


فصل في تصرفات الولي o۸‏ 


متى يجوز للولي أن يأخذ من مال موليّه؟ .. ۳۰۸ 


هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها 


دون علمه؟ ب o‏ 
باب الوكالة ۳۹۱ 
تعريف الوكالة لغة واصطلاحًا 00 لاسن 
مسألة: هل يشترط أن يكون القبول مقارتا 
للإيجاب؟ O‏ 
أمثلة لما تدخله النيابة من الوكالة E‏ انان 
حكم توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع 
الكفارات في الإطعام وفي إخراج E‏ 
زكاة الفطر موا ل ال بول اس مس الي ب 
هل يصح للقادر أن يوكل غيره في حج 
التطوع؟ E‏ ا 
القول الراجح في المسألة Pie‏ 
أمثلة لما لا تدخله النيابة ال او a‏ 
هل تصح الوكالة المطلقة في كل قليل وكثير؟ 
(مسألة المُفوّضة) ا 


سج۹ 

الموضوع الصفحة 

القول الراجح في المسألة EV EES‏ 

حكم تو کیل الوكيل لغيره فيم| وکل فيه.... ۳۷۲ 
فصل في مبطلات الوكالة ٠۷١‏ 

مبطلات الوكالة م لوو ل EVE‏ 

حكم التشهير بالوكيل في الصحف بعد 

عزله م O‏ 


إذا خالف ۳۸۰ 
القاعدة في تصرفات الوكيل PAT e‏ 
أمثلة معاصرة لتفريط الوكيل AT e‏ 
مسألة: هل يجوز للوكيل أو للوصي أو لولي 
اليتيم أن يتولى طرفي العقد؟ رق 
القول الراجح في المسألة مح اا مضي AV‏ 
كتاب الشركة 4م 
تعريف الشركة لغة واصطلانحا اي ا 
أقسام الشركة إحهالا م 
أقسام شر كة العقود FOF hee‏ 
شر كة العنان عا a‏ 
شروط صحة شر كة العنان A‏ 
فصل في شر كة المضاربة ٣۹۸‏ 
تعريف المضاربة وحكمها TAL Se‏ 


۱ 5 9 
لفهرس م 


الموضوع الصفحة 
شر وط صحة المضاربة CRE Ne‏ 
ا 

فصل فى شر كة الوجوه  61١٠8‏ 
تعريف شر كة الوجوه وحكمها EO e‏ 
شر كة الأبدان E Bl SR OS‏ 
شر كة المفاوضة E orea‏ 
أنواع شركة المفاوضة ل 


هل يجوز لشركات سيارات الأجرة تحديد 
أجرة يومية يدفعها السائق للشركة 


وما زاد فهو له؟ م CIE‏ 
مسائل مهمة في باب الشر كات CO a‏ 
مسألة: الشر كات المساهمة Oren‏ 


أقسام الشركات ال مساهمة الجائزة والمحرمة ٤١۷‏ 
خلاف الفقهاء المعاصرين في المساهمة 
في الشركات التى يكون عملها مباحاً 


لكنها تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا.. 5١8‏ 
القول الراجح في المسألة ام م 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول 
المساهمة الشر كات المساهمة ee‏ 
باب المساقاة ٥‏ 
تعريف المساقاة لغة واصطلاحًا aS‏ 2101 
الفرق بين المساقاة والمزارعة والمغارسة.. 5171 
شروط صحة المساقاة aac‏ ل 


السلسبيل في شرح الدليل و 


شروط صحة المزارعة 1 
فائدة: فضل الغرس والزرع EFO aaa‏ 

بات الإججارَة E۳۸‏ 
تعريف الإجارة لغة واصطلاحًا CTA‏ 
شروط صحة الإجارة CEN us ESS‏ 


هل تصح الإجارة إذا لم تحدد الأجرة؟ 


والقول الراجح في المسألة E‏ 


فصل في أنواع الإجارة 


شر وط صحة تأجير العين aaa‏ 
حكم إجارة المسلم نفسَه لخدمة الكافر .. 
حكم إجارة المسلم للكافر لغير الخدمة.. 
حكم الجمع بين شرطي تقدير المدة 


القول الراجح في المسألة RS‏ 
حكم الإجارة على أعمال المرب NE‏ 
القول الراجح في المسألة ER‏ 


فصل فيها يلزم 
المؤجر والمستأجر 


أمثلة معاصرة لما يلزم المؤجر ”2 
أمثلة معاصرة لما يلزم المستأجر e‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل فيما تنفسخ به الإجارة ٤0۹‏ 
الأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة 0 
هل تنفسخ الإجارة إذا تلفت السيارة 
المؤجرة؟ و CU‏ 
فصل في 


الأجير الخاص والمشترك 614 


تعريف الأجير المشترك SD‏ 1 
تعريف الأجير الخاص م 
هل يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله 

بغير تعد منه ولا تفريط؟ اا 5 
القول الراجح في المسألة CO‏ 


فصل فيما تستقر به الأجرة 619 
الأمورالثلاثة التى تستقربأأحدهاالأجرة. ٤۷١‏ 
أمثلة معاصرة على الشروط في الإجارة.. ٤۷۳‏ 


باب المسابقة ٤‏ 


الحاضر 000 
بذل العوض CV ERRORS‏ 


١جس‎ 

الموضوع الصفحة 
مسألة: هل تقاس العلوم الشرعية على 

الإبل والخيل والسهام؟ NA es‏ 
مسألة: هل تجوز المسابقة على الإبل أو الخيل 

أو السهام في وقتنا المعاصر؟ E E‏ 
حكم المسابقة على لعب الكرة AY es‏ 
شروط أخذ العوض في مسابقة الخيل 
والإبل والسهام CRs aD‏ 
حكم اشتراط المحلل NE‏ 


القاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر.. 4/85 


الموضوع الصفحة 
أحكام بعض المسابقات المعاصرة الا 
مسابقات المحلات التجارية امك يرن لاه 


المسابقات التي يشترط للدخول فيها 
الاتصال برقم معين -مثل الرقم ٤۸۷ ....07٠١(‏ 


اقا تعن طريق ربا رال ۷ 
مسابقات الضحت لل 
بطاقات الفنادق ونقاط الطيران EAN sss...‏ 
ضور قاض لبقت واخ قامس د كار 
فر ا اکان AF aaa‏ 


